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 إهداء

غيب وجهيهما التراب،   نالى روحي والدي الكريمين اللذا

أسال الله أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يجعل قبريهما  

 روضة من رياض الجنة. 

الى كل المعلمين والأساتذة أصحاب الفضل علي عبر كل 

مراحل التعليم التي مررت بها في حياتي الذين لم يبخلوا 

 علي بعلمهم.

الى كل إخوتي وأخواتي وكل أفراد الأسرة الكريمة كل 

 باسمه ومقامه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير 
، الحمد الأكرمينالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه الطيبين  

لله أن وفقني لإنجاز هذا العمل الذي آمل ان يحقق إضافة الى الجهود التي بذلت وتبذل في مجال 
 بمناسبتها.  أوالنزاعات المسلحة  أثناءلضحيا الجرائم الحرب التي ترتكب  والأنصافتحقيق العدالة 

العالي    التعليم  أستاذ  المشرف  للأستاذ  عرفاني  وخالص  شكري  بجزيل  لجلط"أتقدم  لتفضله  "  فواز 
الذي    الأطروحةلإنجاز هذه    والإرشاد ، ولما بذله من جهد في التوجيه  الأطروحةبالإشراف على هذه  

 مهما شكرته فلن أوفيه حقه فجزاه الله عني خير الجزاء.

من قريب أو من بعيد ولو    الأطروحةكما أتقدم بخالص شكري الى كل من ساعدني في إنجاز هذه  
أستاذة،   من  طيبة  وجميع  وإداريينبكلمة  وأخواتي  إخوتي  وكل  الحقوق،  كلية  مكتبة  وعمال   الأهل، 

 والأصدقاء.

الأساتذة   أخص  هذا   الأفاضلكما  مناقشة  لقبولهم  وعرفاني  شكري  بخالص  المناقشة  لجنة  أعضاء 
 هم عني خير الجزاء. ر جأسمه مع حفظ المقامات والرتب، فاللهم االبحث وتقييمه، كل ب 
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 مقدمة:
  ا تمثل تهديد  حيث  ،ية نسان الإ   تواجهالتحديات التي    من أكبر  ولا تزال  الحرب   كانت

الإ التاريخ  امتداد  فعلى  الدوليين  والأمن  من  نسان للسلم  بفترات طويلة  البشرية  تنعم  لم  ي، 
الاستقرار والسلام، حيث كانت دوما عرضة لاندلاع النزاعات المسلحة وما يترتب عليها  

مآس   أي  ،ية إنسان من  عن  بعيدا  المبرر،  غير  والقتل  العنف  طابع  عليها  غلب  حيث 
 .معايير تقتضيها الضرورة العسكريةأو   ضوابط أخلاقية

الأ الوسيلة  آنذاك  الحرب  الدولساسلقد شكلت  بين  النزاعات، سواء  لتسوية  أو    ية 
   ، هذا الذي عزز القناعات بأنسنة الحرب ووضع ضوابط لها. داخل المجتمعات

 القانون الدوليمنظومة    مساع دولية لتشكيل   20وبداية القرن    19شهد القرن حيث  
سلوك  نسان الإ تحكم  قواعد  تقنين  إلى  الدولي  المجتمع  سعي  إطار  في  وذلك    أطراف ي، 

وقد    بمناسبتها، أو    الحروب  أثناء التي تحدث  ية  نسانالإ  الاثار النزاعات المسلحة وتحد من  
 التي شهدتها الحروب. جاءت هذه الجهود كرد فعل على الأهوال المتكررة 

، والذي 1864بدأت هذه الجهود بشكل فعلي مع انعقاد مؤتمر جنيف الأول عام  
أول    هعن   نتج بتحسين    اتفاقيةاعتماد  تعنى  ومرضى  ظروفدولية  القوات   جرحى  أفراد 

الا هذه  مثلت  وقد  القتال.  ميدان  في  قواعد    تفاقيةالمسلحة  بناء  في  الأولى  القانون اللبنة 
 . ينسان الإ الدولي

عامي  لا في  لاهاي  مؤتمرات  عقدت  والتي  1907و   1899حقاً،  خلالها،    ابرمت 
الا  من  والبروتوكولاتتفاقمجموعة  وأساليب   ، يات  وسائل  استخدام  تنظيم  تناولت  التي 

القتال، والحد من استخدام بعض الأسلحة، وتحديد حقوق وواجبات المحاربين، بالإضافة 
 .إلى حماية المدنيين والأسرى 

في مراقبة تنفيذ هذه    التكون فاعلا محوري   الصليب الأحمر الدولية  لجنةكما أنشئت  
ية في أوقات الحرب. وقد أرست هذه الجهود مبدأ التمييز  نسان القواعد وتقديم المساعدة الإ
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بين المقاتلين وغير المقاتلين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، وهي مبادئ لا تزال تشكل  
 .ي حتى اليومنسانالعمود الفقري للقانون الدولي الإ

بذلك، مهدت هذه المبادرات التأسيسية الطريق أمام تطوير منظومة قانونية دولية  
يات جنيف لعام  اتفاق أكثر شمولا لحماية ضحايا الحروب، والتي ستبلغ ذروتها لاحقا في  

1949. 
المسلحة  ت  النزاعات  ينظم  قانوني  الدولية لوضع إطار  الجهود  حدا    عويضواصلت 

الأ  وحرية  الإ المتحاربة،    طرافلسوك  حقوق  حماية  الحر   نسانويكفل  زمن  وقد  و في  ب، 
الجهود   هذه  خلال  تجسدت  المؤتمرات  من  من  عدد  مؤتمر    الدولية،عقد  أبرزها  من 

عام   عامي  1874بروكسل  في  لاهاي  ومؤتمرا  عن  1907و   1899،  أسفرت  والتي   ،
المتحاربة، بما    طراف تقنين قواعد الحرب وسلوك الأ  من اجليات التي  تفاقمجموعة من الا 

جنيف    اتفاقيةكما كان من أبرز هذه المبادرات  ،  في ذلك احترام المدنيين وحماية الأسرى 
في  1864  لعام العسكريين  الجرحى  حال  بتحسين  تعنى  دولية  وثيقة  أول  شكلت  التي   ،

 .ينسان الإ  القانون الدوليميادين القتال، ومثلت انطلاقة فعلية نحو تأسيس منظومة 

والإ   القانونية  المبادرات  هذه  الحرب  نسان ورغم  اندلاع  لمنع  كافيا  ذلك  يكن  لم  ية، 
 واعرافها   لقوانين الحرب  جسيمة  وانتهاكاتالعالمية الأولى، التي خلفت دمار واسع النطاق  

  تتمثل  ة وسياسي   ة قانوني   مساعي وقد أدت تلك الحرب إلى    ،دول العالم  غلبية أ مست    التي
، التي تضمنت نصوصا تدعو إلى إنشاء محكمة جنائية  1919في معاهدة فرساي لعام  

لت  كوقد ش   الحرب،  هذه  دولية بهدف محاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال 
أعقاب الحرب  في  المبادرة، المتمثلة في إنشاء محكمة جنائية دولية ضمن معاهدة فرساي  

لسنة   فرساي  الأولى، ضمن نصوص معاهدة  نحو  ك،  1919العالمية  مبادرة رسمية  أول 
الدولية  الفردية عن الجرائم  بمبدأ المسؤولية الجنائية  يقر  إرساء نظام قضاء جنائي دولي 

وقد كان من المقرر، بموجب تلك المعاهدة، تقديم الإمبراطور الألماني "غليوم    ،الجسيمة
بالفشل،   باءت  المحاولة  أن هذه  للمحاكمة، غير  الألمان  العسكريين  القادة  الثاني" وكبار 
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إفلات   إلى  أدى  مما  فعالة،  تنفيذية  آليات  إلى  والافتقار  السياسية،  الإرادة  غياب  نتيجة 
 .مرتكبي تلك الجرائم من العقاب

بمثابة الخطوة الأولى نحو إنشاء قضاء جنائي دولي،    تعتبرالمبادرة    هذه  كما ان
الفردية عن  لوإرساء   الجنائية  المسؤولية  الدولية الأخرى،مبدأ  الحرب والجرائم  ومع    جرائم 

ذلك، لم تحقق هذه المحاولة النجاح المطلوب، حيث لم تدم طويلا حتى اندلعت الحرب  
عدد ضحاياها  قدر  حيث  سابقتها،  من  ودمارا  فظاعة  أكثر  كانت  التي  الثانية،  العالمية 

  وقد تميزت هذه الحرب بما شهدته من انتهاكات صارخة لقوانين  .مليون قتيل  70بأكثر من  
الحرب وأعرافها، مما دفع المجتمع الدولي إلى إدراك الحاجة الملحة للتعاون الدولي لوقف 

 .مثل هذه الحروب، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم

عام   نورمبرغ  تأسيس محكمة  تم  لذلك،  القادة  1945نتيجة  كبار  محاكمة  بهدف   ،
المرتكبة   الجرائم  عن  عام    أثناءالنازيين  طوكيو  محكمة  إنشاء  تم  كما   1946الحرب، 

الحد  لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم في منطقة الشرق الأقصى، مما شكل بداية عملية  
 . الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية من

الى هاتين   بالرغم من الانتقادات ، إلا  ( نورمبرغ وطوكيو )  نمحكمتيال  التي وجهت 
أنهما شكلتا اللبنة الأولى في تأسيس القضاء الجنائي الدولي، ولعبتا دورا محوريا في تقنين  

الدولي قانونية   ،  الجنائي   القانون  مبادئ  أرستا  مما  أساسكما  سابقا،  موجودة  تكن  لم  ية 
المجال   هذا  تطور  في  كبير  بشكل  تحديد  القانوني،  ساهم  من  المحكمتان  تمكنت  وقد 

الدولية، وهو ما   الجرائم  الفردية ووضعتا الأسس لمحاسبة الأفراد عن  الجنائية  المسؤولية 
 .أسهم في تعزيز فعالية القضاء الجنائي على المستوى الدولي

النظام   بنية  في  جذرية  تحولات  الثانية  العالمية  للحرب  التالية  المرحلة  شهدت 
الوثائق والا تمثلت في صياغة عدد من  الدولي،  إلى ضبط  تفاقالقانوني  التي هدفت  يات 

الفردية عن  ةالمسلح   اتالنزاع  أطرافسلوك     ارتكاب ، وتكريس مبادئ المسؤولية الجنائية 
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الجسيمة  الدولية  سلسلة   ،الجرائم  شكل  متدرج،  زمني  إطار  في  التطور  هذا  جاء  وقد 
 ( 1945)  مترابطة من المبادرات القانونية، ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية

تأسيس العدالة الجنائية الدولية الحديثة. وقد  ل  المحاولات تعد هذه الوثيقة من أولى  
بموجب  جاء هذا   لعام    اتفاقية الميثاق  ، وأنشأ محكمة خاصة لمحاكمة كبار  1945لندن 

النازيين الدولية،  رسوقد    ،القادة  الجرائم  عن  الفردية  الجنائية  المساءلة  مبدأ  الميثاق  خ 
واضح دولي  في صك  مرة  لأول  الأ،  وعرف  الميثاق  هذا  شكل  لتقنين    ساسوقد  الأولي 

 .الجرائم الدولية، وأكد على أن الصفة الرسمية لا تعفي من المسؤولية الجنائية

الإويأتي   لحقوق  العالمي  للأمم  الذي    1948 لسنة   نسانالإعلان  العامة  الجمعية  أقرته 
في    التشريعات الوطنية والدولية  تستلهم منه المتحدة ليكون بمثابة قاعدة أخلاقية وقانونية  

قواعد  الإل  وضع  الكرامة  المسلحة  أثناء   ية نسانحماية  والحروب    الأزماتأو    النزاعات 
تسعى  ،  الداخلية التي  الدولية  المعاهدات  من  مجموعة  لتطوير  الإعلان  هذا  مهد  وقد 

الأ الحقوق  احترام  النزاعساسلضمان  أوقات  في  حتى  المسلحةية  ملزما  ات  يكن  لم  وإن   ،
القانونية الناحية  تعد   1949يات جنيف الأربع لعام  اتفاقكما ان  ،  بذاته من  الإطار    التي 

في   شمولا  والأكثر  الدوليالأوسع  الحماية  نسان الإ  القانون  نطاق  لتوسيع  جاءت  وقد  ي، 
المسلحة النزاعات  لضحايا  ا  ،القانونية  لا  لبروتوكولانويأتي  جنيفتفاقالإضافيان   يات 

، وقد عالجا نقاط القصور في  1949يات جنيف لعام  تفاقا لاي يشكلان امتدادا جوهر   1977
فيما  تفاقالا سيما  لا  الأصلية،  الدوليةب   تعلقيات  غير  المسلحة  مبدأ  النزاعات  ويأتي   ،
عنهالعالمي    ختصاص الا نصت  لعام    ياتاتفاق  الذي  الأربع  ا  التزاميمثل    1949جنيف 

مكان  أو    مرتكبيها، النظر عن جنسية    ضدوليا بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بغ 
الأتفاقالا  هذه  اعطتفقد    ها،وقوع الدول  في  طرافيات  التشريعية    الحق  التدابير  اتخاذ 

من   الإفلات  منع  إلى  المبدأ  هذا  ويهدف  الجرائم،  تلك  عن  المسؤولين  لمعاقبة  اللازمة 
 .العقاب وتعزيز الحماية القانونية للضحايا في النزاعات المسلحة
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الإ   اتفاقية وتعتبر   ضد  المرتكبة  والجرائم  الحرب  جرائم  تقادم  لسنة    ية نسان عدم 
كرست  1968 حيث  الا،  الحرب،  ا  ي أساسمبدأ    تفاقيةهذه  جرائم  تقادم  قابلية  عدم  يتمثل 

الإ ضد  ألزمت  ية،  نسان والجرائم  الاوقد  الأ  تفاقيةهذه  تشريعاتها    طرافالدول  بمواءمة 
   .يةنسانبجرائم الحرب والجرائم ضد الإ يتعلق  فيماالعقوبات أو  الوطنية لمنع تقادم الدعاوى 

في  العالم  شهدها  التي  الفظائع  لوقف  كافية  تكن  لم  الجهود  هذه  فإن  ذلك،  ومع 
، والتي  1995و  1992التسعينيات، حيث تفجرت الحرب في البوسنة والهرسك بين عامي  

المدنيين العز   ارتكابشهدت   كما أن جرائم الإبادة الجماعية   ،لجرائم حرب مروعة بحق 
 .، أظهرت عجز المجتمع الدولي عن التدخل الفعال في مواجهة هذه الفظائعفي روندا

أ الدولي عن  بحيث  ،  كبيرةصدمة    الجرائمهذه    حدثتوقد  المجتمع  أظهرت عجز 
من   الإفلات  لمكافحة  الفعالة  الآليات  نقص  بسبب  الجرائم  هذه  عن  المسؤولين  محاكمة 

تب  ،العقاب محاكمة  ي فقد  على  قادرة  قانونية  آلية  إلى  الدولي  النظام  افتقار  بوضوح  ن 
الإ ضد  الجرائم  ومرتكبي  الحرب  ملائمة  نسانمجرمي  آليات  غياب  ظل  في  خاصة  ية، 

 .لمحاسبة هؤلاء الجناة
الدولياضطلع  ،  الانتهاكات هذه  لخطورة    ونظرا الامن  بمسؤولياته    مجلس 

المتحدة،   الأمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  في  عليها  بإالمنصوص  محكمتين    اءنشفقام 
الجرائم المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا  بالنظر في  الأولى  تختص  ،  خاصةجنائيتين دوليتين  

و 1993  سنةالسابقة   في رواندا    بالنظر في جرائمالثانية  تختص  ،  الجماعية    سنة الإبادة 
حيث  1994 من  سواء  منهما،  كل  إلى  وجهت  التي  الانتقادات  من  الرغم  وعلى   .

الجنائي  أو    الإجراءات القانون  قواعد  تطوير  في  فاعل  بشكل  ساهمتا  فقد  الأداء،  فعالية 
الدولي، وأسستا لسابقة قضائية دولية شكلت خطوة مهمة نحو إرساء نظام دائم للمساءلة 

 .المحكمة الجنائية الدوليةالدولية، تمثله 
سلم  ت لم    المساعي   هذهالجهود السابقة لإنشاء قضاء جنائي دولي، فإن  من    بالرغم 

الفعالية، إضافة إلى العراقيل الإجرائية  أو    من انتقادات واسعة، سواء على مستوى الشرعية
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دون   حال  مما  عملها،  اعترضت  التي  حماية    فعليةمحاكمات    إجراءواللوجستية  تضمن 
خطورة،  الأشد  الجرائم الدولية    ارتكابذلك استمرار    نتج عنوقد    ، حقوق الضحايا والشهود

  بينت هذه المحاولات   حيث   ،غير دولية أو    دوليةالالنزاعات المسلحة    أثناءواتساع نطاقها،  
الذي    الأمر عن أوجه القصور في أداء هذه المحاكم ومحدودية أثرها في حماية الأفراد،  

إنشاء إلى  الملحة  الحاجة  الأشخاص   أبرز  محاكمة  تتولى  دائمة،  دولية  جنائية  محكمة 
العقاب،   الجناة من  الحد من إفلات  يسهم في  بما  الجرائم الأشد خطورة،  المسؤولين عن 

 .وتعزيز العدالة الدولية
العدالة الجنائية الدولية المؤقتة إلى    المتكررة ومحدودية أثر آليات الإخفاقات    أدت

ترسيخ قناعة المجتمع الدولي بضرورة إرساء دعائم عدالة دولية فعالة، من خلال تفعيل  
تعنى بمساءلة ومحاكمة   محكمة جنائية دولية دائمة الجنائي، وإنشاء  القانون الدوليقواعد  

الجرائم الدولية الأشد خطورة. وقد أصبحت ملاحقة الجناة   ارتكابالأفراد المسؤولين عن  
حماية   لضمان  أيضا  بل  للضحايا،  العدالة  لتحقيق  فقط  ليس  ملحة،  ضرورة  ومعاقبتهم 
مكافحة   في  المشتركة  الدولية  المصالح  على  والحفاظ  القانون،  سيادة  وتعزيز  الشعوب 

 . ثقافة المساءلة الدولية  عزيزالإفلات من العقاب وت 
قناعة  إن رسخت  خاصة  دولية  محاكم  بإنشاء  السابقة  المجتمع    التجارب  لدى 

محاسبة انتهاكها، وضرورة  وتجريم  الحرب  قوانين  احترام  تفعيل  بضرورة    مرتكبي   الدولي 
ي للمحكمة  ساسالنظام الأ إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى اعتمادأدى ، هذه الانتهاكات
غير    ،2002يوليو    1، والذي دخل حيز النفاذ في  1998يوليو    17في   الجنائية الدولية

خالية من التعقيدات،  أو    أنه لا يمكن القول إن إنشاء هذه المحكمة قد تم بطريقة سلسة
بالنظر إلى طبيعة العلاقات الدولية وتشابكها، وتضارب مصالح القوى الكبرى المؤثرة في  

حلم الذي راود البشرية طويلا، والمتمثل  المجتمع الدولي ورغم تلك التحديات، فقد تحقق ال
إنشاء قواعد   في  بتفعيل  تعنى  دائمة،  دولية  جنائية  الدوليمحكمة  الجنائي،    القانون 

هذا   ظل  أن  بعد  العدالة،  إلى  وتقديمهم  خطورة،  الأشد  الدولية  الجرائم  مرتكبي  وملاحقة 
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المنال في ظل معاناة الإ بعيد  الطويلة من ويلاتنسان المشروع مجرد طموح    الحروب   ية 
 . ل سائدا لقرون ظالذي  الإفلات من العقابو 

يعد خطوة   المحكمة الجبائية الدولية، إن إنشاء آلية قضائية فوق وطنية متمثلة في
العدالة   تعزيز  مسار  في  كهيئة    حيث الدولية،  الجنائية  محورية  المحكمة  هذه  جاءت 

لممارسة   وذلك  محله،  تحل  أن  دون  الوطني،  القضاء  عمل  تكمل  دائمة  قضائية 
  ا للسلم والأمن الدوليين، دها في النظر في الجرائم الأشد خطورة، التي تمثل تهدي اختصاص

المشترك ب   مساس  وتمثل  الإنساني  المعاصر، و   الضمير  الدولي  للمجتمع  وتهدف    تحديا 
إلى العقاب المحكمة  الإفلات من  تنشده    ،ل سمة غالبةظالذي    الحد من ظاهرة  ومطلبا 

الأ   ية،نسان الإ الدول  داخل  تنفذ  التي  الإجراءات  من  مجموعة  عن  طرافعبر  فضلا   ،
تلك الجرائم، بما يعزز    ارتكابترسيخ آليات التعاون الدولي في ملاحقة وتسليم المتهمين ب 

 قاب. من فاعلية النظام الجنائي الدولي ويضمن عدم إفلات الجناة من الع
باعتباره ب   ةلب امطالإن   باستمرار،  حاضرا  يظل  الحرب  جرائم  مرتكبي  محاكمة 

مع   تتجدد  وأخلاقية  قانونية  أيضرورة  يشهد    قيام  مسلح  الحرب    انتهاكاتنزاع  لقوانين 
الأراضي وأعرافها في  المرتكبة  الجرائم  عن  المسؤولين  لتقديم  المستمرة  الدعوات  وما   .

وحتى    2023الفلسطينية المحتلة، وخاصة ما وقع في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر  
الإ  والضمير  الدولي  المجتمع  انعكاس واضح لإصرار  إلا  إفلات  نسان اليوم،  على عدم  ي 

العقاب دامت    ، الجناة من  وما  مستمرة،  الانتهاكات  دامت  ما  قائما  المطلب  هذا  وسيبقى 
المحمية  حقوق ال للفئات  دون    المقررة  حقيقية  دولية  عدالة  تصور  يمكن  لا  إذ  تنتهك، 

 .محاسبة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة ومساءلتهم أمام قضاء نزيه وفعال
قواعد  المحاولات  وبالرغم   تطبيق  بها  يناط  دولية  جنائية  عدالة  لإرساء  متعددة 
الدولي للجنا  القانون  والتصدي  العقاب  ةالجنائي  من  الإفلات  من  محاكمات    فان،  للحد 

الدولي،   الدولي لإرساء قواعد القضاء الجنائي  نورمبرغ أول تجربة فعلية شهدها المجتمع 
حيث شكّلت تلك المحاكمات سابقة قانونية فتحت الباب أمام تطوير منظومة عدالة دولية  
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ي. وقد توالت بعد ذلك  نسان لقانون الدولي الإلقواعد المساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة  
لإنشاء   التمهيد  في  ساهمت  متعددة  الدولية،خطوات  الجنائية  إليها   المحكمة  أسند  التي 

النظام    اختصاص حدد  وقد  الدوليين.  والأمن  السلم  تهدد  التي  الجرائم  أخطر  في  النظر 
في  ساسالأ الداخلة  الجرائم  الخامسة  مادته  في  للمحكمة  جريمة  اختصاصي  وهي:  ها، 

 ية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان.  نسانالإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإ
من  و)د(  )أ( و)ب(    الفقراتوتجدر الإشارة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في  

الأ05المادة ) النظام  الإبادة  ساس( من  في جريمة  والمتمثلة  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  ي 
الإ  ،الجماعية ضد  العدوان    ية،  نسان والجرائم  الحالية،  وجريمة  الدراسة  نطاق  عن  تخرج 

تركز على الحرب والتي  ) جرائم  المادة  من  الفقرة )ج(  في  عليها  وهي  ،  (05المنصوص 
(، حيث حدد  08ي مزيدا من التفصيل بشأنها في المادة ) ساسالجرائم التي تولى النظام الأ

إطار   في  أهميتها  يُبرز  مما  المختلفة،  وصورها  ويؤكد    اختصاص أركانها  المحكمة، 
 .ي نسان الإ القانون الدوليخصوصية المعالجة القانونية لها في ضوء أحكام 

أمام    تكتسي الحرب  مجرمي  محاكمة  موضوع  الدوليةتناول  الجنائية   المحكمة 
والإ بالدراسة   القانوني  المستويين  على  قصوى  أبعاد  نسان أهمية  من  عليه  ينطوي  لما  ي، 

         ، ينسانالإ  القانون الدوليتتعلق بتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، وتعزيز احترام قواعد  
محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة، وعلى رأسها جرائم الحرب، تعد خطوة محورية  ف

عن   الفردية  المساءلة  مبدأ  ترسيخ  في  تسهم  وهي  العقاب،  من  الإفلات  مواجهة  في 
 .الانتهاكات التي تهدد السلم والأمن الدوليين 

نظام  و  بناء  الدولي في  المجتمع  يبرز جهود  الموضوع في كونه  أهمية هذا  تكمن 
الدول، وهو ما يعكس   إلى محاسبة الأفراد لا  عدالة جنائية دولية مستقلة وفعالة، يسعى 

. كما أن طرح  نسانتطورًا جوهريًا في المفاهيم القانونية المرتبطة بسيادة القانون وحقوق الإ
القانوني   الإطار  فهم  على  يساعد  الموضوع  يحدد  هذا  والذي  المحكمة  لعمل  المنظم 
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التي تواجههاها وحدود صلاحياتهااختصاص أمامها، والتحديات  الدعوى  تحريك    ، وآليات 
 .سبيل تحقيق العدالة الدوليةفي  المحكمة 

المحكمة الجنائية    أمامتناول موضوع محاكمة مجرمي الحرب    فضلا عن ذلك، فإن
المقررة لنا  تيح  ي دراسة  بال  الدولية القانونية  المبادئ  بين  القائم  التفاوت  على  الوقوف 

لها،   الفعلي  المحكمة  والتطبيق  تعترض  التي  أو    هااختصاص  تهامباشر   أثناءوالمشاكل 
كما أن الخوض في هذا الموضوع يسهم في نشر ثقافة قانونية قائمة على    ،قيامها بمهامها

الإتعزيز   الكرامة  قواعد  نسان احترام  إعمال  على  ويشجع  الدوليية،  في  نسانالإ  القانون  ي 
النزاعات الدولية،  أوقات  الدولية وغير  التناول    المسلحة  هذا  أهمية  تقل  في  الموضوع  ولا 

الدولية العدالة  مسار  لتحليل  أداة  ظل    كونه  الدوليةفي  الجنائية  واستشراف  ،  المحكمة 
العدالة الجنائية للضحايا والمساهمة في  مستقبلها، وتقييم مدى قدرتها على الردع، وتحقيق  

ي من مبادئ وأحكام قانونية،  ساسبما يتضمنه نظامها الأ  ،السلام العادل والمستدامإرساء  
ال حيز  النظام  هذا  دخول  على  الزمن  من  عقدين  من  أكثر  مرور  إحالة  نفاذوبعد  تم   ،

مجموعة من القضايا إلى المحكمة التي أثارت اهتماما دوليا، كونها تمثل أولى الممارسات 
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الدراسة من خلال عدة    ،العملية للمحكمة الجنائية الدولية

المتكررة  تتمثل في  جوانب،   الانتهاكات  يثيره في ظل  ذاته، وما  الموضوع في حد  أهمية 
الدوليلقواعد   مجرم والجرائم  ي،  نسان الإ  القانون  يرتكبها  الذي    الأمرالحرب،    يالتي 

 .للمحاكمة وتطبيق العدالة ةهؤلاء الجنا يستدعي تقديم

ملاحقة    يعمل علىالمجتمع الدولي بضرورة وجود قضاء جنائي دولي دائم،    اقتناع
ي، بغض  نسان الإ  القانون الدوليأو    نسانومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ 

 .مناصبهم في الدول التي ينتمون إليهاأو   النظر عن مواقعهم 

المعروضةان   المحكمة   القضايا  التي  أو    على  التي  أو    اليها   أحيلتتلك  تلك 
أولى التطبيقات العملية لقضاء جنائي    تعد  أحكاماالمحكمة الجنائية الدولية  أصدرت فيها  

دائم بتوقيف    ، دولي  عنها  الصادرة  والأوامر  المحكمة  على  المعروضة  القضايا  أن  كما 
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من جهة، ومن جهة أخرى    نسانبعض الشخصيات تمثل حماية جنائية دولية لحقوق الإ 
تعيد الأمل لضحايا الجرائم الدولية، لا سيما جرائم الحرب، من خلال تقديم مرتكبيها إلى  

 .المحاكمة

الدوليةإن مباشرة    الجنائية  المرتكبة في قطاع  ا  المحكمة  الحرب  لنظر في جرائم 
غزة، وما تبع ذلك من إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين،  

لحالة الحصانة التي طالما تمتعت بها رقا  يُعد سابقة قضائية ذات دلالة كبيرة، إذ تمثل خ 
التي   المركبة  الجرائم  لضحايا  حقيقية  أمل  بارقة  وتشكل  الإسرائيلي،  الاحتلال  سلطات 

 .ارتكبت بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أنفسهم   لهم  تسوّل  لمن  يعد خطوة رادعة  السياق  في هذا  المحكمة  أن تحرك  كما 
لم   ارتكاب التي  الدولية  الجنائية  للمحاكم  السابقة  النماذج  بخلاف  مستقبلا،  دولية  جرائم 

اليوم    المحكمة الجنائية الدوليةتُنشأ إلا كرد فعل لاحق على وقوع الجرائم، في حين تمثل  
 .آلية قائمة ودائمة لتفعيل المساءلة الفورية والمباشرة

بوصفها    المحكمة الجنائية الدوليةدور    تسليط الضوء علىتهدف هذه الدراسة إلى  
مبدأ   على  قائمة  دولية  جزائية  مرتكبي   منعآلية  ملاحقة  وذلك من  العقاب،  من    الإفلات 

الحرب، تسعى    جرائم  في  هذه  كما  المحكمة  صلاحيات  نطاق  توضيح  إلى  الدراسة 
بالا بهاالقضائي    ختصاصاضطلاعها  بالأفرادالمنوط  بما  أو    ، سواء من حيث علاقتها 

 .ات قانونيةالتزاممن   طرافوغير الأ طرافيترتب على الدول الأ

أمام   الحرب  مجرمي  محاكمة  موضوع  تناول  الدولية ويتطلب  الجنائية   المحكمة 
تلك   أن  باعتبار  الجرائم،  النظر في هذه  آلية  يحكم  الذي  الوقوف على الإطار الإجرائي 

، وتحقيق  للمحكمة   يساسية لتفعيل أحكام النظام الأساسالقواعد الإجرائية تمثل الضمانة الأ
 .فعالةفردية محاكمات عادلة، تكفل العدالة للضحايا وتؤسس لمسؤولية جنائية 

من   الدولية  الجنائية  المساءلة  مسألة  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  تسعى  كما 
القانون  خلال تحليل موقف المحكمة من مسألة الحصانات، لما لها من أثر بالغ على بنية 
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محاكمة  الدولي دون  تحول  التي  الامتيازات  تقييد  في  الدولي  المجتمع  جهود  وعلى   ،
الحقوق   ويحمي  الدولية  العدالة  فعالية  من  يعزز  بما  الجسيمة،  الجرائم  عن  المسؤولين 

 .نسانية للإساسوالحريات الأ

والمنظمات   الدول  بين  الدولي  التعاون  تعزيز  أهمية  إبراز  إلى  الدراسة  هذه  تسعى 
يًا في دعم جهودها الرامية إلى ترسيخ  أساس، باعتباره عنصرًا  المحكمة الجنائية الدوليةمع  

الدولية  الجرائم  عن  الجنائية  المساءلة  نطاق  وتوسيع  العقاب،  من  الإفلات  عدم  مبدأ 
تنفيذ   القضائي يمثل ركيزة حيوية لضمان  الجسيمة، وعلى رأسها جرائم الحرب. فالتعاون 
مما   اللازمة،  والشهادات  الأدلة  وتوفير  القضائية،  الإجراءات  وتسهيل  التوقيف،  أوامر 

 .يضفي فعالية حقيقية على عمل المحكمة ويعزز من مصداقيتها

أمام  الحرب  جرائم  مرتكبي  محاكمة  أن  على  التأكيد  إلى  الدراسة  تهدف  كما 
الدولية، الجنائية  الأ  المحكمة  النظام  في  المقررة  العقوبات  من  ساسوإنزال  يعد  بحقهم،  ي 

للحد من   القانونية  الوسائل  تلك    ارتكاب أبرز  توفره  ما  إلى  بالنظر  الجرائم مستقبلا،  هذه 
مرتكبي   بأن  وسياسي  قانوني  وعي  من  تخلقه  وما  وخاص،  عام  ردع  من  العقوبات 

 .نفوذهمأو  الانتهاكات الجسيمة لن يظلوا بمنأى عن المساءلة، مهما كانت مواقعهم

وقواعد   أحكام  استقراء  أيضا  الدراسة  الدوليوتحاول  خلال    القانون  من  الجنائي 
أمام المحكمة، للوقوف على أبرز التحديات القانونية    والجرائم المرفوعةالتطبيقات العملية  

والواقعية التي تواجه المحكمة في سبيل أداء مهامها، ومن ثم تحليل الثغرات التي ما تزال 
التباين في  أو    تعيق تحقيق عدالة دولية شاملة، سواء من حيث القصور في الصلاحيات

من شأنه أن يسهم في تطوير المنظومة القانونية    ، ضعف آليات التنفيذ أو    مواقف الدول، 
 .في التصدي لجرائم الحرب ومعاقبة مرتكبيها ة المحكمةالجنائية الدولية وتعزيز كفاء

المتشعب الموضوع  هذا  إلى  التطرق  سهلا  إن  السعي،  ليس  ان  لإلمام  ل  حيث 
المختلفة،   الطابع  و بجوانبه  يمثل تحديا حقيقيا، خاصة في ظل  تقديم تصور شامل عنه، 

الدراسة محل  للظاهرة  والديناميكي  بعض    ،المركب  تناولت  متفرقة  دراسات  وجود  فرغم 
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الغاية المرجوة يواجه جملة من الإشكالات والعوائق، لعل   جوانب الموضوع، إلا أن بلوغ 
 :أبرزها ما يلي

الإ حقوق  انتهاكات  عن    نسانتزايد  في    ارتكابالناجمة  سيما  لا  الحرب،  جرائم 
عقاب فعلي، وهو ما يعكس خللا  أو    العالم الإسلامي، دون أن يرافق ذلك محاسبة حقيقية 

الحرب،   لمجرمي  القضائية  الملاحقة  في  المعايير  الازدواجية  في  يتمثل    س ي وتسيواضحا 
الذي أفضى إلى غياب الوضوح القانوني أحيانا، وتضارب   الأمرالعدالة الجنائية الدولية،  

 .القرارات الصادرة عن بعض الجهات الدولية

يتعلق   ما  خاصة  المستجدة،  الدولية  والمتغيرات  بالأحداث  البحث  ارتباط موضوع 
مذكرات التوقيف الصادرة عن المدعي  أو    ،المحكمة الجنائية الدوليةبالقضايا المحالة إلى  

العام، وهو ما يجعل متابعة التطورات الإجرائية المتعلقة بهذه القضايا أمرا بالغ الصعوبة،  
 .بالنظر إلى طول وتعقيد المسار القضائي، وكثرة المراحل التي تمر بها الدعوى 

معمق،    قلة بشكل  المحاكمات  هذه  تناولت  التي  المتخصصة  القانونية  المراجع 
المصادر أو    واقتصار أغلب المعلومات المتاحة على ما تنشره بعض المواقع الإلكترونية

بالجوانب   المرتبط  الشق  في  سيما  لا  العلمي،  التناول  دقة  من  يضعف  ما  وهو  العامة، 
 .الإجرائية والتطبيقات القانونية، التي تتطلب مرجعية دقيقة وتحليلا معمقا

وأوكلت   الدولي عناية خاصة،  المجتمع  أولاها  التي  الدولية  الجرائم  أبرز  من  لعل 
الدوليةإلى   الجنائية  تمثله من تهديد    المحكمة  لما  الحرب،  فيها، هي جرائم  النظر  مهمة 

والمجتمعات، سواء    نسانجسيم للسلم والأمن الدوليين، وما تخلفه من آثار مدمرة على الإ
وتُعد هذه الجرائم    ، اتساع نطاقها الزمني والجغرافيأو    من حيث حجم الانتهاكات المرتكبة

من أقدم صور الإجرام الدولي وأكثرها خطورة وانتشارا، ما استوجب استجابة قانونية دولية  
 .حاسمة

فقد دفعت فظاعة هذه الجرائم وتكرارها المتواصل المجتمع الدولي إلى السعي نحو  
ية، وتحديد الأفعال التي  نسان وضع منظومة قانونية متكاملة، تهدف إلى حماية الكرامة الإ
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دولية   آلية  توفير  مع  بشأنها،  المقررة  العقوبات  وبيان  دقيق،  نحو  على  جرائم حرب  تُعد 
قصور   عن  السابقة  التجارب  كشفت  أن  بعد  الجناة،  محاسبة  تضمن  المحاكم  مستقلة 

الجناة،    الجنائية  وردع  الفعلية،  العدالة  تحقيق  عن  وعجزها  على  المؤقتة،  منع  وعجزها 
 .تكرار الجرائم في النزاعات اللاحقة

أولتها   التي  الدولية  الجرائم  أبرز  من  الحرب  جرائم  الدولية تعد  الجنائية   المحكمة 
اهتمامًا خاصا، نظرًا لكونها من أقدم الجرائم التي عرفها المجتمع الدولي، وأكثرها خطورة  
واتساعًا من حيث النطاق، وأعمقها أثرًا على الأفراد والمجتمعات. وقد شكلت هذه الجرائم،  

ية، دافعًا قويًا أمام المجتمع الدولي  نسانبما تحمله من فظائع وانتهاكات جسيمة للكرامة الإ
الإ  حماية  إلى  تهدف  قانونية  منظومة  الأفعال    نسانلوضع  تحديد  خلال  من  وأمنه، 

مرتكبيها.   بحق  المناسبة  العقوبات  وتقرير  الدولي،  للقانون  انتهاكًا  تُعد  التي  الإجرامية 
ويعود ذلك إلى ما أفرزته التجارب السابقة من قصور واضح في تحقيق العدالة الجنائية،  

 طراف الذي أدى إلى البحث عن آلية قضائية دولية فعالة تسهم في ضبط سلوك الأ  الأمر
من  رب اح المت  والحد  للحروب   الآثارة،  محاسبة  آثارهامن    والحد،  الكارثية  على  والعمل   ،

وفقًا لأحكام   الدولي، المسؤولين عنها  التالية  القانون  الإشكالية  يمكن طرح  هنا  ما  ومن   :
نجاعة   الدولية  مدى  الجنائية  ظل  المحكمة  في  الحرب  مجرمي  ومحاكمة  ملاحقة  في 

 المتغيرات الدولية الراهنة؟ 
 وتنقسم هذه الإشكالية الى الأسئلة الفرعية التالية 

 ؟ الجرائم التي يرتكبونهاالجنائية عن  المسؤوليةمرتكبي جرائم الحرب  تحميل  كيف يمكن 
 مجرمي الحرب؟ في محاكمة  المحكمة الجنائية الدوليةالمتبعة أمام  الإجراءاتما هي و 
 كآلية جزاء دولية تختص بمحاكمة مجرمي الحرب؟ ما التحديات التي تواجه المحكمة  و 

 ؟ المنشودةدولية الجنائية العدالة  الإرساء  في  المحكمةوما مدى نجاعة هذه 
مجموعة من المناهج    اعتمادالضروري    فانه من،  السابقة  وللإجابة على الإشكالية

والواقعية،   القانونية  وتشعباته  الموضوع  طبيعة  تفرضها  التي  المتكاملة،    بغية العلمية 



 

14 

تم   المناهج،  هذه  بين  ومن  دقيقة.  منهجية  معالجة  وتحقيق  المختلفة  بجوانبه  الإحاطة 
التحليلي اعتماد الأ المنهج  الأداة  الصلة ساسبوصفه  ذات  القانونية  النصوص  لتحليل  ية 

الدولية الجنائية  الأ  بالمحكمة  روما  نظام  السوابق  ساسوبخاصة  تحليل  جانب  إلى  ي، 
المساءلة  مفهوم  بناء  في  أسهمت  التي  المتعددة  الفقهية  والآراء  عنها،  الصادرة  القضائية 

لرصد تطور فكرة المسؤولية الجنائية   بالمنهج التاريخي الجنائية الدولية. كما تم الاستعانة
الحرب من   الأفعال المرتكبة خلافا لقوانين ، وتتبع مسار تجريم   القانون الدوليالفردية في 
الا  بها  تفاقخلال  مر  التي  المراحل  مختلف  في  بها،  الملحقة  والبروتوكولات  الدولية  يات 

تأسيس   إلى  ووصولًا  وطوكيو،  نورمبرغ  محاكمات  من  ابتداء  الدولي،  المحكمة  المجتمع 
الدولية الدراسة،    الجنائية  إثراء  في  المتعدد  المنهجي  التوظيف  هذا  ويسهم  دائمة.  كآلية 

المستوى   الحرب على  أكثر دقة وشمولًا حول واقع وآفاق محاكمة مجرمي  وتقديم تصور 
 .الدولي

اعتماد تم  المقارن  كما  الاختلاف   المنهج  أوجه  على  الوقوف  بين    والتشابهبهدف 
الدولية،   الجنائية  للمحكمة  القانوني  عدالة   السابقة  والمحاولاتالنظام  إرساء  سبيل  في 

إلى   بالمحكمتين  الأمر ويعلق  ،  جنائية وإضافة  ورواندا.  السابقة  بيوغوسلافيا  الخاصتين 
توظيف تم  الوصفي ذلك،  المحكمة،   المنهج  بعمل  المرتبطة  والإجراءات  الوقائع  لعرض 

 القانون الدوليورصد أبرز القضايا المعروضة عليها، وتحليل الواقع العملي لتطبيق قواعد  
إغفال بالإمكان  يكن  ولم  الذي   الجنائي.  النقدي،  القصور  ي المنهج  إبراز مكامن  مكن من 

الإجراءات المحكمة، سواء من حيث  أداء  في  الا أو    والخلل  وذلك من  ختصاصنطاق   ،
الدولية،   القضائية  الآلية  هذه  فعالية  تقييم  في  تسهم  وواقعية  موضوعية  قراءة  تقديم  أجل 

 . وتحديد سبل تحسين أدائها في المستقبل 
إلى ما تم عرضه من مضمون البحث وما يبرزه من أهمية علمية وعملية،   وبالعودة

خطة دراسة موضوع  ، فقد تم تقسيم  فرعيةوالأسئلة ال  الرئيسيةوسعيًا للإجابة عن الإشكالية  
 .بابين الى الأطروحة 
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النظام القانوني لجرائم الحرب وتحميل المسؤولية الجناية الدولية    : الباب الأول   ونتناول في
 يقسم هذا الباب إلى فصلين  :لمرتكبيها 

ها أساس، من خلال بيان  النظام القانوني لجرائم الحرب  الفصليتناول هذا  :  الفصل الأول 
الدولي،في   بكل    القانون  الخاصة  الأركان  استعراض  فضلًا عن  العامة،  أركانها  وتحديد 

 . ي للمحكمة الجنائية الدوليةساسجريمة وفق ما نص عليه النظام الأ
  ارتكاب على    للأفراديتناول هذا المحور مفهوم المسؤولية الجنائية    الفصل الثاني:يتناول  

 .جرائم الحرب
  ونقسمه المحكمة الجنائية الدولية  الدعوى الجزائية أمام    تحريك  عنوانب  الباب الثاني:   جاء

 على فصلين
وفقا  المحكمة الجنائية الدولية  إجراءات التقاضي أمام    ونتناول فيه توضيحالفصل الأول:  

الجرائم    النظر في، من خلال بيان القواعد الإجرائية التي تحكم  ي للمحكمةساسللنظام الأ
 .المعروضة على المحكمة وتنظم مراحلها المختلفة

الثاني:   الفصل  في  عرض    النشاطونتناول  خلال  من  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العملي 
حيلت إليها  أنماذج من القضايا التي أصدرت فيها المحكمة أحكاما نهائية، والقضايا التي  

، مع التركيز على مدى إمكانية محاكمة مجرمي الحرب  نهائية بعد  ا ماحكأ ولم يصدر فيها  
الإسرائيليين، لاسيما أولئك الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية. كما سيتم التطرق  
إلى أبرز المعوقات التي تعترض المحكمة، سواء كانت ذاتية نابعة من نصوص نظامها  

في  فرضتها  التي    خارجيةأو    ي،ساسالأ الجديدة  ذلك  المتغيرات  في  بما  الدولية،  البيئة 
الدبلوماسية  والضغوط  السياسية  بين    ،الاعتبارات  الموازنة  على  الإطار  هذا  في  وسنعمل 

التي تخدم   النتائج والتوصيات  النظرية والتطبيقية، وصولًا إلى عرض جملة من  الجوانب 
 . تطوير عمل المحكمة وتعزيز فعاليتها 



 

 
 الباب الأول 

النظام القانوني لجرائم الحرب وتحميل  
 المسؤولية الجناية الدولية لمرتكبيها  
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 الباب الأول  
النظام القانوني لجرائم الحرب وتحميل المسؤولية الجناية   

 الدولية لمرتكبيها  
و  الحرب  تقنين  حرية  إن  من  للحد  الحروب  أنسنة  اجل  من  لها  وضوابط  قواعد  وضع 

سعى  ،  المتحاربين مر  حيث  على  البشرية  منها  عانت  التي  الحروب  هذه  لترشيد  الكثيرون 
الحرب العادلة، كما انتقلت هذه النزعة لتقليل الحروب   بفكرة  العصور، حتى توصلوا لما يسمى

ضرار التي تلحق بالبيئة والانسان والاعيان  الخسائر في الأرواح والاولعل    ،ثارهاآ والسيطرة على  
لت الجهود هذه الماسي التي تخلفها الحروب، توص  للحد مناثناء الحروب، و   ممتلكاتالمدنية وال

المبذولة الحرب  ،بعد جهد طويل وسعي مستمر  الدولية  إن  الدفاعية    على  الحرب  العادلة هي 
الاستعمار كحروب  الأخرى  الحروب  من  غيرها  العدوان  دون  الأمم  أو  ميثاق  في  تبنيها  وتم   ،

يه، وذلك من خلال تحديد مجموعة الأفعال إنسانالمتحدة، فسعى الكثير من بعدها لجعلها أكثر  
الإ لحقوق  جسيمة  انتهاكات  تعتبر  المسلحة  أثناء   نسان التي  بجرائم  أو    النزاعات  يعرف  ما 

 .الفردية  جنائية المسؤولية الالحرب، والتي يترتب عليها 

الجنائية في القانون    تختلف عن المسؤوليةفي )ق د ج(    الفردية  الجنائية  المسؤوليةإن  
التي يترتب عليها  نتناولوفي دراستنا  الوطني،   الحرب  الدولية،    جرائم  المسؤولية  مستويين من 

الثاني    )مدنية( بالتعويض ولية  ؤ مس  فالمستوى الأول يكون في شكل المستوى  اما  الدول،  تتحمله 
ويتمثل في المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب التي يرتكبها    ، الذي هو موضوع دراستنا

كانت رتبهم  الافراد الدولة زمن  مهامهمأو    مهما  بها في  يتمتعون  التي  الحصانات  ارتكاب    او 
ولية جنائية شخصية، ولهذا  ئجرائم حرب فانه يترتب عليهم مس  ارتكابقاموا ب  فإذا  ،الحرب  جرائم

الجنائية للفرد    المسؤوليةسوف نتطرق في هذا الباب إلى الاطار القانوني لجرائم الحرب، وماهية  
 عن جرائم الحرب. 
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 النظام القانوني لجرائم الحرب   :الفصل الأول
معاهدات    بالإطاريقصد   عليه من  يعتمد  الذي  السند  أي  الحرب  لجرائم  القانوني 

  لو دالب بين  و حر ال  أثناءفعال  مجموعة من الأ، وقوانين، لتجريم  ومواثيق دولية   ياتاتفاقو 
 .الداخلية تأو النزاعا

 القانون الدولييات  اتفاقتم تنظيمها من خلال  يمكن القول ان النزاعات المسلحة الدولية      
خاصة  نسان الإ لسنةاتفاقي  الأربعة  جنيف  الثلاث    1949يات  الإضافية  وبروتوكولاتها 

لذلك   حيث بينت هذه الصكوك الدولية مبادئ وصور جرائم الحرب،   2005و 1977لسنتي
قانوني لجرائم    أساسالحرب يعتبر    أثناءفان كل نص قانوني يجرم أفعال بعينها ترتكب  
عقوباتها،   ويحدد  الأفعال  يجرم  حيث  والعقاب،     اعمالا الحرب،  التجريم  شرعية  لمبدأ 

في    أكثر للتوضيح   الحرب  جرائم  لماهية  نتطرق  جرائم  الأمبحث  السوف  وأركان  ول، 
 ثاني. المبحث الالحرب في 
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  الإطار المفاهيمي لجرائم الحرب المبحث الأول: 
سوف نتطرق من خلال هذا المبحث الى تحديد مفهوم جرائم الحرب وتحديد الأفعال التي  

السعي الى  و   ،تشكل في مجملها جرائم حرب وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة
 ،  عن بقية الجرائم الدولية الاخرى  هاذه الجرائم تمييز 

 المطلب الأول: مفهوم جرائم الحرب 
العصر  في  مشروعيتها  ومدى  الحرب،  لتعريف  نتطرق  أن  لابد  الحرب  جرائم  لتعريف 
تعريف   ليومنا هذا وبعد  العصور وصولا  الحرب عبر  الحديث، وكيفية تطور فكرة جرائم 

 . جرائم الحرب نتطرق لتقسيمات جرائم الحرب

الأول: الإطار المفاااهيمي لجاارائم الحاارب وشاادوت م ااروليصها فااي ال صاار الفرع  
  الحديث

التي يركتب فيها الانسان ابشع    ضلت الحرب تشكل اكبر هاجس يواجه الإنسانية فهي 
الجرائم اثناء طيشه ويسعى الى تحديد سلوك المتحاربين سعيا للحد من اثارها اثناء تعقله  

سوف   الفرع  هذا  وفي  مدى  وتبصره  وثانيا  الحرب،  وحالة  الحرب،  تعريف  أولا  نعالج 
 مشروعية الحرب في العصر الحديث. 

 أولا: ت ريف الحرب وشالة الحرب  
   ت ريف الحرب: -01

الدولي، لم تعد مجرد حالة صراع مادي بين   القانون  الفقهاء في  الحرب، من منظور 
تنطوي   مركبة،  إنسانية  ظاهرة  أصبحت  بل  المسلحة،  بالقوة  تتواجه  سياسية  كيانات 
على أبعاد قانونية وأخلاقية ونفسية عميقة. لقد عرّفها بعض الفقهاء الكلاسيكيين، مثل  
"أوبنهايم" بأنها "نـزاع مسلح ناشئ بين دولتين أو أكثر، يتم عبر استخدام منظم للقوة  

المعنية" الأطراف  بين  السلمية  العلاقات  وقف  إلى  ويؤدي  يذهب  ¹1المسلحة،  فيما   ،

 
1, Vol. 2, 9th ed., Longman, London, 1992, p. 202.International Law: A TreatiseL. Oppenheim,   
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انهيار   تعبير عن  الفقيه "شوارزنبرغر" إلى أن الحرب ليست فقط صراعًا فيزيائيًا، بل 
 . 1النظام القانوني بين الدول المتنازعة

 وقد انقسم الفقه الدولي بشأن مفهوم الحرب بين اتجاهين رئيسيين:  
الدولية في    الفقه  ينظر النزاعات  لحسم  الحرب بوصفها وسيلة مشروعة  إلى  تقليدي، 

ظل غياب سلطة عليا تلزم الدول باحترام القانون، وهو ما كان سائدا قبل قيام عصبة  
حين   الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  بوضوح  يتبلور  فبدأ  الحديث،  الاتجاه  أما  الأمم. 
أضحى اللجوء إلى القوة المسلحة أمرا محظورا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، باستثناء  
الفصل   بموجب  الأمن  مجلس  من  الصريح  التفويض  أو  الشرعي  الدفاع  حالات 

 . 2السابع 

إذ  إ زمنها،  في  الدولية  العلاقات  واقع  عكست  للحرب  التقليدية  الفقهية  التعاريف  ن 
عرّفها   الذي  "كلاوزفيتز"  عند  كما  الخارجية،  السياسة  أدوات  من  أداة  الحرب  اعتبرت 

 خاصة  والإنسانية، القانونية  التطورات أن غير. 3بأنها "استمرار للسياسة بوسائل أخرى" 
  جديدة   مقاربة  أفرزت  القوة،  استخدام  حظر   مبدأ  على  قائم  دولي  قانوني  نظام  قيام  بعد

  الدولي  القانون   لقواعد  مخالف  دولي  كسلوك   فهمها   إلى  للحرب  الضيق  المفهوم   تتجاوز
 .4الدولية المساءلة تستوجب   جسيمة  إنسانية معاناة في  ويتسبب العام،

بل   الدول،  على  حكرًا  تعد  فلم  طبيعتها؛  حيث  من  أيضًا  الحرب  مفهوم  تطور  كما 
أصبحت تشمل النزاعات المسلحة غير الدولية، كما أشار البروتوكول الثاني الإضافي  

، الذي وسّع نطاق الحماية ليشمل المدنيين في النزاعات 1977لاتفاقيات جنيف لعام  
المسلحة   الحرب   بأن  الاعتراف  يعكس  القانوني   المفهوم   في  التوسع  وهذا.  5الداخلية 

 
1Georg Schwarzenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals, Vol., Stevens, 
London, 1957, p. 44. 

 236–234، ص 2004، منشأة المعارف، الإسكندرية، القانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف،  2
3, Trans. Michael Howard and Peter Paret, Princeton University Press, 1984, p. On WarCarl von Clausewitz,  

87. 
4 Malcolm N. Shaw, International Law, 8th ed., Cambridge University Press, 2017, p. 828. 
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  المجتمعات   على  تعقيدًا  أكثر   أصبحت   تبعاتها  وأن  التقليدي،  إطارها  تجاوزت  الحديثة
 . مضى   وقت أي من

وفي ضوء ذلك، لم يعد كافيًا تعريف الحرب من منظور القوة المسلحة فقط، بل بات  
المجتمع   على  تفرض  الشامل،  والأخلاقي  القانوني  الانهيار  من  كحالة  إدراكها  لزامًا 
الذي   النسيج الإنساني  بالوقاية، والمساءلة، والتعويض، وترميم  التزامًا جماعيًا  الدولي 

 . تمزقه الحرب كل مرة
على الرغم من أن بعض الفقهاء العرب المعاصرين، من بينهم الدكتور محمد سامي  
عبد الحميد، قد تناولوا الحرب من منظور قانوني بحت، باعتبارها ظاهرة تنقل العلاقة  
بين الدول من حالة السلم إلى حالة التنازع العدائي، وتُخضعها لقواعد استثنائية تنظمها  

، إلا  1الاتفاقيات الدولية بهدف الحد من آثارها المدمرة على المدنيين والممتلكات العامة
المفاهيمي، لا يعكس الطبيعة المركبة للحرب   التعريف، على دقته في إطاره  أن هذا 

 في صورتها المعاصرة.
ذلك أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات التقليدية بين جيوش نظامية  
أكثر   أشكالا  تتخذ  صراعات  ليشمل  نطاقها  اتسع  بل  واضحة،  إقليمية  حدود  ضمن 
تعقيدا، حيث باتت المجتمعات ذاتها في مرمى العنف، وتجاوزت الحرب بذلك كونها  
النفسية   البنية  تمس  ظاهرة  لتغدو  عسكرية،  أو  سياسية  أهداف  لتحقيق  أداة  مجرد 
عليها   تقوم  التي  القيم  منظومة  في  عميقا  شرخا  وتحدث  للأفراد،  والإنسانية  والثقافية 

 المجتمعات. 
وقد أشار عدد من الباحثين إلى أن القانون الدولي الإنساني، بصيغته الراهنة، يواجه  
عدد   ازدياد  ظل  في  خاصة  الدولية،  غير  المسلحة  النزاعات  أمام  متزايدة  تحديات 
الفاعلين من غير الدول، وضعف آليات الردع والمساءلة، مما أدى إلى اتساع نطاق  

 
 .366، ص 1974محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام القاعدة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1
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وتراجع الأطراف  ب   الشعور  الانتهاكات،  سلوك  ضبط  في  القانونية  القواعد  فعالية 
 . 1المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الانسانية أو في حماية الفئات رب اح المت 

ذلك أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات التقليدية بين جيوش نظامية  
أشكا تتخذ  صراعات  ليشمل  نطاقها  اتسع  بل  واضحة،  إقليمية  حدود  أكثر  لاضمن   

ا، حيث باتت المجتمعات ذاتها في مرمى العنف، وتجاوزت الحرب بذلك كونها  دتعقي 
النفسية   البنية  تمس  ظاهرة  لتغدو  عسكرية،  أو  سياسية  أهداف  لتحقيق  أداة  مجرد 

القيم  في منظومة  وتحدث شرخا عميقا  للأفراد،  والإنسانية  تقوم    الدولية  والثقافية  التي 
الفلسطيني عليها   الأراضي  في  يحدث  وما  المتحدة  الأمم  لهو  ة منظومة  خير    المحتلة 
 دليل. 

وفي ضوء هذه التحولات، يقتضي الأمر تجاوز المقاربات القانونية الصرفة، نحو رؤية  
أكثر شمولا تدمج البعد الإنساني والاجتماعي، بما يعكس واقع النزاعات المعاصرة وما 

 .2تفرزه من آثار تتجاوز الجوانب المادية لتطال الإنسان ذاته وكرامته ووجوده 
 وعلى هذا الأساس، يمكن اقتراح تعريف معاصر للحرب على النحو الآتي

هي  " فيها الحرب  يتم  قانونية  اختلال    وضعية  نتيجة  تنشأ  للعنف،  المنظم  التصعيد 
توازن المصالح أو القيم بين أطراف فاعلة دولية أو غير دولية، وتدار بأدوات مادية  

النزاعات لتسوية  الطبيعية  الأطر  خارج  معينة،  إرادة  فرض  بهدف  وهي    ،ونفسية 
التواصل   منظومة  لانهيار  الفاعلةانعكاس  الأطراف  بين  وتجسيدالطبيعة  لتحول    ا، 

الصراع إلى نمط استثنائي، يتجاوز الحدود السياسية ليطال البنى المجتمعية والإنسانية  
 ".في عمقها

أما على صعيد الأمم المتحدة، فقد جاء تعريفها للحرب، بشكل غير مباشر، من خلال  

ستعيض عنها بمصطلح "تهديد  أميثاق، حيث لم تستخدم كلمة "الحرب" صراحة، بل  ال

بالسلموالامن  لسلما "الإخلال  أو  مجمل  والامن   "  من  ويفهم  العدوان".  "أعمال  أو   "

 
 . 70، ص 2009طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، دار ابن الأثير، أربيل،  1
العدد    أم الخير بلعربي، "أنسنة الحرب في الإسلام وعلاقتها بالقانون الدولي الإنساني"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة تلمسان،  2

 . 112، ص  2015، 9
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الميثاق،   فيمواد  جاء  ما  انتهاكا    لاسيما  تعد  الحرب  أن  والسابع،  السادس  الفصلين 

، ولا يجوز اللجوء إليها إلا في حالة الدفاع الشرعي أو  انالدولي والامن  جوهريا للسلم  

 .من الميثاق  42بقرار من مجلس الأمن وفقا للمادة 

لقد شكل اعتماد ميثاق الامم المتحدة نقطة فاصلة في تاريخ العلاقات الدولية، حيث  
الدول  بين  العلاقات  القوة في  استخدام  قائمة على حظر  لفلسفة جديدة  ليؤسس    ، جاء 

المادة   الزمت  (04/ 02)ويعد نص  الاتجاه، حيث  لهذا  تجسيدا واضحا  الميثاق  من   ،
ضد   القوة   استخدامو  أ  في العلاقات الدولية  الدول بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة

مجرد   ليس  كما ان هذا الحضر  ،1و استقلالها السياسيطرف أسلامة اراضي اي دولة 
تنفيذية  إ  بآليات  أرفق  بل  نظري،  الفصل أ علان  في  الامن  لمجلس  الميثاق  عطاها 

تهديدا للسلم او   تبرضد اي حالة تع   الإجراءات الازمةتمكنه من اتخاذ  بحيث  السابع،  
العدوان اعمال  او عملا من  به  الأمم    اخلالا  الدولة غير عضو في  حتى وان كانت 

 .2المتحدة 
عنه   استعيض  وانما  صراحة،  "الحرب"  لفظ  يستخدم  لم  الميثاق  ان  الملاحظ  ومن 
الاممي في   التوجه  يعكس  بالسلم"، مما  "العدوان" و"الاخلال  مثل  اخرى  بمصطلحات 
والامن   السلم  تضع  منظومة  الى  والانتقال  قانونية،  شرعية  اي  من  الحرب  تجريد 
وسيلة   تعد  لم  المفهوم،  هذا  وفق  فالحرب،  الدولية.  الالتزامات  صدارة  في  الدوليين 
مشروعة لتسوية النزاعات، بل اصبحت استثناء لا يقبل الا في حالتي الدفاع الشرعي 

 .3و التفويض الصريح من مجلس الامن أ

الى   ينظر  بات  حيث  الدولي،  القانوني  التصور  في  نوعية  نقلة  الرؤية  هذه  وتجسد 
الدوليلالحرب باعتبارها خرقا   الدولة الا في حالة    لقانون  وعملا غير مشروع ترتكبه 

قرار من   بناء على  الجماعي  الدفاع  حالة  او في  الدولي    الدفاع  ، لا  مجلس الامن 
كما ان هذا التحول لم يأت فقط نتيجة تطورات    ربة،اح مت الطراف  الأمجرد صراع بين  

 
 234، ص مرجع سابق علي صادق ابو هيف،  1
 292، ص مرجع سابق محمد سامي عبد الحميد،  2

3 Malcolm N. Shawo pcit, p. 828 
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خلفية   على  تأسس  بل  الحربين  مأساة  سياسية،  عقب  البشرية  شهدتها  انسانية 
على   الاتفاق  يجوز  لا  آمر  كمبدأ  الحرب  حظر  مبدأ  رسخ  الذي  الامر  العالميتين، 

ورافض لاستخدام    والامن الدوليين،   مخالفته، وكرس دور الامم المتحدة كضامن للسلم
 .1القوة خارج الاطار القانوني

و  أومن خلال هذا التصور، يظهر جليا ان ميثاق الامم المتحدة لم يأت لتنظيم الحرب  
ضبط شروطها كما كان سائدا في السابق، بل جاء ليؤسس لفكر قانوني جديد يهدف  

، وهو  الدولية بالطرق السلمية  ، وتوسيع البدائل السلمية لحل النزاعاتالحرب   الى منع
من   السادس  الفصل  في  عليها  المنصوص  السلمية  التسوية  آليات  في  يتجلى  ما 
القضائية   والتسوية  والتحكيم،  الحميدة،  والمساعي  والوساطة،  كالمفاوضات،  الميثاق، 

 .2وغيرها
وقد أوضحت محكمة العدل الدولية في عدة مناسبات، أبرزها في قضية نيكاراغوا ضد  

( المتحدة  الأساسية  1986الولايات  للمبادئ  خرقا  يعد  المسلحة  القوة  استخدام  أن   ،)
 .3للقانون الدولي، ولا يجوز تبريره إلا في حالات ضيقة

سب وفي ضوء   انه  ،ق ما  القول  القوة   يمكننا  منظور  من  الحرب  تعريف  كافيا  يعد  لم 
الشامل،   القانوني والأخلاقي  إدراكها كحالة من الانهيار  لزاما  المسلحة فقط، بل بات 
وترميم   والتعويض،  والمساءلة،  بالوقاية،  جماعيا  التزاما  الدولي  المجتمع  على  تفرض 

 . كل مرةفي ب و النسيج الإنساني الذي تمزقه الحر 
 

 ت ريف شالة الحرب:  -02

 في حالة حربحالة الحرب هي حالة الانخراط الفعلي في الحرب، وتعتبر الدولة  
لإنشاء   في الحرب الاعلان  ، ولا يشترط   أو رد الاعتداء  معتديالمقاومة  في حالة  حتى  

 
 .236ابو هيف، مرجع سابق، ص  علي صادق1
 295مرجع سابق، ص ، محمد سامي عبد الحميد 2

3, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States ICJ Reports 1986 
of America), p. 14. 
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حالة حرب، ومن خلال تطبيق قوانين الحرب على الحروب الأهلية، تخالف هذه العقيدة 
الدولينموذج   الأهلية    القانون  الحرب  إلى  تاريخه  يعود  والذي  الدولة،  حول  المُتمركز 

ثم دوّن  ،  1862يكية في قضايا الجوائز عام  الأمر يكية، حيث أكدته المحكمة العليا  الأمر 
 م.1863في قانون ليبر عام 

تقليديا، تعامل مبدأ الحرب مع حالات الحرب الأهلية وغيرها من حالات الحرب  
حيث تكون عتبة الأعمال العدائية غالبا غير كافية لتطبيق قوانين النزاع المسلح ) النزاع  

غير الدولي (. هناك أربعة شروط يجب استيفاؤها لوجود    المسلح، الدولي ؛ النزاع المسلح
 حالة حرب: 

 )أ( وجود حرب أهلية تتجاوز نطاق الاضطرابات المحلية؛  

 )ب( احتلال المتمردين لجزء كبير من أراضي الدولة؛ 

 )ج( قدر من الإدارة المنظمة من قبل المجموعة في المنطقة التي تسيطر عليها؛  

 )د( مراعاة قوانين الحرب من قبل القوات المتمردة، التي تعمل تحت سلطة مسؤولة.  

منهما   كل  يمارس  سياسيين،  طرفين  بين  مسلح  صراع  من  الحرب  حالة  تتكون 
سلطة فعلية على أشخاص داخل إقليم محدد، ويقود جيشا مستعدا لاحترام قوانين الحرب،  

يتطلب   إقليمية    الأمر لذا  الحكم، وسيطرة  التنظيم، وقدرة على  المتمردين مستوى من  من 
يكفي   المنظمة، ولا  المدنية  السلطة  هذه  إشراف  تحت  يتصرفوا  أن  يجب  الحكومة،  تشبه 
الدولة   يتم كل هذا داخل أراضي  لتكوين حالة حرب، يجب أن  مجرد وجود جيش منظم 

 1الأم المعترف بها دوليًا. 

 
فالنتينا أزاروفا، إيدو بلوم، موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي، موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي العام، المتمردون   - 1

(  -2021العدوان، تحت إشراف البروفيسورة آن بيترز ) –النزاع المسلح  -إدارة الأعمال العدائية  -أسرى الحرب  -والتمرد 
 .2015سبتمبر  :آخر تحديث للمقالة (،2020-2004والبروفيسور روديجر وولفروم، )
https://opil.ouplaw.com17:15ة ، الساع10/2025/ 10يوم: الاطلاع . 

 

https://opil.ouplaw.comالاطلاع/
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كثيرا ما ينتقد تطبيق مبدأ حالة الحرب لغياب هيئة تحكيمية دولية مركزية يمكنها  
تطبيق معاييره وإعلان وجود حالة حرب. على النقيض من ذلك، يشير إتش إيه سميث،  

"منذ  داستنا أنه  إلى  البريطانية،  السياسة  إلى  أن    1825عام  الا  يبدو  فصاعدا،  تقريبا 
الخطوط العامة للسياسة قد استقرت، وأن الأسئلة التي تطرح عادة تتعلق بتطبيق المبادئ 

 . 1المعترف بها على وقائع مُختلفة"
ذات  قائمة  لحكومة  المساعدة  تقديم  قانونية  الباحثون  انتقد  مشكوك   شرعية كما 

متمردة،  فيها لجماعة  المساعدة  تقديم  يُحظر  الصراعات   ،بينما  في  الدول  تدخلت  وقد 
للمتطلبات   مراعاة  دون  ذلك  كان  ما  وغالبا  مصالحها،  يناسب  ذلك  كان  عندما  الأهلية 

وهذا من بين أسباب أخرى، هو ما دفع بعض الباحثين    ، القانونية للاعتراف بحالة الحرب
الحرب أصبحت حبرا على ورق في   إعلانات  بأن  القول  الدوليإلى  لقد أصبح  القانون   .

السياسية   للطبيعة  نموذجي  مرجع  بمثابة  الإسبانية  الأهلية  بالحرب  الاعتراف  عدم  مثال 
 لمثل هذه القرارات.

، أصبحت الدول أقل اهتماما، وفي معظم الحالات ةفي الحروب الأهلية المعاصر 
الحرب حالة  عن  الرسمي  الإعلان  ممارسة  عن  تماما  الروسية   تخلت  الحرب  مثل 

ان تشكل حالة   ىفقط لا ترق  روسيا عملية خاصة  من وجهة نظر  تعتبر  الأوكرانية، حيث
يرى بعض الباحثين أن الممارسة الدولية جعلت مبدأ الحرب التقليدي غير مناسب  و  ، حرب

لواقع الحروب الأهلية الحديثة. إلا أن آخرين يعترضون على هذا الموقف الشكلي، مدعين  
أن المبادئ العقائدية للحرب قد أدمجت في قوانين جنيف المنطبقة على النزاعات المسلحة 

 .2غير الدولية، واتخذت شكلا مختلفا
تعد حالة الحرب وضعا استثنائيًا ينشأ بين دولتين أو أكثر، ويعبر عن انهيار العلاقات     

الحالة  هذه  على  وتترتب  المسلحة.  القوة  باستخدام  مباشرة  مواجهة  إلى  وتحولها  السلمية 

 
 105ص. 2023أيمن سلامة، "إعلان الحرب في القانونين الدولي والدولي الإنساني"، مجلة أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا،  1
 فالنتينا أزاروفا، إيدو بلوم،  مرجع سابق. - 2
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آثار قانونية تتجاوز النطاق العسكري، لتشمل جميع أوجه العلاقات بين أطراف النزاع، من  
الحرب  حالة  لتحقق  يُشترط  الدولية. ولا  الالتزامات  بل وحتى  الاقتصاد،  إلى  الدبلوماسية 
صدور إعلان رسمي، بل يكفي اندلاع العمليات العدائية المنظمة مع وجود نية الاستمرار  

 . 1فيها، وهو ما يجعل الحرب ظاهرة قانونية وسياسية وإنسانية معقدة 
القانوني   المركز  في  جوهرية  تحولات  تحدث  الحرب  أن  إلى  الفقهاء  من  عدد  أشار  وقد 
للدولة، حيث تؤدي إلى تعليق بعض الالتزامات الدولية، وتفعيل قواعد الحصانة والحياد،  

كما تخضع    ،2وإطلاق تدابير قد تشمل العقوبات أو فرض القيود على الاتفاقيات الثنائية 
الإنسانية،   آثارها  تقليل  إلى  تهدف  التي  القواعد  من  مجموعة  إلى  النزاع  أطراف  الحرب 
استخدام   وحظر  والجرحى،  الأسرى  معاملة  وتنظيم  المدنيين،  حماية  خلال  من  خاصة 

 . 3أساليب القتال المحظورة
الدولي  القانون  في  أضيق  نطاق  يستخدم على  بات  الحرب"  "حالة  أن مصطلح  ويُلاحظ 
المعاصر، وقد استُعيض عنه بتعابير مثل "النزاع المسلح الدولي" أو "العدوان"، بما يعكس  
قانونية   أو  الحرب وتجريدها من أي شرعية سياسية  تجريم  نحو  القانوني  الخطاب  تطور 
عبر   أو  مباشرة  بتسميات  سواء  متعددة،  بصور  تندلع  زالت  ما  الحروب  فإن  ذلك،  ومع 
لضمان   الدولي  القانون  لقواعد  دائمًا  تطويرًا  يستدعي  مما  رسميًا،  عنها  يُعلن  لا  نزاعات 

  4تطبيقها على أرض الواقع

الحرب   حالات  قبيل  من  يعد  لا  الدولة  حدود  داخل  المسلح  النزاع  أن  يتضح  تقدم  ومما 
الدولية بالمعنى القانوني، ما لم يصدر عن الدولة المعنية إعلان رسمي بحالة الحرب، أو  
الدولي   القانون  العام، ولا  الدولي  القانون  يرتب  إذ لا  الحالة.  بهذه  الدول الأخرى  تعترف 

 
 .233، ص  سابق علي صادق أبو هيف،  1

2 Jean Combacau & Serge Sur, Droit international public, 11ᵉ éd., LGDJ, 2012, pp. 359-358. 
 .271، ص  2011أحمد وهبة، القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  3
 .273، ص نفسهالمرجع  ، أحمد وهبة  4
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توافر   يستوجب  ما  الشرطين، وهو  هذين  أحد  تحقق  في حال  إلا  الحرب  آثار  الإنساني، 
 .قدر من التنظيم والاعتراف لتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة

 ثانيا: م رولية الحرب في ال صر الحديث
هذه   تناول  الأمر  يقتضي  الحديث،  العصر  في  الحرب  استخدام  مشروعية  في  للبحث 
من   الأمم  عصبة  عهد  موقف  من  بدءًا  المتعاقبة،  القانونية  مراحلها  ضمن  المسألة 

، وانتهاء بالإطار القانوني المعتمد في  1928مشروعية الحرب، مرورا باتفاقية باريس لعام  
ميثاق الأمم المتحدة، الذي تناول مسألة حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية. ويتيح  
هذا التدرج الوقوف على تطور القواعد المنظمة لاستخدام القوة، والانتقال من مرحلة إباحة  

، باستثناء حالات  الحرب في العلاقات بين الدول  ريمح مرحلة ت  وصولا الىالحرب بشروط  
 . الدفاع الشرعي أو ما يقرر ضمن منظومة الأمن الجماعي

من خلال معاهدة "فرساي" لعام تحريم الحرب نسبيا في إطار ميثاق لصبة الأمم:   -01
مفاهيم  1919 وترسيخ  للحرب،  اللجوء  بعدم  الأعضاء  الدول  التزمت  القانون  ، 
الدولالدولي  بين  الفعلي  للسلوك  قاعدة  هذا  1بوصفه  أن  إلا  العصبة  ميثاق  واعتماد   ،

حالات  في  مشروعة  غير  اعتبرها  ولكن  مطلقا  الحرب  يحرم  لم  تستوجب  2الميثاق   ،
عقوبات ضد الدول التي تقوم بها، التي تخالف الأحكام والشروط التي نصت عليها  

 من ميثاق عصبة الأمم.  16المادة

حالات   في  مشروعًا  يكون  قد  الحرب  إلى  اللجوء  أن  على  الأمم  عصبة  عهد  نصّ 
استثنائية، من بينها رفض دولة ما تنفيذ قرارات صادرة عن هيئة التحكيم أو الامتناع عن  

 
الأطراف المتعاقدة السامية، :لجزء الأول: لهد رابطة الأمماالديباجة: " 1919يونيو 28جاء في معاهدة فرساي الموقعة في  - 1

من أجل تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن الدوليين، بقبول الالتزامات بعدم اللجوء إلى الحرب، بوصفة علاقات مفتوحة 
وعادلة ومشرفة بين الأمم، من خلال التأسيس الراسخ لمفاهيم القانون الدولي باعتباره القاعدة الفعلية للسلوك بين الحكومات، ومن  
خلال الحفاظ على العدالة والاحترام الصارم لجميع الالتزامات التعاهدية في تعاملات الشعوب المنظمة مع بعضها البعض، توافق 

 .على ميثاق عصبة الأمم هذا"
 . 1919يونيو  28م اهدة سلام فرساي الموق ة في ، ميثاق عصبة الأمم، 17/1، 15/6، 4/ 13، 12/1المواد - 2
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الالتزام بالأحكام التي تصدرها المحكمة الدائمة للعدل الدولي. كما أقر مشروعية استخدام  
مدة   انقضاء  بعد  العصبة،  مجلس  عن  الصادرة  القرارات  تتجاهل  التي  الدولة  ضد  القوة 

تنفيذ دون  بالإجماع  توصية  صدور  من  أشهر  اعترف    ،ثلاثة  ذلك،  عن  ميثاق  وفضلا 
بحق الدفاع الشرعي في مواجهة حالات العدوان، بما يعكس تصورا قانونيا    عصبة الامم 

وف المشروعة  غير  والحرب  المشروعة  الحرب  بين  النظام  قيميز  حددها  التي  للمعايير  ا 
 . 1الدولي آنذاك

تضمن نصا صريحا بعدم مشروعية الحرب العدوانية  ويشار الى ان ميثاق عصبة الأمم   
التي تشن ضد أحد أعضائها، خاصة إذا ما ترتب عليها المساس بالسلامة الإقليمية للدول  
في   الحرب  إلى  اللجوء  بشرعية  العهد  أقر  فقد  ذلك،  ومع  العصبة.  لواء  تحت  المنضوية 
جدوى.   دون  استنفدت  قد  السلمية  التسوية  سبل  كافة  تكون  أن  شريطة  الحالات،  بعض 
ويستفاد من ذلك أن عهد العصبة لم يذهب إلى تحريم الحرب تحريما مطلقا، بل اكتفى  
بتجريمها على نحو جزئي، مقتصرا في ذلك على صور محددة من اللجوء إلى القوة، لا  

   .سيما تلك التي تتعارض مع مبادئ احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها

 باريس" بريان كيلوج":  اتفاقيةتجريم الحرب من خلال   -02

باريس لسد الفراغ الذي كان في عهد عصبة الأمم، والذي نتج عنها    اتفاقيةجاءت  
كيلوج" بريان   " بتاريخ:  2ميثاق  عليه  جريئة  1928أوت27المصادق  بخطوة  جاء  حيث   ،

اكثر   كان  فقد  الدولية،  النزاعات  لتسوية  كوسيلة  للحرب  اللجوء  تجريم  تاريخ  في  وهامة 

 
شايب سعيد، آثار الحرب على المعاهدات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون الدولي والعلاقات   - 1

 .22، ص2013-2012، 1الدولية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
، هو اتفاقية دولية تعد إحدى المحطات البارزة في تطور  1928ميثاق باريس" لعام "ميثاق بريان كيلوج، المعروف أيضًا بـ  - 2

أرستيد "وقد سميت الاتفاقية نسبة إلى وزير الخارجية الفرنسي  .القانون الدولي العام، من حيث تنظيم مشروعية اللجوء إلى الحرب
 ،1928أغسطس  27، اللذين بادرا إلى إبرامها، وجرى توقيعها في باريس بتاريخ  "فرانك كيلوج"ووزير الخارجية الأمريكي  "بريان

، سميت: "ميثاق بريان كيلوج"، استبعدت فيها 1928معاهدة صلح بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تم إبرامها سنةوهي  
الحرب كوسيلة لفض المنازعات الدولية، الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية مكتب 

 .  13:45، الساعة09/02/2024، الاطلاع يوم:https://history.state.govالتاريخ،
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القوة في العلاقات الدولية، وعدم اتخاذ هذه الأخيرة كأداة    لاستخدامصراحة وحزما في نبذه  
في إدارة السياسة الدولية، وبذلك فقد جرم اللجوء للحرب واعتبرها جريمة دولية من حيث  

، ماعدا في صورتها المشروعة، والتي هي الدفاع  القانون الدوليأنها عمل مخالف لأحكام  
أن   على  نص  الذي  الأمم  عصبة  ميثاق  عكس  وهذا  حاصل،  عدوان  ضد  النفس  عن 

 .1الحرب غير المشروعة هي فقط الحرب العدوانية 

المصحدة:   -03 الأمم  إطار  في  للقوة  اللجوء  تتويجا  شظر  المتحدة  الأمم  ميثاق  جاء 
بين   العلاقات  في  القوة  استخدام  وتحريم  الحرب  تجريم  إلى  الرامية  الدولية  للمساعي 
اللجوء   الدولي نحو حظر  القانون  الدول، فمثل خطوة حاسمة في مسار تطور قواعد 

النزاعات لتسوية  كوسيلة  الحرب  مباشرة الدولية  إلى  استجابة  التوجه  هذا  جاء  وقد   .
التي   الجسيمة  إنسانية    تخللتللفظائع  معاناة  خلفته من  وما  الثانية،  العالمية  الحرب 

مسبوقة أساسية   ، غير  بمسؤولية  المتحدة  الأمم  اضطلعت  الواقع،  هذا  من  وانطلاقا 
قيم التسامح    تتمثل في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، والعمل على ترسيخ

والتعايش السلمي، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وذلك من خلال اضطلاعها بمهمة  
 . 2حفظ السلم والأمن الدوليين باعتبارها جوهر وجودها وأساس نظامها القانوني

اللجوء   لحظر  القانونية  القاعدة  من    لاستخدامإن  هي  الدولية،  العلاقات  في  القوة 
في  الأمر القواعد   الدولي ة  المادةالقانون  من  قوتها  تستند  الأمم    2/4العام، حيث  ميثاق  من 

 
 . 23شايب سعيد،  مرجع سابق، ص - 1
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في  نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا: ديباجة ميثاق الأمم المتحدة:- 2

خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة  
رام  الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحت 

الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو  
،  4202/ 04/ 10، الاطلاع يوم:https://www.un.orgالمصدر: الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة،    .من الحرية أفسح 

 . 14:23الساعة:

https://www.un.org/
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أو   بحالة الضرورة  الادعاء، كما انه لا يجوز  2تفاق ، لا يمكن مخالفتها ولو بالا 1المتحدة 
،  3لمخالفة هذه القاعدة   اقتصاديةأو    اعتبارات أخرى كانت عسكريةأو    المصالح الحيوية،

إن هذه القاعدة تكون ملزمة حتى    4وهذا ما أكده قرار تعريف العدوان في مادته الخامسة، 
 5للدول غير الأعضاء في المنظمة، وها لتعلقها بحف السلم والأمن الدوليين. 

  رائم الحربالمساءلة لن ج نقننيتالفرع الثاني: تطور فكرة  
،  المنخرطة في نزاع مسلح  من الثابت أن الحرب لا تشمل جميع أفراد المجتمع في الدول  

إذ يقتصر الاشتباك المسلح على فئات محددة دون سواها، مما يقتضي بالضرورة حماية  
الفئات التي كفل لها القانون الدولي الإنساني صفة الحماية القانونية، في مواجهة الأعمال  
الاعتداء   تجريم  فكرة  نشأت  الأساس،  هذا  وعلى  الخصم.  الطرف  عن  الصادرة  العدائية 

طلق عليها "جرائم  يعلى غير المقاتلين، لا سيما قتلهم، باعتباره من الجرائم الدولية التي  
الدينية   الأنظمة  لها  تصدت  التي  الانتهاكات  أقدم صور  من  الجرائم  هذه  وتعد  الحرب". 
والقانونية على حد سواء، من خلال النهي عنها وفرض العقوبات الرادعة لمرتكبيها. وقد  
عرف غير المقاتلين في الفقه الإسلامي بوصفهم "من لا يحل قتلهم"، وهو المفهوم الذي  
مبدأ   سنعرض  السياق،  هذا  وفي  "المدنيين".  فئة  الحديث  القانوني  الاصطلاح  في  يقابل 
ثم   الغربية،  والنظرية  الإسلامي  الفقه  من  كل  في  المقاتلين  وغير  المقاتلين  بين  التمييز 
لتقنين   القانوني  بيان الإطار  النزاعات المعاصرة، مع  المبدأ في  نتناول مدى الالتزام بهذا 

 .جرائم الحرب في النظام الدولي
 

 
إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر  :" 103المادة  - 1

 .يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق"، ميثاق الأمم المتحدة، مرجع سابق 
على:" تعتبر باطلة كل معاهدة تتعارض أثناء إبرامها مع قاعدة آمرة  1969من اتفاقية فيينا للمعاهدات لسنة53تنص المادة  - 2

 من قواعد القانون العام".
 . 237، ص1982، الدار الجامعة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي، ط - 3
نصت المادة الخامسة من قرار تعريف العدوان على:" لا تؤخذ بعين الإعتبار أي طبيعة سواء السياسية أو الإقتصادية أو  - 4

 . 1974ديسمبر14، الصادر بتاريخ: 3314العسكرية لإتخاذها مسوغا للعدوان". قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
، ايتراك للنشر والتوزيع،  1السيد مصطفى أحمد أبو الخير، مستقبل الحروب الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة، ط - 5

 . 50، ص2008القاهرة، مصر، 
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 أولا: مبدأ الصفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في ال ري ة الإسلامية  
تعالى:"   وَقَاتِلُوالقوله  يُحِبُّ    ﴿  لَا   َ اللَّه إِنه  تَْ صَدُوا ۚ  وَلَا  يُقَاتِلُونَكُمْ  الهذِينَ   ِ اللَّه سَبِيلِ  فِي 

 1﴾ الْمُْ صَدِينَ 
بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، لما قوي  الأمر تضمن 

المسلمون للقتال، أمرهم الله به، بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص  
حث على الإخلاص، ونهي عن الاقتتال في الفتن بين   } فِي سَبِيلِ اللَّهِ { القتال

الذين هم مستعدون لقتالكم، وهم المكلفون الرجال، غير   :أي }الهذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ  { المسلمين
الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال، والنهي عن الاعتداء، يشمل أنواع الاعتداء كلها، من  

قتل من لا يقاتل، من النساء، والمجانين والأطفال، والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى،  
ومن الاعتداء،  . ، لغير مصلحة تعود للمسلمين ] ونحوها [وقتل الحيوانات، وقطع الأشجار

 .2مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز 
والصبيان النساء  تقتلوا  " لا  مفسرا:  عباس  ابن  ألقى  و   قال  من  ولا  الكبير،  الشيخ 

 3السلم وكف يده".
وجدت   قال:  عمر  بن  عبد الله  حديث  ومنها  المجال  هذا  في  كثيرة  أحاديث   امرأة وهناك 

 .5عن قتل النساء والصبيان"  الله  ، فنهى رسول4مقتولة في بعض المغازي 
إذا أمر أميرا على     وحديث أخر لسليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 

سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزو  أو    جيشه
 

 .190سورة البقرة، الآية: - 1
 . 89، ص2006، بيروت، لبنان، 1عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسير القرآن الكريم، الرسالة للنشر والتوزيع، ط - 2
، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، تصوير، دار المعارف 1محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،ط - 3

 . 49، ص1986بيروت، 
يقصد بها فتح مكة، كما ورد في رواية الطبراني، أنظر : سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي المجيد  - 4

، حسن عبد الغني أبو غدة، حكم قتل المدنيين الحربيين حال اشتراكهم في  1983، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 2السلفي، ط
 . 98، ص1996، نوفمبر 10محاربة المسلمين، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع

الحديث  12/52هـ،1392، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  2يحي بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم، ط - 5
 . 1731رقم
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 قاتلوا من كفر بالله وأغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا  باسم الله في سبيل الله
 1وليدا..." 

وبناء عليه فانه لا يجوز للمقاتل المسلم أن يوجه سلاحه إلى النساء والصبيان والعجزة،  
بها   يلتزم  التي  القانونية  النصوص  النبوية هي  القرآن والأحاديث  الشرعي من  النص  لأن 

 2المسلم في حالة الحرب.
 ثانيا: مبدأ الصفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه الغربي 

م ليبحث  18معظم الفقهاء يتفقون على أن هذا المبدأ خرج للوجود في أواخر القرن 
ذلك تحديدا، عندما تطرق  و  يةنسان لنفسه عن مكان يساهم من خلاله في تجسيد فكرة الإ

م حين  1762الذي أخرجه عام و  في مؤلفه العقد الاجتماعي، إليه "جان جاك رو سو" 
،  قة دولة بدولة أخرى إنما هي علا، إنسانو  إنسانكتب يقول :" ليست الحرب علاقة بين 

أو   أنهم بشر أساسعدائهم لا يقوم على و  ، الأفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط
أنهم أعضاء   أساسلا يقوم هذا العداء كذلك على و  أنهم جنود، أساسبل على ،  مواطنون 

رب تحطيم الدولة،  لما كانت غاية الح و  لذلك...أنهم يدافعون عنه   أساسفي وطن بل على 
غير أنه بمجرد إلقاء ،  فانه يحق للخصم قتل المدافعين عنها مادامت الأسلحة في أيديهم

فإنهم يعودون من جديد  ، أدوات للعدو أو  استسلامهم منهيين بذلك كونهم أعداءو  الأسلحة
 .3 الاعتداء على حياتهم" إنسانليصبحوا بشرا لا يحق لأي 

 
محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الصحيح)سنن الترمذي(، تحقيق، احمد محمد شاكر وأخرون، دار إحياء التراث العربي،  - 1

 وقال حسن صحيح. 1408رقم  4/22،  1977 بيروت، لبنان،
.  2/1248، 1996، دار البيارق، ودار ابن حزم، بيروت، لبنان، 2محمد خير هيكل، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ط - 2

، المجلة العلمية 2، ع08وخالد بن إبراهيم بن محمد، الأعداء الذين يحرم قتلهم في الحرب، دراسة شرعية ونظرة قانونية، المجلد
 . 51، ص2008لجامعة الملك فيصل، العلوم الإنسانية، والإدارية، 

أحمد على ديهوم، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، "دراسة مقارنة في حقوق الأسير في التنظيم الدولي والداخلي، كلية  - 3
 .  876، ص2019الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 
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الأنجلو  الفقه  التم  ساكسوني  عارض  مبدأ  بييبشدة  المقاتلي ز  المقاتلي غ و   ن ي ن  ن،  ي ر 
ن  ي الحرب تكون بو   العداء  رى: أن حالةي إذ  ،  ن هؤلاء الفقهاء "توماس هوبس"ي ونجد من ب 

 1ة". ي في حالة المدن أو  ، سواء في حالة الفطرةنسانالإو  نسانالإ
التجنيد   نشأ  عندما  العكس  للأسف  قررت  ذلك  أعقبت  التي  الأحداث  أن  غير 

العسكري  التاريخ  في  هاما  انعطافا  أحدث  الذي  الجديد  الابتكار  ذلك  بمعنى  ،  الإجباري 
،  الذي غير طبيعة المعركة ذاتها تغييرا جذريا ، الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع المواطنين
الدولة لإنقاذ  بأكملها  الأمة  عبئت  جماهيرية و   حيث  الحروب  القتال  و   أصبحت  يعد  لم 

أفكار  سبيل  في  يقوم  اليوم  أصبح  بل  فحسب  معينة  مصلحة  معين  أو    يستهدف  مفهوم 
أفكار  و   2،للحياة أصبحت  الماضي  "سو   رو "هكذا  في  و   من  خاصة  بالقبول  تحظى  لم 

القرن   بداية  في  إلا  الأوروبي  به  19المجتمع  نادى  أن  ما سبق  "بورتاليس"  م عندما ردد 
عام   الفرنسية  الغنائم  محكمة  افتتاح  عند  سو"  رو  جاك  حيث1802"جون  أن   قال:"  م 

بدولة، تتكون منهم  و   الحرب علاقة دولة  الذين  يكون الأفراد  أمتين متحاربتين لا  بين  أنه 
عرضية بصفة  إلا  أعداء  الأمتين  رجال،  تلك  بوصفهم  بوصفهم  و   مواطنينأو    ليس  إنما 

 . 3" جنود
  من بعده "تليران" بداية لذيوع مبدأ التفرقة بيت المقاتلينو   لقد كان لقول "بورتاليس"  
في كتابات الفقهاء الأوروبيين من أمثـال و  استقراره في أوروباو  غير المقاتلين و 

،  غيرهمو  ،"،"كانت"، "كاليبر"، "مارتينز"، "مانينغ"، "روكيلم"، "هاليك"، "فليمور  ""وايتن

 
سعد العقون، مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير   - 1

تخصص القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضرن باتنة،  ، في العلوم القانونية
 . 23، ص2008-2009

وليد شريط، حماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة بين أحكام القانون الدولي الإنساني وتعاليم الفقه الإسلامي، مجلة  - 2
 . 90، ص2013، جامعة سعد دحلب البليدة، 9التراث، ع

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص   أطروحةزايد بن عيسى، التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،  - 3
،  2017-2016القانون الدولي والعلاقات الدولية، قسم الحقوق، كليو الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .  10-8ص
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ية جمعاء خاصة عندما  نسان الإو  الدولي ليشكل هذا المبدأ بعد ذلك أعظم انتصار للقانون 
الحماية   أساسبدأ بالفعل يعرف طريقه نحو التطبيق في النزاعات المسلحة، وأصبح هو 

   .التي يتمتع بها غير المقاتلين
فأي نزاع  ،  المنطق و   إنما هذه المبادئ صادرة عن طبيعة الأشياء تستند على العقل

هو إخضاع الطرف الخصم  ،  هدف واحد لا غيرأو    مسلح يمكن أن يثور تكون له غاية
في كل الأحول لا يمكن  و   ،لسلطته حتى يتمكن المنتصر من إملاء الشروط على المنهزم

عليه فالمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال  و   ،أن يتجاوز أي نزاع مسلح هذا الهدف
لابد من الإبقاء على حياتهم ومساعدتهم،  ،  الجرح والمدنيين المسالمينأو    بسبب المرض

 . بالعمل على التخفيف من آلامهم، لأن هذه الآلام هي واحدة لكلا الفئتين
 المقاتلين في القانون الدولي الإنساني ال رفيالمدنيين و الصفرقة بين ثالثا:
( من القانون الدولي الإنساني العرفي على وجوب التمييز بين  01لقد نصت القاعدة )      

والمدنيي على    نالمقاتلين  نصت  بين    أطراف يميز    "حيث  الأوقات  جميع  في  النزاع 

المدنيين والمقاتلين، وتوجه الهجمات الى المقاتلين فحسب ولا يجوز ان توجه الى المدنيين  

كرستها  ،  " التي  الأساسية  القواعد  من  المقاتلين  وغير  المقاتلين  بين  التمييز  قاعدة  تعد 
الممارسة الدولية باعتبارها جزءا من القانون الدولي الإنساني العرفي، وتطبق في النزاعات  
أداة   باعتبارها  القاعدة  هذه  استقرت  وقد  سواء.  حد  على  الدولية  وغير  الدولية  المسلحة 
قانونية تهدف إلى الحد من الآثار الإنسانية للنزاع المسلح من خلال التمييز الواضح بين  
ثلاثة عناصر   القاعدة على  وتقوم هذه  بالحماية.  يتمتعون  استهدافهم وبين من  يحق  من 
توقيت فقدان   بالحماية، وتنظيم  يُعتبر مقاتلًا، وتحديد من يتمتع  مترابطة هي: تحديد من 

 . 1هذه الحماية 

 
بك، القانون الدولي الإنساني العرفي المجلد الأول: القواعد، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب   –جون ماري هنكستر  ولويز دوزوالد   1

 3ص  2007الأحمر القاهرة،
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بحيث     بينها،  العملي  التفاعل  الأخرى من خلال  المكونات شرعية  هذه  وتعزز كل من 
 المتحاربة. تشكل في مجموعها نظاما متكاملا لضبط سلوك الأطراف 

لا   الذين  الأفراد  إلى  ليشير  عامة،  بدلالة  القاعدة  هذه  في  "المقاتل"  مصطلح  ويستخدم 

يتمتعون بالحماية المقررة للمدنيين ضد الهجمات، دون أن يترتب على ذلك تمتعهم بالصفة 

أسير   امتيازات  من  بالبعض  أو  جنيف  اتفاقيات  في  عليها  المنصوص  للمقاتل  القانونية 

وإنما   خاص،  قانوني  مركز  أي  ذاتها  حد  في  تمنح  لا  القاعدة  هذه  فإن  ثم،  ومن  الحرب. 

 .تحُدد فقط نطاق الحماية وفقًا للمشاركة في الأعمال العدائية

ويجب أن تقرأ هذه القاعدة إلى جانب المبادئ الأخرى، ومنها قاعدة عدم جواز مهاجمة       

إضافة   السلاح،  ألقوا  من  أو  كالمصابين  القتال،  عاجزون عن  أنهم  المعروف  الأشخاص 

بشكل   اشتركوا  إذا  إلا  الهجمات،  من  محميون  المدنيين  أن  على  تنص  التي  القاعدة  إلى 

 .مباشر في الأعمال العدائية، وفي حدود المدة التي يستمرون فيها بهذا الدور

وهي   الإنساني،  الدولي  للقانون  المحورية  الفكرة  ترسيخ  في  مجتمعة  القواعد  هذه  وتسهم 

وجوب احترام الكرامة الإنسانية، حتى أثناء النزاعات المسلحة، من خلال تحييد المدنيين  

ويعد احترام هذه القاعدة التزاما قانونيا    المسلح،  والفئات المحمية الأخرى عن دائرة العنف

المعاهدات، لم    وأخلاقيا لا يسقط بزوال  الدول حتى وان  انها تسري في مواجهة كافة  بل 

الدولي الإنساني،  ايكونو  القانون  التي تشكل في مجملها  نابعة    أطرافا في الاتفاقيات  لأنها 

من العرف الدولي المستقر الذي يلزم جميع الأطراف، دولا كانت أو جماعات مسلحة من  

 .1غير الدول

 تقنين جرائم الحرب  راب ا: 
المسلحة ضمن   النزاعات  المحظورة في  بتثبيت الأفعال  الحرب  تقنين جرائم  يتعلق 

د المسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكابها، وتجسد  ي تحد لنصوص قانونية واضحة وملزمة،  

 
 3بك، مرجع سابق ص –جون ماري هنكستر  ولويز دوزوالد   1

شكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مرجع قضائيا مرموقا في تفسير وتكريس القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، وهو   -
قد لا    يضفي طابعا رسميا وموثوقا على هذه القواعد بوصفها جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الدولية، لا سيما في النزاعات المسلحة التي

بشأن   1996يوليو  8تغطيها نصوص اتفاقية محددة. وقد أكدت المحكمة مرارا في آرائها الاستشارية، وفي مقدمتها الرأي الصادر بتاريخ  

  مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية، أن العديد من قواعد القانون الدولي الإنساني قد أصبحت عرفا دوليا ملزما، حتى في غياب
  .الالتزام التعاقدي للدول بها

بدأ التناسب  وقد أشارت المحكمة في هذا السياق إلى أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مثل مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وم
في استخدام القوة، وتحريم التسبب في معاناة غير ضرورية، هي مبادئ راسخة في الأعراف الدولية، وتتمتع بقوة قانونية ملزمة، وتشكل  

  .جزءا من القانون العرفي الذي يسري على جميع الدول، سواء انضمت إلى الاتفاقيات ذات الصلة أم لا
قى نافذة  وأكدت المحكمة كذلك أن هذه القواعد العرفية لا تفقد حجيتها أو قابليتها للتطبيق لمجرد حداثة وسيلة القتال، أو تعقيد الظروف، بل تب

  وملزمة في كل الأحوال، وذلك تعزيزًا لحماية الإنسان والكرامة البشرية في زمن الحرب. ومن ثم، فإن الرأي الاستشاري الصادر عنها يعُد
ة  بمثابة توثيق قضائي للطابع العرفي الملزم لهذه القواعد، ويمنحها سلطة تفسيرية معتبرة، يمكن أن تعتمد عليها الجهات القضائية الدولي

 .والوطنية في تقويم مدى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
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التقنين ثمرة لمسار طويل   الدولية. ويعد هذا  العدالة الجنائية  بذلك تطورا كبيرا في مسار 
لعامي   اتفاقيات لاهاي  من  بدءا  الدولية،  الجهود  باتفاقيات 1907و   1899من  ، ومرورا 

لعام   الأربع  للمحكمة    1949جنيف  الأساسي  بالنظام  وانتهاء  الإضافيين،  وبروتوكوليها 
روما   في  المعتمد  الدولية  في  1998  سنةالجنائية  الأبرز  المرجعية  الوثيقة  يعد  الذي   ،

 .1تحديد نطاق جرائم الحرب وتفصيل عناصرها

وقد تبنى هذا النظام تعريفًا دقيقًا لجرائم الحرب يشمل الانتهاكات الجسيمة لأحكام 
القانون الدولي الإنساني، لا سيما الاعتداء على المدنيين، واستهداف الأشخاص العاجزين  
ضرورة   دون  الممتلكات  وتدمير  محظورة،  قتال  وأساليب  وسائل  واستخدام  القتال،  عن 
أو   ترحيل قسري،  بعمليات  والقيام  الإنسانية،  الكرامة  الاعتداء على  عسكرية، فضلًا عن 
القضائية   الولاية  عليه  تنطبق  من  لكل  ملزمًا  القانوني  الإطار  هذا  ويُعد  الرهائن.  أخذ 

 .2للمحكمة، سواء أكان طرفًا في نزاع دولي أم غير دولي

مبدأ   تأسيس  إلى  يمتد  بل  التوصيف،  مجرد  عند  التقنين  هذا  دور  يتوقف  ولا 
المسؤولية الفردية الجنائية، الذي يفصل بين الشخص وصفته الرسمية، ويؤكد أن المركز  
الأفعال  القادة عن  بمسؤولية  يُقر  أنه  كما  المساءلة.  من  يُعفي  لا  العسكري  أو  السياسي 

أو معاقبتها لمنعها  يلزم  اتخاذهم ما  بها وعدم  إذا ثبت علمهم  .  3التي يرتكبها مرؤوسوهم 
تمثل عقبة   كانت  التي  العقاب،  الحد من ظاهرة الإفلات من  التطور في  وقد ساهم هذا 

 .رئيسة أمام إنفاذ العدالة الجنائية الدولية

تقنين قد ترافق مع تعزيز التعاون القضائي الدولي،  ال  أن  هذا الإطار   في ويُلاحظ  
وطلب   الإجراءات،  في  المشاركة  من  الضحايا  وتمكين  المتهمين،  تسليم  آليات  وتيسير 

الكرامة  حماية الحياة و   عدالة أكثر إنصافا واستجابة لمقتضيات  سعيا الىالتعويضات، بما  
لذلك،   وتبعا  بل    فإنالإنسانية.  قانونية،  فقط غاية  ليست  الحرب  مرتكبي جرائم  محاسبة 

 
 .212، ص  2006، للصليب الاحمر اللجنة الدوليةمنشورات لصليب الأحمر، دليل القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية ل  1
 83، ص 2013محمد سامي عبد الحميد، القانون الجنائي الدولي والمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
  211، ص 2015أحمد أبو الوفا، القانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 3
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الجرائم   تكرار  ومنع  السلم  لحفظ  ضرورية  وأداة  بأسره،  الدولي  للمجتمع  أخلاقيا  التزاما 
 .الجماعية

ومن الجدير بالذكر أن التطورات الحديثة، سواء في عمل المحاكم الدولية أو في  
تعكس وعيا  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  المتوافقة مع  الوطنية  التشريعات 
الحرب،   زمن  في  الجسيمة  الجرائم  مع  التسامح  عدم  ثقافة  ترسيخ  بأهمية  متزايدا  عالميا 
وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة والسيادة، في سبيل إرساء نظام قانوني دولي أكثر  

 . 1عدالة وفاعلية 
على تعداد حصري لما    قد نصت  1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام    ويشار الى ان

لمعاقبة  اللازمة  التشريعية  التدابير  باتخاذ  فيها  الأطراف  الدول  وألزمت  جرائم حرب،  يعد 
مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة في تشريعاتها الوطنية. وقد ورد هذا التعداد على سبيل  

  13من الاتفاقية الثانية، و   51و   44من الاتفاقية الأولى، و   53و   50الحصر في المواد:  
و الثالثة،  الاتفاقية  العمد،    147من  القتل  الجرائم:  هذه  وتشمل  الرابعة.  الاتفاقية  من 

أو إصابات خطيرة   المتعمد في آلام شديدة  التسبب  البيولوجية،  التجارب  التعذيب، إجراء 
الصليب  شارة  استخدام  إساءة  اللاإنسانية،  المعاملة  الصحية،  أو  الجسدية  السلامة  تمس 
الأحمر أو أي علامات مميزة مماثلة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون مبررات 
المحميين   الأشخاص  إكراه  تعسفية،  أو  مشروعة  وغير  النطاق  واسعة  وبطريقة  عسكرية 
على الخدمة في القوات المسلحة لدولة معادية، حرمان الأشخاص المحميين من حقهم في  
من   تعد  وكلها  الرهائن،  وأخذ  المشروع،  غير  الاعتقال  وحيادية،  عادلة  قانونية  محاكمة 

 .الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية

 
1Antonio Cassese, International Criminal Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2008, pp. 91  
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إذ نصت  ،  حماية المدنيين في وقت الحرب   بشأنجنيف الرابعة    اتفاقية تكمن أهمية  و 
المتنازعة أن تنشئ أماكن لإيواء الجرحى والمرضى والأسرى   الدول  انه يجب على  على 

 . 1يجوز مهاجمة هذه الأماكن  التي كانت مقيمة في الأراضي وقت السلم، ولا
وجاء في هذا السياق كونها تعد البداية الحقيقية لترسيخ جرائم الحرب، حيث كان يستعمل  

للتعبير عن جرائم الحرب، إضافة إلى انه جاء نص المادة ،  مصطلح الانتهاكات الجسيمة
والذي نص على انه تعتبر الانتهاكات الجسيمة لأحكام قانون جنيف،  ،  صريح  5الفقرة  85

 . 2بمثابة جرائم حرب
   بمبدأ الصفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين لصزام : مدى الا خامسا

الباحث ي شي  بعض  مجال  ي ر  في  الدولين  بينهم    ينسان الإالقانون   Mary  "من 

Kaldor"      و"  Kenneth Watkin"   مدنيين  المقاتلين و ال  التمييز بين تحدي    وغيرهم، حول

تماما مناسبة  تعد  لم  التقليدية  المعايير  أن  إلى  ويشير  المختلطة،  النزاعات  ويذهب    في 
التم  البعض مبدأ  ب يي أن  المقاتل ي ز  وغي ن  المقاتلين  ظل      ني ر  في  وجوده  أسباب  كل  فقد 

المعاصرة، المسلحة  النزاعات  تطرحها  التي  المتماثلة  لاسيما    التحديات  النزاعات غير  أن 
في   سيما  لا  والمقاتلين،  المدنيين  بين  بالتمييز  الالتزام  تعقد  الإرهاب(  الحرب ضد  )مثل 

لي تعرض بعض الآراء بهذا  ي ما  يفو   الحرب بطائرات بدون طيار والاستخبارات الإلكترونية 
 الشأن: 

التم إ المقاتلي ز بيين مبدأ  المقاتلي ن  التحديات الراهنة ومن هذه  ي ن وغير  ن في ظل 
التحديات النزاعات المسلحة المعاصرة تتأرجح بين الغموض واللاوجود، قد أطاح بكل ما  

   .3تبقى من المحافظة على وجود مبدأ التفرقة بين المقاتل وغير المقاتل 
 

وقد عرّفها بأنها  .1993نيسان/أبريل  16الصادر في  819إلى فكرة المناطق الآمنة في قراره رقم  مجلس الامن الدوليتطرق  - 1
"مناطق محمية من الاعتداءات المسلحة، ومن كل عمل عدائي يعرض سلامة وأمن السكان المدنيين للخطر"، وكان الهدف من 

  .هذه المناطق ضمان توجيه المساعدة الإنسانية للمدنيين في أماكن النزاع
 ، مرجع سابق.1977بروتوكول جنيف الأول لعام  ، 85/5المادة - 2
وما  135، مرجع سابق، صسعد العقون، مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة - 3

 بعدها. 
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أخر وهو وجهة نظر   الحربوهناك تحدي  تتمثل في صعوبة رسم    مجرمي  التي 
ب  الفاصل  المقاتلي الخط  أن  ي ن  إلى  أدى  وغيرهم  التمي ن  مبدأ  بين  يي فقد  التفرقة  )مبدأ  ز 

 المقاتلين وغير المقاتلين(، كل وجود. 
يقوم         التي  الجوهرية  المبادئ  من  المقاتلين  وغير  المقاتلين  بين  التمييز  مسألة  تُعد 

عليها القانون الدولي الإنساني، إذ تنص صراحةً على أن أطراف النزاع يجب عليهم في  
جميع الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، بهدف حماية الفئات غير المشاركة 
الفعلية   الحماية  لضمان  القاعدة  هذه  نشأت  وقد  الحرب.  آثار  من  العدائية  الأعمال  في 
للأشخاص المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، والحد من آثار العمليات العسكرية على غير  

 1المشاركين فيها 

في   المباشر  السلوك  "تقييم  على  يقوم  واقعية  أكثر  معيار  اعتماد  إلى  اللجنة  دعت  وقد 
القتالية، وهو ما يمثل تحولا   الاشتباك"، بدلا من الاقتصار على توصيف قانوني للصفة 

التمييز  لمبدأ  العملي  التطبيق  مرنة    ،في  قانونية  أدوات  يتطلب  الجديد  الميداني  فالوضع 
بل عن أطراف   نظامية،  فقط عن جيوش  يعد صادرا  لم  التهديد  أن  بعين الاعتبار  تأخذ 
غير حكومية تعتمد أساليب غير تقليدية في القتال، ما يستوجب إعادة التفكير في كيفية  

 .2تحديد الشخص محل الحماية، دون الإخلال بالقواعد الجوهرية لحماية المدنيين

إن هذا التحول لا يعد انتقاصا من المبدأ ذاته، بل هو محاولة لتكييفه مع حقائق النزاعات  
فإن  وبالتالي،  أجلها  من  وضع  التي  الغاية  وحماية  فاعليته  استمرار  لضمان  الحديثة، 
التوصيات التي قدمتها اللجنة تعد استجابة ضرورية للتحديات الراهنة، وتفتح المجال أمام  
اجتهادات فقهية وقضائية لتطوير تفسير المبدأ بما يتماشى مع مقتضيات العدالة والواقع 

 
  1 .د. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الإنساني وتطور النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2015، ص 203
2   ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 30th 
International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 2007, p. 17. 
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  2024،  2019،  2015،  2011لكل من سنة لاحقة لتقارير  كم اكدت ال    ،الميداني المتغير 
 . تؤكد التحديات نفسها ومن بينها تقييم السلوك بدل الانتماء

، الذي تضمن رأي الأمين العام للأمم المتحدة    الدولي  مجلس الأمن  ره الىفي تقري و      
أو    الذي يصف فيه الصراعات المسلحة التي تحدث في عصرنا بان ضحاياها الرئيسيون 

كثرهم ليس المقاتلين بل هم المدنيين وتشكل فئة النساء والطفال عددا غير مسبوق من  أ
من مليونين ونصف مليون من البشر لقوا حتفهم مباشرة نتيجة للصراعات   فأكثرالضحايا  

مليون نسمة    31في العقد الماضي، كما أن أكثر من عشر أضعاف هذا العدد ما يقارب  
ية  إنسانالانتزاع من ديارهم بسبب الصراعات المسلحة مما يشكل معاناة  أو    تعرضوا للتشرد

 .  1على نطاق هائل 
من  للأمم    نستنتج  العام  والأمين  الباحثون  هؤلاء  عنها  عبر  التي  التحليلات  هذه 

قاتمة تبدو  صورته  واقع  من  ولكن  فراغ  من  تأتي  لم  كذلك،    تكاد  أو   المتحدة  تكون 
الحروب  في  الأوضاع  اليه  آلت  وما   ، المقاتلين  وغير  المقاتلين  بين  التفرقة  بخصوص 

ب،  المعاصرة التفرقة  غموض  إلى  أدت  التي  العوامل  بعض  على  وقفنا  المقاتلي وقد  ن  ي ن 
المقاتلي وغ النظر ي ر  تداعي  التقلين، ولاحظنا جانبا من  التم ي دي ة  لمبدأ  الجامد  للمفهوم  ز  يي ة 
المقاتلي ب  المقاتلي ن وغ ي ن  بمناسبةي ر  العد  ن  الحديثة مثل    د من وسائلي استحداث  الحروب 

النووية  كالأسلحة  الشامل)  الدمار  الإنساني    أسلحة  الدولي  القانون  وجود  تنفي  التي 
وبالمقابل فان القانون الدولي الإنساني ينفي وجود أسلحة الدمار الشامل فكل منهما ينفي  

ة(، فهذه الأسلحة لا تترك المجال في الحديث  ي ائ ي م ي البيولوجية والك   وجود الاخر، والاسلحة
التقل بالإضافة للأسلحة  التمييز،  المقاتل وغير  ي دي عن مبدأ  بين  تفرق  التي لا  العشوائية  ة 

العنقودية( والقنابل  للانفجار  القابلة  الحرب  ومخلفات  الأرضية  كالألغام   ( ،  المقاتل 
للحرب   المبدأ  ،  الاقتصاديةبالإضافة  لهذا  مجالا  تترك  لا  التي  الاقتصادية  والعقوبات 

 
في جلسة   .2002نوفمبر  26مجلس الأمن عن حماية المدنيين في الصراع المسلح، مجلس الأمن،  إلىتقرير الأمين العام  - 1

   https://press.un.org/en/2002/sc7591.doc.htmعلى الرابط التالي   4660تحت رقم  مغلقة

https://press.un.org/en/2002/sc7591.doc.htm
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المسموع   الإعلام  في  نشره  تم  ما  وعمليا  المبدأ،  هذا  يواجهها  التي  التحديات  وغيرها من 
الصحفيين   يسلم منها حتى  لم  والتي  المسلحة  الصراعات  السنين من  والمكتوب على مر 
ناقلين هذه الأحداث من قتل وإصابات خطيرة وانتهاكات وخير مثال على ذلك ما نلاحظه  

عجز   التي  الفلسطينية  الأراضي  الدوليفي  و  القانون  والحقوقية  الأممية    والهيئات 
الدولية، الجنائية  الحرب  والمحكمة  هذه  وقف  المقاتلين  أو    على  بين  التمييز  مبدأ  تطبيق 

بالإضافة للوسائل   ،من الأطفال والنساء والعجزة  في جلهمها  اي اضح   كانحيث  والمدنيين  
التي يستعملها الاحتلال الصهيوني في قصف المجمعات السكانية والبنية التحتية لقطاع  

المستشفيات    وتدمير   ية من الدخول للمحتاجين وغلق نسانالمساعدات الإ  ع وصولغزة ومن 
ا تحت  الموت  والا  والوسائل  الطرق  بكل  السكان  مكان نقالا وتهجير  كل  وفي  والخيام     ذ 

قطاع غزة   في  المدنيون  نهارا،  ويضل  ليلا  المستمر  القصف  فشل مجلس    تحت  نتيجة 
النار   الولايات    نتيجةالامن في فرض وقف قسري لإطلاق  قبل  الفيتو من  استعمال حق 

النقض  2025يونيو    4حتى تاريخ  المتحدة الامريكية ف المتحدة حق  ، استخدمت الولايات 
داخل مجلس الأمن الدولي لعرقلة قرارات تدعو إلى وقف الحرب في    خمس مرات )الفيتو(  

لتمنح بذلك إسرائيل صك على بياض لارتكاب كل أنواع الجرائم بلا استثناء في ظل    غزة
 صمت دولي رسمي، وردة دولية عن المبادئ والقيم الانسانية. 

والش  وكوسوفو  والهرسك  البوسنة  في  مذي وسابقا  من  ورواندا  وبوروندي  بح  اشان 
تجعل    المآسيكل هذه    .1مة ي ق  للحياة البشرية  هايفي أماكن كانت ف  ل ي س لها مثي ومجازر ل 

 . موضع شكمن هذا المبدأ  

 
، مرور ثلاثين عاماً على بداية الإبادة الجماعية في رواندا والتي استمرت قرابة مائة  2024صادف السابع من أبريل/نيسان   - 1

ألف شخص رواندي،   800، قُتل ما يقدر بنحو 1994بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران  يوم، وخلفت مئات الآلاف من القتلى.
وكان معظم القتلى من قبيلة التوتسي، فيما كان معظم الذين ارتكبوا أعمال العنف من قبيلة الهوتو، وتوصف المذابح التي شهدتها  

يوم:  الاطلاع https://www.bbc.comرواندا في ذلك الوقت بأنها "أكبر إبادة جماعية في إفريقيا في العصر الحديث".
 . 15:56، على الساعة:2025/ 11/03

https://www.bbc.comالاطلاع/
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 . في الفقه الدولي والاتفاقيات الدولية جرائم الحرب مفهوم الفرع الثالث: 
الدولي،   الفقه  اهتمام  أثارت  التي  القانونية  المفاهيم  أبرز  من  الحرب  جرائم  مفهوم  يعد 

المباشر على السلم  التي تندرج ضمن هذا التصنيف، وأثرها  بالنظر إلى خطورة الأفعال 
وقد أسهمت الحروب الكبرى في تسريع وتيرة تطور هذا المفهوم، ليصبح    ،والأمن الدوليين 

التوافق   المفهوم  المسلحة. ويعكس هذا  للنزاعات  المنظم  الدولي  القانوني  النظام  جزءا من 
الانتهاكات   تمنع  قانونية،  لضوابط  النزاع  أطراف  سلوك  إخضاع  ضرورة  على  الدولي 
الجسيمة وتعزز المساءلة. كما يبرز الطابع المزدوج لجرائم الحرب، باعتبارها أفعالا تنتهك  
القانون الدولي الإنساني من جهة، وتستوجب العقاب الفردي من جهة أخرى. وقد تناول  
ومن   المرتكب،  الفعل  طبيعة  على  ركز  من  بين  متعددة،  زوايا  من  المفهوم  هذا  الفقهاء 

امتدادا   المشروعة  الاعمالاعتبره  غير  أ  ، الحربية  المفهوم  هذا  صلب   يضاويتجلى  في 
العديد من الاتفاقيات الدولية، التي عملت على توحيد المعايير وتحديد الأركان، بما يكرس  

المسلح النزاع  حالات  في  العقاب  من  الإفلات  تمنع  راسخة  قانونية  هذا  قاعدة  ومن   ،
 : المنطلق سوف نوضح ذلك في الاتي 

  الفقه الدولي من خلالجرائم الحرب  بص ريف الأولا: 
التي تقع أثناء    لقوانين الحرب واعرافها،  التي ترتكبتعد جرائم الحرب من أبرز الانتهاكات  

هذه الجرائم وقد حظيت    1سواء ارتكبت من قبل المتحاربين او غيرهم   النزاعات المسلحة،
القانون   قواعد  ضد  موجهة  جرائم  باعتبارها  الدولي  القانون  فقهاء  قبل  من  بالغ  باهتمام 

الحرب زمن  في  الإنسان  حماية  إلى  تهدف  التي  الإنساني  مفاهيم    ، الدولي  تبلورت  وقد 
وتنامي   القانون،  من  الفرع  هذا  قواعد  تطور  سياق  في  الدولي  الفقه  الحرب ضمن  جرائم 
المدنيين   معاناة  من  يحد  بما  المسلح  النزاع  أطراف  سلوك  تنظيم  إلى  بالحاجة  الوعي 

 أو تخلو عنها.   اسلحتهم  االقو  و أ ،والمقاتلين العاجزين عن القتال

 
الدكتور عبد اللطيف والي الجهود الدولية لإرساء عدالة جنائية دولية) مفهوم الجريمة الدولية، المحاكم  -د عبد اللطيف دحية 1

 27، ص2020الجنائية الدولية المؤقتة، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة(، دار الجنان ، عمان، الطبعة الأولى،
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ويجمع الفقه الدولي على أن جرائم الحرب تشمل كل فعل يرتكب بالمخالفة لأحكام القانون  
، والبروتوكولين الإضافيين  19491الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام  

، ويكون من شأنه الإضرار بالأشخاص المحميين أو الممتلكات المحمية دون  1977لعام  
بل    ،2مبرر عسكري مشروع  أفعال محظورة،  الجرائم لا تعد مجرد  الفقهاء أن هذه  ويؤكد 

قيام   عليه  يترتب  ما  وهو  العام،  الدولي  القانون  في  آمرة  لقواعد  صارخا  انتهاكا  تشكل 
تنفيذ   أثناء  أو  رسمية  سلطات  عن  صدورها  حال  في  حتى  الفردية،  الجنائية  المسؤولية 

 .الأوامر

وقد عرفها بعض الفقهاء بأنها: "كل فعل غير مشروع يرتكب أثناء نزاع مسلح، ويمس     
جسيما   انتهاكا  ويشكل  الإنساني،  الدولي  القانون  يحميها  التي  الممتلكات  أو  الأشخاص 
التأكيد   بينما ذهب آخرون إلى  المعترف بها دوليا".  العرفية  القواعد  الدولية أو  للاتفاقيات 
من   بل  للاتفاقيات،  مخالفتها  من  فقط  ينبع  لا  الأفعال  لهذه  الإجرامي  الطابع  أن  على 

 .3طبيعتها غير الإنسانية، وكونها تمسّ جوهر الكرامة البشرية وتهدد السلم والأمن الدوليين 

خلال   من  سيما  لا  الجرائم،  هذه  عناصر  بلورة  في  كبير  بشكل  الدولي  الفقه  ساهم  وقد 
الخاصة   المحكمة  غرار  على  الدولية،  الجنائية  المحاكم  إنشاء  رافقت  التي  الكتابات 
بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة برواندا، ثم المحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدت  

 .4الحرب وصورها المختلفة جرائمنظاما قانونيا دقيقًا لتحديد أركان 
يشكل   التي  الأفعال   " فابر:  دنييه  التي  ارتكابيعرفها  الحرب،  وأعراف  لقوانين  انتهاكا  ها 

 5يات المنعقدة في جنيف. تفاقيات لاهاي والااتفاقتضمنتها 

 
  1 محمد سامي عبد الحميد، القانون الدولي الجنائي والمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، دار النهضة العربية، القاهرة،ص178 

 178، ص نفسهرجع الممحمد سامي عبد الحميد،  2
3 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2008, pp. 82 
4 William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2020, 
pp. 94–98. 

 23خالد رمزي سالم كريم البزايعة، مرجع سابق، ص - 5
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غيرهم من أفراد العدو، متى  أو    وعرفها أوبنهايم بأنها: اعمال العداء التي يقوم بها الجنود 
 1القبض على مرتكبها" أو  كان من الممكن عقابه

عند   حرب  جرائم  تعتبر  التي  الفعال  وطبيعة  نوعية  يحدد  لم  التعريف  هذا  في  الملاحظ 
جنود   صدورها اي طرف  وفقط،  أو    من  بالعدائية  العمال  تلك  انه وصف  حيث  اخرين، 

الجهة   يحدد  لم  انه  كما  الحال،  بطبيعة  المعتدي  لقتل  وتؤدي  عدائية  بطبيعتها  فالحرب 
لم   اي  يتم معاقبته،  أجله  الذي من  السبب  الجريمة ولا  القبض على مرتكب  بها  المنوط 

القاعدة التي خالفها، وهذا مخالف لمبدأ مشروعية التجريم والعقاب"  أو  يذكر السند القانوني
 لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص "  

جرائم    يعرف  الذي  دانييل  تعريف  هو  الحرب  بجرائم  الماما  الأكثر  التعريف  أن  ونرى 
بمناسبة  أو    الحرب بأنها: "جريمة معاقب عليها تكون خرقا للقانون الدولي، وترتكب أ ثناء

 2ضارة بالأفراد" أو  قتال، سواء أكانت ضارة بالمجموعة الدولية
أو    حرب  أثناءيعرفها فتح الباب بأنها:" أفعال لمخالفة لقوانين وعادات الحرب التي ترتكب  

فيها   كان  إذا  العداء  لدولة  التابعين  ضد  محاربة  دولة  في  وطنيين  من  حرب  حالة  في 
 3"القانون الدوليإخلال ب 

عرفها الأستاذ عبد الحميد خميس بأنها: " الأفعال المخالفة لقوانين وعادات الحرب التي 
حالة من وطنين في دولة محاربة ضد التابعين لدولة العداء إذا كان  أو    حرب   أثناءترتكب  

 4". القانون الدوليفيها إخلال ب 
بأنها:   و   يعرفها حسنين عبيد  لقوانين  أحد    عرافأ كل مخالفة  الحرب، سواء صدرت عن 

أطراف النزاع المسلح أو عن أفراد لا يتمتعون بصفة المقاتلين، والتي يُقصد بها الإضرار  

 
سولاف سليم، مطبوعة دروس في مقياس الجريمة الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة لونيسي علي،  - 1

 .69، ص2021-2020، 02البليدة
 .24خالد رمزي سالم كريم البزايعة، مرجع سابق، ص -2
 .24، صالمرجع نفسهخالد رمزي سالم كريم البزايعة،  - 3
 . 71سولاف سليم، مرجع سابق، ص  - 4
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،  القانون الدولي الإنساني بالعلاقات الودية أو تعطيلها بين الدول المتحاربة، خرقا لأحكام  
اتفاقيات لاهاي  المنصوص عليها في  الدولية  للمعايير  القانونية وفقا  المساءلة  وتستوجب 

 1".  .وجنيف
الدين عامر:" قاعدة   الدوليوعرفها الأستاذ صلاح  انتهاكها  نسان الإ  القانون  التي جرى  ي 

ي في جريمة الحرب، ويمكن تعريف جريمة الحرب على انها كل فعل  ساستمثل الركن الأ
المدنيين انتهاكا لقاعدة من   أحد أو  افراد القوات المسلحة لطرف محارب أحد عمدي يرتكبه 

 2ي". نسان الإالقانون الدولي قواعد 
هو   به  والإلمام  الحرب  جرائم  لتعريف  الأقرب  التعريف  ان  السابقة  تعريفات  من  ستنتج 
  تعريف الأستاذ صلاح الدين عامر لأنه تطرق لجميع أركان جريمة الحرب من ركن مادي 

 معنوي وشرعي. أو 

هي   الحرب  جرائم  ان  على  اتفقوا  الفقهاء  جميع  ان  السابقة  التعاريف  جميع  من  نلاحظ 
و  الحرب  لقوانين  مخالفة  الأفعال  اعرافهاأعمال  هذه  وتحدث  او    أثناء،  المسلحة  النزاعات 

 .  بمناسبتها

   الدولية والمواثيق لاتفاقيات من خلال اجرائم الحرب  بص ريف ال ثانيا:
يات الأربعة لجنيف جرائم الحرب على أنها: "تلك الانتهاكات الجسيمة لقواعد  تفاقعرف الا ت 

الدولي  ترتكب ضد أشخاصنسان الإالقانون  التي  الدولية  تفاقممتلكات تحميهم الاأو    ي  يات 
اعتبرتها  ،  3" لعامي  اتفاقكما  لاهاي  الانتهاكات    1605و   1266يات  كل  تشكل  أنها 

الحرب لقوانين  المادة،  الخطيرة  الأ  (/ب6)وقد عرفت  النظام  نورمبورغ  ساسمن  لمحكمة  ي 
على   الانتهاكات  هذه  إلى  وأشارت  الحرب  وأعراف  قوانين  انتهاكات  بأنها  الحرب  جرائم 

 
 .25خالد رمزي سالم كريم البزايعة، مرجع سابق، ص -1
 . 72سولاف سليم، مرجع سابق، ص  - 2
نايف بن فيصل بن عبد العزيز بن لبدة، المسؤولية الجنائية للقادة عن جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة   - 3

 . 64ص ،2017 جامعة القاهرة، مصر، الدولية وغير الدولية، المجلة القانونية للدراسات والبحوث القانونية،
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الحصر  لا  المثال  الأ 1سبيل  النظام  عرف  كما  الدوليةي  ساس،  الجنائية  جرائم  للمحكمة   ،
الجسيمة لا  بأنها: الانتهاكات  الخرى  1949يات جنيف  تفاقالحرب  الخطيرة  ، والانتهاكات 

إطار   الدولية في  المسلحة  النزاعات  تنطبق في  التي  الدوليللقوانين والأعراف  ،   القانون 
يات جنيف الأربعة، في حالة وقوع نزاع  اتفاقالمشتركة بين    03والانتهاكات الجسيمة للمادة

مسلح غير ذي طابع دولي، والانتهاكات الخطية الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق  
  2،  القانون الدوليفي النازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في إطار 

للمادة   تفسير  الأ  3وفي  النظام  الدولية  يساسمن  الجنائية  السابقة،   المحكمة  ليوغسلافيا 
في   تندرج  التي  الحرب  وأعراف  قوانين  انتهاكات  تعدد  ذكرت    اختصاصالتي  المحكمة، 

الحرب،  وأعراف  قوانين  كافة  تشمل  الحرب"  وأعراف  "قوانين  عبارة  أنّ  الاستئناف  غرفة 
 ،  بالإضافة إلى تلك الواردة في هذه المادة

تكون    أن  على ضرورة  تشدد  لا  الدول  من  لعدد  وتشريعات  عسكرية  كتيبات  توجد  كما 
الدولي انتهاكات   الحربنسان الإ  القانون  جرائم  درجة  إلى  ترقى  كي  جسيمة  وتكفي  ،  ي 

   .بالتعريف بجرائم الحرب على أنها أيّ انتهاك لقوانين وأعراف الحرب
  جرائم الحرب. اتتقسيم الفرع الرابع:

 الدولية. تفاقيةتقسيم في الفقه الدولي، وأخر في إطار الا إلىيتم تقسيم جرائم الحرب 

   : جرائم الحرب في الفقه الدولي ات تقسيم  -أولا
 كالاتي:  أركانهاتقسيمات حسب  إلىلقد قسم الفقه الجرائم بصفة عامة 

 تقسيمات الجرائم حسب الركن الشرعي: -01

 
، المجلة العربية للنشر  78عمر حميد فرج العلواني، جرائم الحرب بين الأركان القانونية والتطبيقات القضائية الدولية، ع- 1

 . 391، ص2025 لبنان، ،عة بيروتجامالعلمي، 
حياة حسين، محاضرات في القانون والقضاء الدولي الجنائي، تخصص القانون العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم   - 2

 . 59، ص2022-2021علي لونيسي،  2السياسية، جامعة البليدة 
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عليها   - ينص  حرب  الدوليجرائم  الانتهاكات    ي:نسان الإ   القانون  كل  بها  ويقصد 
 يات جنيف وبرتوكولاتها. تفاقلا

 القانون الدوليجرائم حرب ينص عليها للقانون الدولي الجنائي: الجرائم التي يتضمنها   -
 التي تصنف ضمن جرائم الحرب.   الجنائي

 تقسيمات حسب الركن المعنوي:  -02

 . والأطفالجرائم حرب جسيمة: مثل القتل الجماعي للنساء  -

 والتشريد... ، الخطرة الإصاباتالجسامة: مثل   جرائم حرب بدون مراعاة -

 تقسيمات حسب الركن المادي:  -03
ضد   - حرب  واعتداء  الأشخاصجرائم  قتل،  من  للأشخاص  الموجهة  الجرائم  كل   :

 جنسي، وتجويع، وتهجير.... 

ضد   - حرب  مستشفيات،  الأموالجرائم  من  التحتية،  والبنية  المباني،  قصف  مثل   :
 ومحطات الكهرباء.... 

   : الاتفاقيات الدولية وفقا لنصوصجرائم الحرب  ات تقسيم   -ثانيا
الا إطار  في  الحرب  جرائم  تقسيم  الا  إلىيات  تفاقتم  عليه  نصت    الأربعة يات  تفاقجرائم 

 نعرضها كالاتي:  أخرى لجنيف وجرائم 

لانتهاكات الجسيمة الأخرى لأحكام القوانين والأعراف المنطبقة على  ا -01
العرفي،   القانون الدوليالنزاعات المسلحة الدولية، وفقًا لما استقر عليه نطاق 

 :  على سبيل المثال لا الحصر –وتشمل هذه الانتهاكات  

الحافه أذى طويل  أو  متعمد مع العلم بأنه يحدث خسائر في الأرواح المدنيين  شن هجوم
الأمد على البيئة الطبيعية بالقياس مع المكاسب العسكرية التي تكون قليلة بالنسبة للضرر  

الأضرار التي يلحقها بالمدنيين  و  الذي يسببه، أي عدم التوازن بين الهجوم العسكري 
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عمد توجيه  ت ،1والمكاسب التي يحققها أي مراعاة التناسب بين العمل والغاية والنتيجة 
هجمات ضد السكان المدنيين بوصفهم كذلك، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون بصورة 

يُعد تعمُّد استهداف الأعيان المدنية، المخصصة لأغراض   ،2  مباشرة في الأعمال العدائية
غير عسكرية، وكذلك مهاجمة موظفي ووسائل المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام 

المشمولين بالحماية الدولية، من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، متى لم  
مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو    ،3 ..يكونوا أهدافًا عسكرية مشروعة

المباني التي لا يشغلها عسكريون ولم تُعتبر أهدافًا عسكرية، وبأي وسيلة كانت، انتهاكًا  
الذي القى سلاحه، ولم يكن   الشخص جرحأو   قتل و  ،4  جسيما للقانون الدولي الإنساني

إساءة استعمال شارات للتمويه والاختباء ورائها للتمكن من العدو مثل: و  لديه  للدفاع،
استخدام علم الهدنة أو علم العدو أو شارته أو زيه العسكري، أو علم الأمم المتحدة أو  

شعاراتها وأزيائها العسكرية، أو الشعارات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، بما يؤدي إلى  
وفاة أشخاص أو إصابتهم بجروح بالغة؛ نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، كليًا  
أو جزئيًا، إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى مناطق أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر؛  

إخضاع الأشخاص الخاضعين لسلطة طرف معادٍ لتشويه جسدي أو لتجارب طبية أو  
متى نتج عن ذلك وفاة أو خطر جسيم على  علمية لا تبررها ضرورة علاجية لصالحهم،  

،  5.صحتهم؛ وأخيرًا، قتل أو إصابة أفراد منتمين لدولة أو قوة معادية عن طريق الغدر
أو   العلميـةأو  الفنيـةأو  التعليميةأو  ومهاجمة المباني المخصصة للأغراض الدينيـة 

الخيريـة والآثـار التاريخيـة والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكـون  
 

  .1949اتفاقية جنيف الأولى بشان تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القـوات المسلحة في الميدان لعام  50المادة - 1
الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسـلحة الدولية   1977بروتوكول جنيف الأول لعام ، ، 85/3، والمادة 3و2/ 51المادة - 2

 . 1949الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 
اتفاقية جنيف الثانية بشان تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار لعام ، 18المادة  - 3

1949 
 . 1907من اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 25المادة  - 4
 /ب، اتفاقية لاهاي، مرجع سابق. 23المادة  - 5
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أو   تدمير ممتلكات العدو و  أهدافا عسكرية، إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة،
  الاستيلاء بما لا تحتمه ضرورات الحرب،أو  الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التـدمير

لن تكون مقبولة في  أو  معلقةأو   إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاةو 
أية محكمة، وإجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربيـة موجهة ضد  

أو   ونهب أي بلدة، بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة
استخدام الغازات ، الأسلحة المسمةأو  استخدام السموم، مكان تم الاستيلاء عليه عنوة

أو   الموادأو  غيرهـا مـن الغـازات وجميع ما في حكمها من السوائلأو  السامةأو  الخانقة
تتسطح بسـهولة فـي الجسـم البشري مثل  أو  الأجهزة، استخدام الرصاصات التي تتمدد

الرصاصات أو  كامل جسم الرصاصةالرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التـي لا تغطـي  
ستخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها  ا ،1المحززة الغلاف

القانون آلامًا مفرطة أو أضرارًا غير ضرورية، أو تتسم بالعشوائية، بالمخالفة لقواعد 
للنزاعات المسلحة، متى كانت هذه الوسائل محظورة حظرًا شاملًا. ويُعد  المنظمة  الدولي

كذلك اعتداءً خطيرًا كل مساس بكرامة الإنسان، لا سيما المعاملة المهينة أو الحاطة  
بالكرامة، بما في ذلك الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو  

عمُّد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل  ، 2.الحمل القسري 
والأشخاص المحميين الذين يستخدمون الشعارات المميزة المنصوص عليها في اتفاقيات  

جنيف؛ استغلال وجود المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين لإضفاء الحصانة  
على مواقع أو قوات عسكرية، فيما يُعرف باستخدام "الدروع البشرية"؛ تجنيد الأطفال دون  
سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة، سواء كان ذلك طوعًا أو إلزاميًا؛ وتعمد استخدام  

التجويع كسلاح في الحرب من خلال حرمان السكان المدنيين من المواد الأساسية اللازمة 

 
 . 1899اتفاقية لاهاي بشان حظر استعمال الرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم بسهولة لعام - 1
 ، مرجع سابق. 1977بروتوكول جنيف الأول لعام ، 1/ 76المادة  - 2
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لبقائهم، بما في ذلك عرقلة إيصال المساعدات الغذائية والطبية خلافًا لما تقضي به  
 .1اتفاقيات جنيف 

المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع  3تعد من الانتهاكات الجسيمة للمادة  -02
، في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية،  1949أغسطس  12المؤرخة في 

، إصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام دون صدور حكم  2الأفعال الآتية: أخذ الرهائن 
مسبق عن محكمة مشكلة تشكيلًا نظاميًا تكفل الضمانات القضائية الأساسية  

المعترف بها دوليًا، الاعتداء على الكرامة الإنسانية، لا سيما من خلال الإهانة أو  
سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، والاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، بما  

 .3يشمل القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب 

الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السـارية علـى المنازعات  -03
 :وتشمل ، للقانون الدولي المسلحة غير ذات الطابع الـدولي علـى النطـاق الثابـت 

تعمد توجيه هجمات ضد المباني، والمـواد، والوحـدات الطبيـة، ووسائل النقل والأفراد من   
تعمد توجيه  و   ،4يات جنيف طبقا للقانون الدولياتفاقمستعملي الشـعارات المميـزة المبينـة 

ضد أفراد لا يشاركون مباشرة في الأعمال  أو   هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه
أو   التعليمية أو  وقصد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينيـة ، 5الحربية 
الخيريـة والآثـار التاريخيـة والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى أو  العلميـةأو  الفنيـة

 
اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن  من  23والمادة ، مرجع سابق،1977بروتوكول جنيف الأول لعام ، 2و54/1المادة  - 1

 . 1949الحرب لعام 
اتفاقية جنيف الثانية بشان تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار لعام  /ج،3المادة - 2

1949 . 
 . 1949اتفاقية جنيف الثالثة بِشأن معاملة أسرى الحرب لعام /د  3المادة - 3
من    - 4 لعام  ،  12-9المواد  الثاني  جنيف  الملحق    1977بروتوكول  الدولية  غير  المسـلحة  النزاعات  ضحايا  بحماية  الخاص 

 . 1949باتفاقيات جنيف الأربع لعام 
 ، مرجع سابق.1977بروتوكول جنيف الثاني لعام ،  3و13/2المادة - 5
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شن هجمات متعمدة ضد الموظفين أو  ، 1والجرحى شريطة ألا تكـون أهدافا عسكرية
المنشآت أو الوسائل أو الوحدات أو المركبات المستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو  
عمليات حفظ السلام التي تُنفذ بموجب ميثاق الأمم المتحدة، متى استمر تمتعها بالحماية  

المقررة للمدنيين والأعيان المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة؛ تجنيد الأطفال دون  
سن الخامسة عشرة، سواء طوعًا أو إجباريًا، في القوات المسلحة؛ واستخدام أساليب الغدر 

وإخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معـاد  ، 2في قتل أو إصابة الخصم
العلمية التي لا تبررها المعالجة أو  لأي نوع من التجارب الطبية، أو   للتشـويه البدني، 

المعالجة فـي المستشـفى للشخص المعني والتي تجرى  أو  معالجة الأسنان،أو   الطبية، 
في تعريض صـحتهم  أو  ،أولئك الأشخاص أو  لصالحه وتتسـبب فـي وفـاة ذلـك الشخص،

هب أي بلدة أو مكان تم الاستيلاء عليه بالقوة، وارتكاب جرائم الاغتصاب  ن ،3لخطـر شديد 
أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، وتدمير ممتلكات العدو أو  

أوامر بتشريد   إصدار، 4.الاستيلاء عليها دون أن تقتضي ذلك ضرورات حربية ملحة
السكان المدنيين لأسباب متصلة بالنزاع، ما لم تفرض ذلك اعتبارات أمنية تمس المدنيين  
أنفسهم أو ضرورة عسكرية ملحة، وكذلك إطلاق تصريحات أو أوامر تفيد بعدم إبقاء أحد  

 5.على قيد الحياة، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المدنيين والمقاتلين المستسلمين

 
 ، اتفاقية لاهاي، مرجع سابق.27المادة - 1
 /ب، اتفاقية لاهاي، مرجع نفسه.23المادة - 2
 ، مرجع سابق.1977بروتوكول جنيف الثاني لعام ،  4/2المادة - 3
 ، نفس المرجع.1977بروتوكول جنيف الثاني لعام  ،14المادة- 4
 /د، اتفاقية لاهاي، مرجع سابق. 23المادة - 5
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 الجرائم الدولية كإشدىجرائم الحرب  المطلب الثاني:
تعـــد جـــرائم الحــــرب مـــن أبــــرز صـــور الانتهاكـــات الجســــيمة التـــي ترتكــــب أثنـــاء النزاعــــات  

المســــلحة، وهــــي تمثــــل إحــــدى الجــــرائم الدوليــــة الــــثلاث الكبــــرى إلــــى جانــــب جــــرائم الإبــــادة 
ــر  ــا المباشــ ــرائم الحــــرب فــــي ارتباطهــ ز جــ ــّ ــانية. ويكمــــن تميــ ــد الإنســ ــرائم ضــ ــة والجــ الجماعيــ
ــس حقـــوق الأشـــخاص  ــك التـــي تمـ ــاني، خاصـــة تلـ ــانون الـــدولي الإنسـ ــات خطيـــرة للقـ بخروقـ
المحميين أو تنتهك الضمانات الأساسية في أوقات النزاع. وقد أولى المجتمع الــدولي أهميــة 
متزايدة لمكافحة هذا النوع من الجــرائم، نظــرا لتأثيرهــا المباشــر علــى الســلم والأمــن الــدوليين، 

أصــبحت محــلا للتجــريم والمســاءلة  حيــث ،وتكــرار وقوعهــا فــي صــراعات متعــددة الأطــراف
أمــام المحــاكم الجنائيــة الدوليــة والآليــات الوطنيــة المختصــة، بمــا يكــرس مبــدأ عــدم الإفــلات 

 .من العقاب
  وتمييزها لن بقية الجرائم الجريمة الدوليةبص ريف الالفرع الأول: 

تصرف غير مشروع يعاقب عليه بمقتضى    يعرف " بلواسكي" الجريمة الدولية على أنها:"
 1ية في الجماعة الدولية." نسان ، إضرارها بالعلاقات الإالقانون الدولي

لقواعد   والمعادية  المخالفة  التصرفات  "لامبواز"  الدوليوعرفها  لانتهاكاتها    ،العام  القانون 
 2مصالح الجماعة الدولية، والتي قرر حمايتها بقواعد هذا القانون.

أنها:" على  "سالدانا"  عرفها  الضرر   كما  إلحاق  وقوعها  على  يترتب  التي  الجريمة  تلك 
العملة حيث   تزوير  وتنفذ في دولة وتوزع في    أنهابأكثر من دولة، مثل  تدبر في دولة، 

 3دولة ثالثة." 

 
 .7سولاف سليم، مرجع سابق، ص  - 1
دكتوراه، حقوق، تخصص علوم جنائية،   أطروحةمارية عمراوي، ردع الجرائم الدولية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني،  - 2

 . 17، ص2016-2015كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .7سولاف سليم، مرجع سابق، ص  - 3
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فعل كل  هي  أنها:"  على  الدولية  الجريمة  فعل  وتعرف  كل  عليه  أو    هي  ينطبق  امتناع 
ي للمحكمة، صدرت من إرادة ساسمن النظام الأ  8و   7و   6وصف الجريمة بحسب المادة  

من قبل منظمة غير حكومية، يمكن  أو    واعية وفي إطار دولي، من جهة سياسية كدولة
 .1المحكمة الجنائية الدوليةمساءلة مرتكبيها أمام 

ليشمل التعريفات السابقة   الدكتور عدي طلفاح  كما جاء تعريف الجريمة الدولية على لسان
أحكام   مع  يتعارض  سلوك  كل  أنها:"  على  الدولية  الجريمة  عرف  الدوليحيث   القانون 

مصلحة   على  عدوانا  ويمثل  ما  شخص  عن  القانون  أساسيصدر  هذا  يحميها  دولية  ية 
ويرتب عليه مسئولية دولية ويجعل صاحبه مستحق العقاب، فالجريمة الدولية هي الحالات  

 2."العام القانون الدوليالتي يكون فيها الفرد مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام 

  الإطار القانوني للجريمة الدوليةالفرع الثاني: 
 نقوم بتمييز الجريمة الدولية عن كل من الجريمة الداخلية، والسياسية، والعالمية. 

 أولا: الجريمة الدولية والجريمة الداخلية 
والعقوبة،   والموضوع،  المصدر،  حيث  من  الداخلية  الجريمة  عن  الدولية  الجريمة  نميز 

   والحكام.

الدولية   -01 الدوليمن حيث المصدر: مصدر الجريمة  ، حيث أن هذا القانون 
يات الدولية تفاقهو من يحدد الجريمة الدولية ويقرر عقوبتها من خلال الا   الأخير

الوطني القانون  الداخلية ينص عليها  الجريمة  بينما  الدولي،  المحلي،  أو    والعرف 
 ويحدد عقوبتها. 

: مرتكب الجريمة الدولية يكون قد اعتدى على مصلحة  وضوعمن حيث الم -02
الإ المصلحة  وتسمى  الجريمة  نسان دولية  هذه  تسمى  لذا  الدولية  الجماعة  تهم  ية 

 
محمد الصالح روان، تقنين الجرائم الدولية خطوة نحو عدالة جنائية دولية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة نموذجا، مجلة   - 1

 . 276، ص2018، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 2، ع13المفكر، م
 . 21ص- 2
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بجريمة الإخلال بقانون الشعوب، بينما مرتكب الجريمة الداخلية فانه يعتدي على 
 مصلحة وطنية يحميها القانون الداخلي لمصلح خاصة.

من حيث العقوبة: تسلط عقوبة الجريمة الدولية باسم المجتمع الدولي، في   -03
 المجتمع.  أفرادحين العقوبة في الجريمة الداخلية تقرر باسم شعب الدولة أي باسم 

حيث   -04 عن الأحكاممن  الدولية  الجرائم  مرتكبي  حق  في  الأحكام  تصدر   :
خاصة دولية  كأو    محاكم  دائمة  الدوليةمحاكم  الجنائية  الحكام المحكمة  بينما   ،

 1الصادرة في حق مرتكبي الجرائم الداخلية عن المحاكم الوطنية. 

   ثانيا: الجريمة الدولية والجريمة السياسية 
من السياسية  الجريمة  عن  الدولية  الجريمة  الركن   تتميز  حيث  ومن  الغرض،  حيث 

 ، من حيث الدافع، ومن حيث تسليم المتهم. المسؤوليةالشرعي، ومن حيث 
من حيث الغرض: الجريمة الدولية ترتكب لغرض الإضرار بالمجتمع   -01

 الدولي، بينما الجريمة السياسية ترتكب لغرض سياسي. 

من حيث الركن الشرعي: الجريمة الدولية ينظمها القانون الجنائي الدولي   -02
حيث ينص عليها ويقرر عقوبتها، بينما الجريمة السياسية ينظمها القانون الداخلي 

 حيث ينص عليها ويحدد عقوبتها. 

عن الجرائم الدولية فيقرره ويحكم فيها القضاء  المسؤولية : المسؤولية من  -03
 الدولي، بينما الجريمة السياسية، يقررها ويحكم فيها القضاء الداخلي. 

 ها، فيارتكاب في الجرائم الدولية يعاقب مرتكبها دون النظر للدافع من وراء   -04
 الجريمة.  رتكابالدافع لا إلىالجرائم السياسية ينظر 

 
آسية بوبكر وعفيف بن بدرة، الجريمة الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم،  - 1

 ، وما بعدها.18، ص2021-2022
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تسليم  -05 عدم  مبدأ  على  القانوني  الاجتهاد  اتفق  المتهمين:  تسليم  حيث  من 
مرتكب الجريمة السياسية، بينما ينعدم هذا المبدأ في الجرائم الدولية، لخطورة هذا 

 1الأخيرة لأنها جرائم ضد المجتمع الدولي. 
 ثالثا: الجريمة الدولية والجريمة ال المية  

الداخلي ويقرر عقوبتها،    إن القانون  العالمية هي جريمة داخلية ينص عليها    إلا الجريمة 
ومرتكبيها  ،  يات الدولية، لأنها عابرة للحدودتفاقأنها تتعاون الدول لمكافحتها عن طريق الا

 عبارة عن عصابات دولية تمارس نشاطها الإجرامية في العديد من دول العالم.
المصدر:   -01 حيث  الدولي من  الدولية  القانون  الجريمة  يحدد  من  هو  الجنائي 

الداخلي   الجنائي  القانون  العالمية ينص عليها  الجريمة  ويقرر عقوبتها، في حين 
 الذي يحدد الجريمة العالمية ويقرر عقوبتها. 

المتضرر من الجريمة الدولية هو المجتمع الدولي   الضحية: صفة  من حيث  -02
على   ترتكب  التي  الدولة  شعب  هم  العالمية  الجريمة  من  المتضرر    إقليمها بينما 

 الجريمة العالمية. 
الجرائم    أنإلا   مع  تتفق  الشخصية  بصفتهم  الأفراد  طرف  من  المرتكبة  العالمية  الجرائم 

الدولية، وفي حالة اتخاذ مرتكبي الجرائم   الدولية في انتهاكها لقيم ومصالح تهم الجماعة 
العالمية أي وسيلة لأغراض سلبية، مثل زعزعة استقرار الدول من قبل أي دولة فإن ذلك  

 2يعد جريمة من الجرائم الدولية. 

 
 .19آسية بوبكر وعفيف بن بدرة، الجريمة الدولية، مرجع سابق، ص - 1

،  14، ع6بن سليمان الحربي، الجريمة الدولية بين القانون الداخلي والقانون الدولي، مجلة دراسات وأبحاث، مج  إبراهيم - 2
 . 93و 92، ص2014جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، 
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  الجريمة الدولية تجلياتكإشدى  جرائم الحربالفرع الثالث: 
بمصالح  ويضر  الدولي  للقانون  مخالف  تصرف  أنها:"  على  الدولية  الجريمة  تعرف 

وبذلك فإنها تتضمن جرائم  1يه جنائيا."  لالمحمية بهذا القانون، معاقب ع   الجماعة الدولية
الحرب، وتشمل الجرائم الخطرة التي تنتهك    وأعرافالجرائم التي تنتهك قوانين    أيالحرب  

ي،  نسانتخالف القانون الإ  أعمال ، وبذلك فهي  1977وبروتوكولي    1949يات جنيف  اتفاق
، ومن أشهر صور الجريمة الدولية هي تلك  القانون الدوليالذي هو مصدر من مصادر  

مبادئها القانونية    أصبحتوالتي  ،  3وطوكيو  2غ الصور التي نصت عليها محاكمات نومبور 
الجرائم  و   سلام وأمن البشرية،  الجرائم ضدو   الهامة التي ساهمت في تقنيين : جرائم الحرب، 

الدائمة من  أو    ية، ولم يخل نظام محكمة من المحاكم الجنائية الدولية الخاصةنسان ضد الإ
محل   الدولية  الجرائم  بتحديد  يتعلق  فيما  وخاصة  عليها  وتتمثل  ،  هااختصاصالاستناد 

 "مبادئ نورمبرغ" الرئيسية فيما يلي: 

الإ • ضد  والجرائم  الحرب  وجرائم  السلام  ضد  بموجب  نسانالجرائم  جرائم  هي  ية 
 ،القانون الدولي

قائدًا   • تجوز محاسبة أي فرد يرتكب جريمة دولية محاسبة قانونية، حتى وإن كان 
 ، للحكومة 

 
بلقاسم بريشي، محاضرات في مقياس القضاء الدولي، تخصص القانون الدولي، معهد الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقو،  - 1

 . 39، ص2022-2021المركز الجامعي أفلو، الأغواط، الجزائر، 
الى  1945نوفمبر   20محاكمات نورمبرغ: تعتبر من أشهر المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر، تم انعقادها من  - 2

، في قصر العدل لدى نورمبرغ، تناولت المحاكمات محاكمة مجرمي الحرب الذين أرتكبوا فظائع بحق  1946أكتوبر1غاية
الإنسانية في أوربا، ومن بين الفظائع الزج بالمدنيين في معسكرات الاعتقال وتم تعريضهم لأسواء معاملات في ظروف معيشية  
مأساوية، عرضت حياتهم للموت، والمجاعة والأمراض مع سوء المعاملة من تعذيب واعتداء وغيرها من جرائم الحرب. أنظر:  

 .89بن سليمان الحربي، مرجع سابق، ص إبراهيم
محاكمات طوكيو: حدثت باليابان تتشكل المحكمة من إحدى عشر قاضي يمثلون احدى عشرة دولة حاربت اليابان، ولقد   - 3

، فكان دفاع المتهمين قد أصر على عدم شرعية المحاكمة عن 1986بدأت المحاكمات بقرار من القائد العام لقوات التحالف عام
جرائم لم يكن قد جرمها القانون يوم إرتكابها، فكان رد المحكمة عدم قبول الدفع بهذا الحجة ورفضت طلباتهم وتم إعدام عدد كبير  

بن سليمان الحربي، مرجع سابق،  إبراهيممن المتهمين بتهمة إرتكابهم جرائم بحق السلام، وجرائم حرب غير مسبوقة. أنظر: 
 .89ص
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إلى   • تستند  عادلة  محاكمة  خلال  من  الدولية  الجرائم  على  العقوبة  تحديد  ويجب 
 ،الوقائع والقانون 

يتحمل   • رئيسه  من  صادرة  لأوامر  وفقًا  بها  قام  دولية  جريمة  مرتكب  يزال  لا 
 المسؤولية القانونية عن الجريمة. 

  الدائمة والذي   المحكمة الجنائية الدولية  ي  ساسكما جاء في المادة الخامسة من النظام الأ
جرائم الإبادة ،  الحرب المحكمة وهي: جرائم اختصاصيحدد الجرائم الدولية التي تدخل في 

:" الجرائم أنعلى    5تنص المادة    جريمة العدوان. حيثو   ية،نسانالجماعية، الجرائم ضد الإ
المحكمة على أشد الجرائم خطورة   اختصاصيقتصر  ة  المحكم  اختصاصالتي تدخل في  

  اختصاص ي  ساسموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأ
التالية الجرائم  في  الجماعية،  ):النظر  الإبادة  الإ)أ( جريمة  الجرائم ضد  ج(  )ية،  نسان ب( 

 1 .د( جريمة العدوان)جرائم الحرب،  
 جرائم الحرب هي إحدى صور الجرائم الدولية.   أننلاحظ مما سبق 
 لجرائم الدوليةلن باقي اجرائم الحرب تمييز المطلب الثالث: 

صور الجريمة الدولية تتمثل في جرائم الحرب، وجرائم ضد السلام، وجرائم ضد   إن
وجرائم   الأخيرةية، وجرائم الإبادة، وسوف نتطرق للتمييز بين هذه الجرائم الثلاث نسان الإ

   الحرب، في ثلاثة فروع على التوالي.

  بين جرائم الحرب والجرائم ضد السلام الصمييز  الفرع الأول: 
نقوم بتعريف الجرائم ضد السلام، ومن    أولاللتمييز بين جرائم الحرب والجرائم ضد السلام، 

 بين جرائم الحرب والجرائم ضد السلام.  الاختلاف التشابه وأوجه  أوجه بعدها، نقوم بعرض 

  ضد السلامبالجرائم  ص ريف الأولا: 

 
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قسم الإعلام والوثائق، صادر عن المحكمة الجنائية الدولية.- 1
 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf 
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التي  إن العدوان  جرائم  هي  السلم  ضد  تعريف  جرائم  المادة  هاتم  الجمعية    3في  قرار  من 
 ، حيث جاء نص هذه المادة كالآتي:  3314العامة للأمم المتحدة رقم
النظام الأ العدوان“ قيام شخص ما في وضع يتيح له  ساسلأغراض هذا  ي تعين ”جريمة 

  شن أو    إعدادأو    توجيهه بتخطيط أو    العسكري لدولةأو    التحكم بالفعل في العمل السياسي
انتهاكا  أو   يعد  أن  ونطاقه،  وخطورته  خصائصه  بحكم  شأنه،  من  عدواني  عمل  تنفيذ 

 .1واضحا لميثاق الأمم المتحدة
أو    يقصد بالعمل العدواني: استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى 

الإقليمية  السياسي، أو    سلامتها  الأمم  أو    استقلالها  ميثاق  مع  تتنافى  أخرى  بأي صورة 
المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية، سواء بإعلان  

  14( في  29-)د  3314بدونه، وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  أو    حرب
  1974:كانون الأول/ديسمبر 

أي احتلال  أو    الهجوم عليه،أو    قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى  .أ
أي ضم لإقليم دولة أو  الهجوم،أو  عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو 

 لجزء منه باستعمال القوة؛أو  أخرى 
استعمال دولة ما  أو    قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل،  . ب

 أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛ 

على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أو    ضرب حصار على موانئ دولة ما . ج
 أخرى؛ 

أو   الجوية أو  البحرية أو  قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية  . د
 الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى؛  

 
،  16التأطير القانوني، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، م إلىفتيحة بشور، تعرف جريمة العدوان من المنظور الفقهي  - 1
 .80،، ص2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 04ع
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قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة  .ه
الا عليها  ينص  التي  الشروط  مع  يتعارض  وجه  على  تمديد  أو    ،تفاق المضيفة،  أي 

 ؛ تفاقلوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الا 

الدولة  . و  هذه  تستخدمه  بأن  أخرى  دولة  تصرف  تحت  إقليمها  ما وضعت  دولة  سماح 
 عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛  ارتكابالأخرى 

مرتزقة من قبل دولة  أو    قوات غير نظامية أو    جماعات مسلحة أو    إرسال عصابات . ز
من  أو    ما تكون  المسلحة  القوة  أعمال  من  بأعمال  أخرى  دولة  ضد  تقوم  باسمها 
المال الأعمال  تعادل  بحيث  في  أو    أعلاه،   ذكورةخطورة  ملموس  بدور  الدولة  اشتراك 

 .1ذلك

المادة   الأ  8وجاءت  النظام  من  الدوليةساسمكرر  الجنائية  للمحكمة  التعريف  ،  ي  بمثل 
 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سالف الذكر.  3الوارد في نص المادة 

نجد   النص  هذا  عند  السلام  إنوللوقوف  ضد  جريمة  هي  العدوان  وتتعلق  ،  جريمة 
مؤامرة مشتركة تتعلق  أو    المشاركة في خطة أو    شنّ أو    الشروعأو    الإعدادأو    بالتخطيط

الدولية المسلحة  النزاعات  على  إلا  تنطبق  ولا  عدوانية،  هذه    ،بحرب  يرتكب  ما  وغالبا 
   2.في كيانا شبيه بالدولةأو  مسئولية في الدولةأو  لهم سلطة أفراداالجريمة 

أفعال صادرة عن أفراد لهم نفوذ    إلاوبذلك فإن الجرائم ضد السلام ) جرائم العدوان( ماهي  
أو    تحضيرأو    شبيه بها تتمثل هذه الأفعال في تخطيط أو    وسلطة داخل كيان يكون دولة

 مخالفا بذلك ميثاق الأمم المتحدة. ، تنفيذ عمل عدواني ضد دولةأو   شروع
 .  جرائم ضد السلاماله والاخصلاف بين جرائم الحرب و بأوجه ال ثانيا: 

 
،  2010حزيران/يونيو  11أعتمد القرار بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشرة المعقودة في  RC/Res.6القرار  - 1

 .13ص
النهضة،    -2 الحرب، دار  الإنسانية والسلام وجرائم  للجرائم ضد  تأصيلية  الدولية، دراسة  الجرائم  الخالق،  المنعم عبد  محمد عبد 
   .87، ص1989، القاهرة، مصر، 1ط
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 ثانيا.  الاختلاف نقوم بعرض أوشه التشابه أولا ثم أوجه  
 م: أوجه الص ابه بين جرائم الحرب والجرائم ضد السلا -01

م من حيث الركن المعنوي لهما، حيث يقوم هذا  لاتتشابه جرائم الحرب والجرائم ضد الس
وتوفر   الجرائم  بهذه  العلم  الذي هو  العام  القصد  بمجرد  فيهما  ها ولا  رتكابلا  الإرادةالركن 

 تحتاج هذه الجرائم للقصد الخاص مثل باقي الجرائم الأخرى. 

   بين جرائم الحرب والجرائم ضد السلم: الاخصلافأوجه  -02

 تختلف جرائم الحرب عن الجرائم ضد السلم:
ضد    .أ الجرائم  بينما  شرعي،  دفاع  الحرب  جرائم  تكون  حيث  الوسائل:  حيث  من 

 التآمر لشن حرب غير مشروعة. أو  الدعايةأو   عالسلم تكون بالاندلا 

القانوني: حيث أن جرائم الحرب هي الجرائم المرتكبة مخالفة    ساس من حيث الأ  . ب
حين   وأعرافلقوانين   في  لا  الحرب،  مخالفة  السلم  ضد  الجرائم  يات  تفاقتقع 

 والمعاهدات والمواثيق الدولية بشكل عام. 

الزمني لا . ج النطاق  حيث  تقع  :  الجريمة   رتكاب من  الحرب  جرائم  مجريات    أثناء ان 
أي   المسلح  بينما    أثناءالنزاع  الحرب،  وأعراف  لقوانين  انتهاكات  باعتبارها  الحرب 

 1وبعد الحرب، وبذلك تعتبر جرائم مستمرة.  أثناءالجرائم ضد السلم فإنها تقع قبل و 

 يةنسانالفرع الثاني: الصمييز بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإ 
  الجرائم ضد الإنسانيةبص ريف  ال أولا:  

ان التطورات الي حدثت في الفقه القانوني الدولي المعاصر أدى الى بروز هذه الجرائم      
خاصة مع زيادة الاهتمام بالفرد وتوفير الحماية له من قبل الدول في زمن السلم والحرب 

 .2على حد سواء 

 
مجلس كلية الحقوق، جزء   إلىللمحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم  الأساسيزينب يوسف عبد، جرائم الحرب في نظام روما  - 1

 . 9، ص2024من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون، جامعة النهرين، العراق، 
 28الدكتور عبد اللطيف والي مرجع سابق ص  -د عبد اللطيف دحية  2
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ترتكب   إذ  البشرية،  الكرامة  تطال  التي  الانتهاكات  أخطر  الإنسانية من  الجرائم ضد  تعد 
السكان  من  مجموعات  تستهدف  النطاق  واسعة  أو  ممنهجة  هجمات  إطار  في  غالبا 
المدنيين، سواء في أوقات السلم أو أثناء النزاعات المسلحة. وقد برز هذا المفهوم بوضوح  
هذه   تعريف  جرى  حين  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  نورمبرغ  محاكمات  في  مرة  لأول 
الجرائم بوصفها أفعالا ترتكب ضمن خطة منظمة، وتشكل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية  

 .1وللقواعد الآمرة في القانون الدولي
الجرائم ضد الإنسانية في    1998ويعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  

بأنها "أي من الأفعال المشار إليها، متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق    7المادة  
أو منهجي موجّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بذلك الهجوم"، وتشمل  
الاغتصاب،   التعذيب،  السجن،  القسري،  النقل  الاسترقاق،  الإبادة،  القتل،  الأفعال  هذه 

  2الاضطهاد، الإخفاء القسري، والفصل العنصري، وغيرها من الأفعال اللاإنسانية المشابهة 
 .( 7، المادة 1998)نظام روما الأساسي، 

في   الحال  نزاع مسلح، كما هو  وجود  تشترط  الجرائم لا  هذه  أن  الفقهاء  من  ويؤكد عدد 
جرائم الحرب، وإنما يكفي أن يكون هناك نمط عام من الاعتداءات على المدنيين يتم وفق  

للدولة أو منظمة ما انتهاكا ممنهجا   .خطة أو سياسة رسمية  وتعد هذه الجرائم بطبيعتها 
إبادة لجماعات  أو  أو تهميش  ليعبّر عن سياسة اضطهاد  الفردي  يتجاوز الأثر  وشاملًا، 

 . 3بأكملها، استنادًا إلى العرق أو الدين أو التوجه السياسي 
وتمثل الجرائم ضد الإنسانية انتهاكًا لقاعدة آمرة في القانون الدولي، ما يجعلها غير قابلة  
النظر   بغض  الدولي،  أو  الوطني  الجنائي  القضاء  أمام  مرتكبيها  ويجوز ملاحقة  للتقادم، 

 
1 M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Kluwer Law International, 
1999.p257 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  (07)المادة  2
 225، ص2010كريستين شينكن، القانون الدولي العام، ترجمة: سحر سعيد، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  3
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ومن هذا المنطلق، تبرز  ،    1عن صفتهم الرسمية أو الزمن الذي ارتُكبت فيه هذه الأفعال
الفردية  المسؤولية  العقاب، وفرض  الجرائم في تعزيز مفهوم عدم الإفلات من  أهمية هذه 

 .الدولية كأداة للعدالة
وتبرز خطورة هذه الجرائم في أنها ترتكب ضمن أطر سياسية أو إدارية، وغالبا ما تكون  
المجتمع   على  ويفرض  مكافحتها،  تعقيد  من  يزيد  الذي  الأمر  مركزية،  توجيهات  نتيجة 
الدولي التحرك الوقائي عبر آليات الرصد والإنذار المبكر والتدخل القانوني والسياسي لمنع  

 .2تفاقم هذه الانتهاكات
  جرائم ضد الإنسانيةاله والاخصلاف بين جرائم الحرب و بأوجه ال ثانيا: 

 نقوم بعرض أوشه التشابه أولا ثم أوجه الإختلاف ثانيا. 
إن أكثر جرائم الحرب   ية:نسانأوجه الص ابه بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإ  -01

الإ جرائم ضد  أيضا  الإسترقاق،  نسانهي  الإبعاد،  الإبادة،  العمد،  القتل  مثل  ية، 
وتارة   حرب  جرائم  هي  تارة  الجرائم  بعض  تتداخل  ضد    أخرى حيث  جرائم  هي 

المحتلة  نسان الإ الدولة  الاحتلال  الحاق  جريمة  ذلك  ومثل  ولقد   إلىية،  دولته 
كانت هذه الجريمة جريمة حرب    إنالاختلاف بين    1907لاهاي    اتفاقية حددت  

ية اذا كانت لا تحكمها  نسانلاهاي وجريمة ضد الإ  اتفاقيةاذا كان الدولة تحكمها  
 لاهاي.  اتفاقية

 ية: نسان أوجه الإخصلاف بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإ  -02

 ية من حيث: نسانتختلف جرائم الحرب والجرائم الإ
لا .أ الزمني  ترتكب    رتكاب النطاق  الحرب  جرائم  إن  النزاعات   إلاالجريمة:  في 

الإ  ضد  الجرائم  عكس  و نسانالمسلحة  قبل  ترتكب  التي  النزاعات    أثناءية  وبعد 
 المسلحة.

 
حسنين علي عباس، القانون الدولي الجنائي والمسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   1

 113  ص.2016
22 M. Cherif Bassiouni, op cit ,P 258  
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يرتكبها    . ب الحرب  جرائم  إن  الإالأفرادمرتكبيها:  الجرائم ضد  بينما  يرتكبها  نسان ،  ية 
 الدول والجماعات المسلحة على السواء.

لقوانين    ساسالأ  . ج مخالفة  المرتكبة  الجرائم  هي  الحرب  جرائم  أن  حيث  القانوني: 
حين  وأعراف في  لا   الحرب،  مخالفة  السلم  ضد  الجرائم  والمعاهدات  تفاقتقع  يات 

 1والمواثيق الدولية بشكل عام.

هو   . د الحرب  جرائم  محل  محلها:  حيث  جرائم ضد  والأموال  الأشخاصمن  بينما   ،
 فقط.  الأشخاصالسلم محلها هو 

 الجمالية الفرع الثالث: الصمييز بين جرائم الحرب وجرائم الإباتة
  جرائم الإباتةبص ريف الأولا: 

على   الجماعية  الإبادة  جريمة  وأنها    أنها توصف  الجرائم  وخطورة   أكثرها جريمة  جسامة 
أنها على  وتعرف  الحياة،  في  الحق  من  معينة  مجموعة  تحرم  عمدي    لأنها  قتل  جريمة 

لأسباب    الأفراديرتكبها   البشر  من  كاملة  مجموعة  ضد  المسلحة  والمجموعات  والدول 
 . الأثنية أو   القومية أو  متعلقة بالدين

بتاريخ  ،  الجماعية   الإبادةمنع جريمة    اتفاقيةالجماعية في    الإبادةكما جاء تعريف جريمة  
المتحدة،  1948ديسمبر  09 للأمم  العامة  الجمعية  لقرار  تتويجا  جاءت    ( 96)  رقم،  التي 
، الذي جاء فيه تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة بان  1946ديسمبر  11( بتاريخ  1-)د

( المادة  نصت  حيث  دولية،  جريمة  البشري  الجنس  من  2إبادة    الإبادةمنع    اتفاقية( 
أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب    تفاقيةالجماعية بقولها:" يقصد بإبادة الجنس في هذه الا 

 دينية كما يلي: أو  ،2جزئيا على جماعة وطنية، عرقية، عنصرية أو   بقصد القضاء كليا
 قتل أعضاء من الجماعة.  -1

 
 .10زينب يوسف عبد، مرجع سابق، ص - 1
، جامعة التكوين  1صبرينة العيفاوي، جريمة الإبادة الجماعية ودور القضاء الجنائي في التصدي لها، مجلة البحوث، ع - 2

 . 105، ص2013المتواصل، مركز النعامة، 
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 العقلية لأعضاء الجماعة. أو  الاعتداء الخطير على السلامة الجسدية -2

 كليا. أو   إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي جزئيا -3

 إعاقة النسل داخل الجماعة.   إلىفرض تدابير ترمي  -4

 1جماعة أخرى   إلىطفال من الجماعة عنوة نقل الأ -5

المحكمة  ( من نظام  6ولم يختلف كثيرا تعريف جريمة الإبادة الجماعية في المادة السادسة)
حيث حدد مختلف  ،  الجماعية   الإبادةمنع جرائم    اتفاقية كثيرا على تعريف    الجنائية الدولية

 2 .أركانهاالمكونة لها وكذا  والأفعالصورها 
  الجمالية  ه والاخصلاف بين جرائم الحرب وجرائم الإباتةبأوجه ال ثانيا: 

 ثانيا.  الاختلاف نقوم بعرض أوشه التشابه أولا ثم أوجه 
 الجمالية:  وجرائم الإباتةأوجه الص ابه بين جرائم الحرب  -01

تتشابه جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية كلاهما صورة من صور الجرائم الدولية التي  
 تخضع للقانون الدولي العام. 

 الجمالية:  وجرائم الإباتةبين جرائم الحرب  الاخصلافأوجه  -02

 تختلف جرائم الحرب عن جرائم الإبادة الجماعية من حيث: 
الركن المادي: بالرجوع للنصوص القانونية السالفة الذكر التي تعرف جرائم الحرب  .أ

فإننا نلاحظ   الحرب   أنوجرائم الإبادة الجماعية  التي تؤدي لجرائم  تعدد الأفعال 
 اكثر بكثير من الأفعال التي تؤدي لجرائم الإبادة الجماعية. 

ها أي  رتكاب الركن المعنوي: إن جرائم الحرب تقع بمجرد العلم بها وتوفر الإرادة لا . ب
جرائم   بينما  المعنوي،  للركن  العام  القصد  تحقق    الإبادةتحقق  تشترط  الجماعية 

الجماعات  لأحد  الإبادة  في  يتمثل  الذي  الخاص  للقصد  بالإضافة  العام  القصد 
 الدينية. أو  العرقية،أو  العنصريةأو  التالية: الجماعة القومية الأربعة

 
 . 105صبرينة العيفاوي، المرجع نفسه، ص - 1
 . 35سولاف سليم، مرجع سابق، ص  - 2
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الغاية في جرائم الحرب هي فرض إرادة المنتصر عكس ما يشترط في    إنالغاية:   . ج
 .  1المذكورة سالفا  الأربعة جرائم الإبادة الجماعية التي تعني تدمير الجماعات 

في الحرب، بينما    إلاالجريمة: إن جرائم الحرب لا ترتكب    رتكابالنطاق الزمني لا . د
 ترتكب في كل الظروف أي في السلم والحرب.   أنجرائم الإبادة يمكن 

الحرب    ساسالأ .ه وأعراف  لقانون  مخالفة  ترتكب  الحرب  جرائم  أن  حيث  القانوني: 
يات والمعاهدات بشكل عام أي لقواعد تفاقبينما جرائم الإبادة الجماعية مخالفة للا

 2.القانون الدولي

هو   .ه الحرب  جرائم  محل  محلها:  حيث  جرائم ضد  والأموال  الأشخاصمن  بينما   ،
 . الأربعة السلم محلها هو الجماعات 

 
، كلية  02، ع13رائد مروان محمود عاشور، الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بين التداخل والتباين، دفاتر السياسة والقانون، م - 1

 وما بعدها.  240، ص2021الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 . 242رائد مروان محمود عاشور، نفس المرجع،  - 2
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 المبحث الثاني: أركان جرائم الحرب.

لكل جريمة أركان ولجريمة الحرب أركان عامة وأخرى خاصة، نتطرق لكل واحدة منها في  
والمطلب   الحرب(،  لجرائم  العامة  الأول)الأركان  المطلب  نخصص  حيث  خاص،  مطلب 

 الثاني)الأركان الخاصة لجرائم الحرب(، على التوالي. 

 المطلب الأول: الأركان ال امة لجرائم الحرب
معنوي)فرع   ركن  الأول(،  مادي)الفرع  ركن  في:  الحرب  لجريمة  العامة  الأركان  تتمثل 

 ثاني(، ركن شرعي)فرع ثالث(.

 الفرع الأول: الركن الماتي لجرائم الحرب
يتحقق الركن المادي لجرائم الحرب بتحقق العناصر التالية: السلوك)أولا(، النتيجة)ثانيا(،  

 العلاقة السببية)ثالثا(. 

ويقصد به حركة عضوية إرادية يقوم بها شخص لإتمام ما تم التفكير فيه  :    السلوك  -أولا
 جرم.   رتكابسلبيا، لاأو  إيجابيا بروية، ويكون إما 

عضو الإيجابيالسلوك   -01 من  صادرة  بحركات  القيام  هو  جسم  أو    :  من  اكثر 
إرادي،نسانالإ بفعل  قيامه  تترجم  الجرحى    أمثلتهومن    ،  الحرب كقتل  في جرائم 

يمكن أن    الإيجابيالعبادة والمستشفيات، كما أن السلوك    أماكنوالأسرى، وتدمير  
الاغتصاب   كجريمة  بسيط  الجنود،  أثناءيكون  قبل  من  كسوء  أو    القتل  مركبا 

التعذيب كجريمة  حرب  جرائم  عدة  على  تنطوي  التي  الحرب  أسرى  ،  معاملة 
 1والتجويع، وحتى القتل. 

السلوك السلبي: يقصد به الامتناع عن فعل ما، بحيث أن هذا الامتناع يؤدي    -02
اذا كان   إلالا يكفي السلوك السلبي لتحقق الركن المادي  ،  جريمة حرب  رتكابلا

 
 . 238راند مروان عاشور، مرجع سابق، ص - 1
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تحقق نتيجة يجرم    مخالف لواجب القانون، بحيث يؤثر تحقق السلوك السلبي في 
ومن الأمثلة : امتناع قائد عسكري عن القيام بمنع حدوث جريمة  ،  القانون تحققها

 1ها. ارتكاب كتيبته بصدد  أفرادحرب، يعلم بان 

 :  النصيجة  -ثانيا
إن جرائم الحرب هي من الجرائم التي يشترط فيها تحقق النتيجة، حيث هناك جرائم حرب  

السلوك   فيها  يجرمها    الإجرامي يقترن  التي  الإنساني بالنتيجة  الدولي  مباشرة   ، القانون 
القتل مثل:  وزمانيا،  مكانيا  متلازمتان  الأسرى  والاغتصاب  ويكونان  معاملة  وسوء   ،

فاصل   والنتيجة  الإجرامي  السلوك  بين  يفصل  حرب  جرائم  وهناك  والتعذيب،  والجرحى 
قنابل إطلاق  مثل:  المدنية،أو    زماني،  المنشئات  المستشفيات،  أو    صواريخ ضد  تدمير 

  2ويستوي في ذلك في تحقيق النتيجة في كلتا الحالتين. 
 :  ال لاقة السببية-ثالثا

في    لاكتمال الإجرامي  السلوك  يمثل  الذي  الفعل  يكون  أن  الحرب  لجريمة  المادي  الركن 
 جريمة الحرب سببا في حدوث النتيجة حتى يمكن وصف الفعل بأنه جريمة حرب. 

وبصفة خاصة تتميز به جرائم الحرب عن باقي الجرائم الدولية، حيث يشترط في جرائم   
يتم   أن  المسلح  أثناءها  ارتكاب الحرب  يمكن  أو    النزاع  بحيث لا  تحدث جرائم    أنالحرب، 

جرائم    إلاالحرب   فإنها  الحرب  قبل  جرائم  ارتكبت  فإذا  والحروب،  المسلحة  النزاعات  في 
 ية... نسان جرائم ضد الإأو  أخرى يمكن أن تكون جرائم ضد السلم

 أحد الأفراد المدنيين. أو  كما أنه لم يشترط في الجاني أي صفة ممكن أن يكون عسكري 

في   يشترط  فيها  المادي  الركن  يكتمل  حتى  القتل  جريمة  ففي  السابقة  للأمثلة  وبالرجوع 
أو    نزاع مسلح  أثناءسلبي، تسبب بفعله في قتل الضحية،  أو    إيجابيالجاني قيامه بسلوك  

 حرب. 

 
 .239راند مروان، مرجع سابق، ص 1
 . 239ص نفس المرجع،  2
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 الفرع الثاني: الركن الم نوي لجرائم الحرب

في:   الحرب  لجرائم  المعنوي  الركن  الجنائي   )  أولايتضمن  غير  )ثانيا  (،  القصد  الخطأ 
 ( العمدي
 القصد الجنائي   -أولا

يشترط في الفعل الإجرامي الذي يرقى إلى أن يكون جريمة أن تتوفر الإرادة للإتيان به أي  
 اتجاه إرادة الجاني لتحقيق النتيجة، كما يشترط أن يكون يعلم بهما. 

ثلاثين)  للمادة  النظام الأ30وبالرجوع  الدولية، ساس( من  الجنائية  للمحكمة  التي تنص    1ي 
على ان يتحقق القصد الجنائي يجب أن يتوفر شرطين هما: إرادة السلوك، وإرادة النتيجة،  
المادي   الفعل  لتحقيق  وسعه  في  ما  بكل  القيام  إلى  وسلوكه  الجاني  إرادة  تتجه  أن  أي 

  اتجاهالمشترك في القانون، وبذل كل ما هو ممكن لظهور السلوك الإجرامي في الواقع، ثم 
، وتم إضافة في الفقرة )ب( بنفس  2إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عن سلوكه

أو    ي للمحكمة الجنائية الدولية عبارة:" وتسبب في إحداث النتيجةساسالمادة من النظام الأ
يدرك أنها ستحدث"، ويعني هذا بأن الجاني قد سعى بكل ما لديه من قوة لاستنفاذ جميع  

 3ما لديه من سلوك مادي لتحقيق النتيجة الإجرامية، وذلك وفقا للمجرى العادي للوقائع.

ففي الخطأ غير العمدي فيمكن أن تتجه إرادة الجاني :  (غير ال مدي)الف ل  الخطأ    -ثانيا
الرصاص  اطلاق  ذلك:  ومثال  إجرامية،  نتيجة  تحقيق  إرادة  دون  إجرامي  بسلوك  لقيامه 

وابل من الرصاص أصاب نساء وأطفال    أنتخويفهم إلا  أو    على مدنيين من أجل ترهيبهم
رعونة  بسبب  الإجرامي  السلوك  هذا  تسبب  لكن  قتلهم  قصد  طرف  أو    بدون  من  إهمال 

 
 . 77سولاف سليم، مرجع سابق، ص  - 1
، 05بشار رشيد، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب في نظام روما الأساسي، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، ع - 2

 . 517ص، 2017، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، 02مج
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الجنود في قتل هؤلاء بغض النظر عن العدد، فتعتبر هذه الجريمة ضمن جرائم حرب إذا  
  الاحتلال حرب كما يحدث حاليا في غزة وما يقوم به جنود  أو    في زمن نزاع مسلح  اقترنت

 1الصهيوني بقتل الأطفال والنساء بقصد ودون قصد. 
 الفرع الثالث: الركن ال رلي

ويقرر   الفعل،  تجريم  ينص على  وجود نص  للجريمة،  الشرعي  الركن  تحقيق  في  يشترط 
للفعل   المجرم  النص  وجود  يكفي  لا  حيث  الفعل،  هذا  صدور  وقت  الفعل،  لهذا  الجزاء 
وإنما   أي مكان ومن أي شخص،  وقع في أي وقت وفي  فعل  المعاقب عليه، على كل 
يشترط للعقاب على الفعل المجرم، أن يكون النص الذي جرم هذا الفعل ساري المفعول  

فيه   تم  الذي  المكان  على  المفعول  وساري  المجرم،  الفعل  اقتراف  الفعل    ارتكابوقت 
أختل شرط  إذا  فإنه  المجرم،  الفعل  الذي ارتكب  الشخص  المفعول على  المجرم، وساري 

 2من هذه الشروط أمتنع العقاب على الفعل المجرم. 
من:   كل  في  يتحقق  الشرعي  الركن  فإن  الحرب  جريمة  الأربعة  يات  اتفاقوفي  جنيف 

للعقوبات تتطرق  لم  نجده    وبروتوكولاتها الإضافية، حتى وإن  الحرب، كما  المقررة لجرائم 
الأفعال الإجرامية لجرائم الحرب وكذا تقرير العقوبات الواجبة    أوردتروما التي    اتفاقيةفي  

الجرائم هذه  مرتكبي  حق  المادة ،  في  من  بداية  الدولية،  المحاكم  مختلف  مواثيق  وفي 
السادسة)5الخامسة) المادة  "طوكيو"،  محكمة  لائحة  من   )6  " محكمة  لائحة  من   )

( من  8لرواندا، والمادة الثامنة)المحكمة الجنائية    ( من نظام  3نورمبرغ"، والمادة الثالثة )
الدولية  نظام   الجنائية  للم،  المحكمة  الث وصولا  من  ادة  الجنائية  انية  ليوغسلافيا  المحكمة 

 3السابقة.

 
 .44خالد رمزي كريم البزايعة، مرجع سابق، ص - 1
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 لجرائم الحرب الركن الدوليالفرع الرابع: 

يخص هذا الركن الجرائم الدولية دون غيرها من الجرائم، وجرائم الحرب إحدى صور هذه  
الجريمة   تكتمل  حتى  الجريمة  في  الدولي  الركن  يتحقق  أن  يشترط  وبالتالي  الجرائم، 
ترتكب   أن  الشرط  بهذا  والمراد  حرب،  جريمة  الجريمة  تصبح  السابقة  للأركان  بالإضافة 

ضابط الركن أن يكون    أنطرف في الحرب، أي    أخرى الجرائم من طرف دولة على دولة  
دول   أتباع  بين  كانت  ما  إذا  دولية  تكون  فالجريمة  مختلفة،  دول  من  والضحية  الجاني 

الدول  ،  مختلفة مسلحأطرافوهذه  نزاع  في  المختلفة،  1حربأو    ا  جنسياتهم  أتباع  ولكل   ،
تنص   أي  الدولية،  بالحماية  مشمولين  أشخاص  على  الجرائم  هذه  تقع  أن  ويشترط 

إندلاع    أثناءيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ولوائح المحاكم الدولية على حمايتهم  تفاقالا
يكون وقع الفعل المجرم بناء على    أنأكثر، ويشترط  أو    حرب بين دولتين أو    نزاع مسلح،

 2خطة محكمة مدبرة من دولة ضد دولة أخرى. 
من   يجعلها  ما  والعتاد  البشرية  القوة  من  تمتلك  الإرهابية  المنظمات  أن  اليوم  نرى  وكما 

أو   مصاف الدول بأكملها، وتمتلك عناصر من جنسيات متعددة، وتوجه اعتدائها ضد دولة
 3دول، فإن الجريمة قطعا جريمة دولية. 

  وفق لنصوص نظام روما رائم الحرب بجالأركان الخاصة المطلب الثاني: 
الأ  الدول  جمعية  قبل  من  الجرائم  أركان  اعتمدت  الأ  طرافلقد  روما  نظام  ي ساسفي 

إلى   3للمحكمة الجنائية الدولية، في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من  
  المحكمة الجنائية الدولية   ، حيث نصت المادة التاسعة من نظام2002أيلول/سبتمبر    10

في   الدولية،  الجرائم  بها  ويقصد  التالية  الجرائم  بأركان  تستعين  المحكمة  أن  تفسير  على 

 
 وما بعدها.  44سليمة بوبقرة، مرجع سابق، ص - 1
 .96خالد رمزي كريم البزايعة، مرجع سابق، ص - 2
 .97، صنفسه المرجعخالد رمزي كريم البزايعة  - 3
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المواد   ا  8و 7و 6وتطبيق  الأطبقا  وتطبق  ساسلنظام  الأ   أحكامي،  في  ،  يساسالنظام  بما 
، إن جرائم الحرب  1على أركان الجرائم   3والمبادئ العمة الواردة في الجزء    21ذلك المادة

أيضا، لذلك سوف نتطرق لأركان جرائم الحرب    الأموالترتكب في حق الأشخاص وعلى  
التي ترتكب ضد الأموال على سبيل   التي ترتكب ضد الأشخاص، وأركان جرائم الحرب 

دون   منا  واجتهاد  الحصر،  سبيل  على  لا  بعرض    أنالمثال  الحرب    أركاننقوم  جرائم 
 ي.ساسالعامة ضمن نظام روما الأ

 الأشخاص ضد المرتكبة الحربالفرع الأول: 
لجرائم   العامة  الأركان  نظام روما كونها من  أركان نص عليها  الحرب في  تشترك جرائم 

أن  أو    الحرب يمكن  لا  مثلا  الشرعي  الركن  وهي:  للجريمة  عامة  أركان  تحقق  عناصر 
الركن الشرعي العام، بينما الركن المعنوي فهو يتمثل    إلا يكون هناك ركن شرعي خاص  

للقيام بالفعل المجرم والعلم بسلوكه    واتجاههافي عناصر القصد الجنائي أي توفر الإرادة  
الثلاثين) للمادة  الفعل المجرم طبقا  ، ولكل جريمة حرب  2( من نظام روما30ونتيجة هذا 

 أركان خاصة بها، وهذا ما نقوم بتوضيحه في الآتي: 
 أركان جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد:    -01

 أكثر،  أو  يقتل الجاني أي مرتكب الجريمة شخصا واحدا  أن .أ

تشملهم    . ب الضحية ممن  أي  الشخص  ذلك  يكون  بالحماية من  أو    اتفاقيةأن  أكثر 
 . 1949يات جنيف الأربعة لعاماتفاق

الوضع  . ج ذلك  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  الجريمة  مرتكب  يكون  أن 
 .المحمي 

 
1 -  http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html  أركان 9:27على الساعة 18/04/2025الاطلاع يوم ،  

 الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا.
 نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، قسم الإعلام والوثائق، صادر عن المحكمة الجنائية الدولية - 2

 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html%20الاطلاع%20يوم%2018/04/2025%20على%20الساعة9:27،%20أركان
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الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق    . د
 1نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب:  -02

أو    معاناة شديدة لشخص أو    معنويا شديداأو    أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا   .أ
 أكثر. 

ألما  . ب الجريمة  مرتكب  يوقع  على  أو    أن  الحصول  قبيل:  من  لأغراض  معاناة 
ألي سبب يقوم  أو    الإكراه أو    التخويفأو    لغرض العقابأو    اعتراف،أو    معلومات 

 على أي نوع من التمييز. 

أكثر  أو    اتفاقيةأولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية  أو    أن يكون ذلك الشخص   . ج
 ..1949يات جنيف لعام  اتفاقمن 

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق    . د
 2. نزاع مسلح ويكون مقترنا به

 : جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية أركان  -03
 أكثر لتجربة بيولوجية معينة. أو  أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا .أ

الصحة . ب على  التجربة خطرا جسيما  تشكل  البدنيةأو    أن  لذلك أو    السالمة  العقلية 
 . أولئك الأشخاصأو  الشخص

أن يكون القصد من التجربة غير عالجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع بها   . ج
 . أولئك الأشخاصأو  لمصلحة ذلك الشخص

تشملهم   . د ممن  الضحية  أي  الشخص  ذلك  يكون  من  أو    اتفاقية أن  بالحماية  أكثر 
 . 1949يات جنيف الأربعة لعاماتفاق

 
 .58عمر مكي ومحمد محمود الكمالي، أركان جرائم الحرب، دراسة تطبيقية حول قانون الجرائم الدولية الإمارتي، ص- 1

https://www.icrc.org/sites/default/files/publication/file/ihl_elements_of_international_crimes_final_1
3.11.pdf 

 ، مرجع سابق.http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html( 1-2)أ()8/2المادة - 2

https://www.icrc.org/sites/default/files/publication/file/ihl_elements_of_international_crimes_final_13.11.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/publication/file/ihl_elements_of_international_crimes_final_13.11.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
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يكون   .ه الوضع    و مرتكب أن  ذلك  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  الجريمة 
 .المحمي 

الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق    الإدراك للظروف . و 
 1نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 : ية إنسان جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاأركان  -04
ألما بدنيا .أ أو    معاناة شديدة لشخصأو    معنويا شديداأو    أن يوقع مرتكب الجريمة 

 أكثر. 
أكثر  أو    اتفاقية أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية  أو    أن يكون ذلك الشخص . ب

 . 1949يات جنيف لعام  اتفاقمن 

الوضع  . ج ذلك  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  الجريمة  مرتكب  يكون  أن 
 .المحمي 

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . د
 2  ه.نزاع مسلح ويكون مقترنا ب 

 :جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدةأركان   -05
بدني .أ ألم  في  الجريمة  مرتكب  يتسبب  شديدأو    أن  شديدةأو    معنوي  أو   معاناة 

 أكثر أو  بصحة شخص واحد أو  أضرار بليغة بجسد

تشملهم   . ب ممن  الضحية  أي  الشخص  ذلك  يكون  من  أو    اتفاقية أن  بالحماية  أكثر 
 . 1949يات جنيف الأربعة لعاماتفاق

الوضع  . ج ذلك  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  الجريمة  مرتكب  يكون  أن 
 .المحمي 

 
 . 52عمر مكي ومحمد محمود الكمالي، ص - 1
 الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق. أركان، 2-‘2( )أ( ’2) 8المادة  - 2



 

75 

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . د
 نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 :جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائنأركان   -06

الجريمة شخصا .أ مرتكب  يعتقل  بأي  أو    يحتجزهم أو    أكثر،أو    أن  رهائن  يأخذهم 
 طريقة أخرى. 

بقتل  . ب الجريمة  مرتكب  يهدد  الشخص أو    إصابةأو    أن  هذا  احتجاز  أو    مواصلة 
 .هؤلاء الأشخاص

دولة، . ج إجبار  الجريمة  مرتكب  ينوي  دولية،أو    أن  طبيعيأو    منظمة  أو    شخص 
فعل أو    اعتباري، بأي  القيام  على  أشخاص،  فعل  أو    مجموعة  أي  عن  الامتناع 

 الإفراج عنهأو    هؤلاء الأشخاصأو    ضمني لسالمة هذا الشخصأو    كشرط صريح
 عنهم. أو 

تشملهم   . د ممن  الضحية  أي  الشخص  ذلك  يكون  من  أو    اتفاقية أن  بالحماية  أكثر 
 1. 1949يات جنيف الأربعة لعاماتفاق

الوضع  .ه ذلك  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  الجريمة  مرتكب  يكون  أن 
 .المحمي 

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . و 
 نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 : جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيينأركان  -07
  .أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما .أ

هذه . ب بصفتهم  مدنيين  سكانا  الهجوم  يكون هدف  يشاركون أو    أن  مدنيين لا  أفرادا 
 . مباشرة في الأعمال الحربية

 
ترتيل درويش، خصوصية الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية )نظام روما(، المجلة الدولية - 1

 . 44، ص2022، بيروت، لبنان،  1، ع3للفقه والقضاء والتشريع، مج
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هذه . ج بصفتهم  المدنيين  السكان  الهجوم  هدف  جعل  الجريمة  مرتكب  يتعمد  أو   أن 
  .أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . د
 1نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 : جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني أركان   -08
أكثر للتشويه البدني، خاصة بإحداث عاهة أو    أن يعِّرض مرتكب الجريمة شخصا .أ

الشخص لهذا  دائمأو    الأشخاص،أو    مستديمة  في عضو  أو    بإحداث عجز  بتر 
  .همأطرافطرف من أو  من أعضائهم

الشخص  . ب هذا  موت  في  السلوك  يتسبب  صحتهم  أو    الأشخاصأو    أن  تعريض 
 . العقلية لخطر شديدأو  الجسدية

الشخص . ج ذلك  بعالج  مبررا  السلوك  ذلك  يكون  طبياأو    ألا  الأشخاص  أو    أولئك 
أولئك  أو    المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص  عالجهم فيأو    عالج أسنانهم

 الأشخاص 
 .الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معادأو  أن يكون هذا الشخص . د

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   .ه
 2نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 : جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور أركان  -09
  .أن يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا معينا .أ

استخدامه   . ب ينتهك  الذي  النوع  من  الرصاص  يكون  الدولي أن  للمنازعات القانون 
يتمدد لأنه  البشري أو    المسلحة  الجسم  في  بسهولة  مرتكب   .يتسطح  يكون  أن 

 
 . 51ص- 1
 . 49ترتيل درويش، مرجع سابق، ص - 2
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الألم يضاعف  استخدامه  تجعل  الرصاص  هذا  طبيعة  بأن  علم  على  أو    الجريمة 
 .الجرح الناجم عنه بدون جدوى 

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . ج
 1نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 : جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصيةأركان   -10
يحط من  أو    أكثر من شخص معاملة مهينة،أو    أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا .أ

 . بأي صورة أخرى  .يعتدي على كرامتهم أو  كرامتهم،
غير ذلك من الاعتداءات أو    الحط من الكرامةأو    أن تصل حدة المعاملة المهينة . ب

 .إلى الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية
الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . ج

 2نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 
 : جريمة الحرب المتمثلة في الإغتصابأركان   -11

إيلاج    أن .أ عنه  ينشأ  سلوكا  يأتي  بأن  جسد شخص  على  الجريمة  مرتكب  يعتدي 
في فتحة جهازها التناسلي مهما  أو    عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية 

 كان ذلك الإيلاج طفيفا. 
بالقسر، من قبيل ما  أو    بالتهديد باستعمالهاأو    أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة . ب

  الاحتجاز أو  الإكراه أو  الغير للعنفأو  ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص 
النفسيأو   السلطة،أو    الاضطهاد  استعمال  بيئةأو    إساءة  أو    ،قسرية  باستغلال 

 يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه.
الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . ج

 3نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 
 

 الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق. أركان’، 19()ب(’2) 8المادة- 1
 . 50ترتيل درويش، مرجع سابق، ص - 2
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 : جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسيأركان  -12
إحدى   أن .أ الجريمة  ملكية  أو    يمارس مرتكب  في  بالحق  المتصلة  السلطات  جميع 

كأن يفرض  أو    يقايضهمأو    يعيرهمأو    يبيعهمأو    أشخاص كأن يشتريهمأو    شخص
 1عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية.  

أو    أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعلأو    أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص . ب
 .أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . ج
 2نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

  الأموال للى تقع الصي الحرب جرائمالالفرع الثاني: 
 جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليهاأركان  -01

ينة  .أ   .يستولي عليهاأو   أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معَّ
 الاستيلاء أو  ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير  . ب
  .واسع النطاق وتعسفيا الاستيلاء أو  أن يكون التدمير . ج
بموجب   . د بالحماية  مشمولة  الممتلكات  هذه  تكون  من  أو    اتفاقيةأن  يات اتفاقأكثر 

 .  1949جنيف لعام 
الوضع  .ه ذلك  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  الجريمة  مرتكب  يكون  أن 

 .المحمية

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . و 
 3نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 
 . 52ترتيل درويش، مرجع سابق، ص - 3
 المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق. الجريمة، أركان، 1-’22()ب(’2) 8المادة - 1
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 : جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنيةأركان  -02
 أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.  .أ

 أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.  . ب
 .أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم . ج

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . د
 1نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء. أركان  -03
واحدة .أ الجريمة  مرتكب  يهاجم  المدنأو    أن  من  أو    المساكنأو    القرى أو    أكثر 

 المباني. 
المدن . ب تلك  تكون  بدون  أو    المساكنأو    القرى أو    أن  للاحتلال  مفتوحة  المباني 

  .مقاومة
 .المباني أهدافا عسكريةأو  المساكنأو  القرى أو  ألا تشكل تلك المدن . ج
الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . د

 2نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 
 جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية أركان  -04

  .أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما .أ
أو    أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينيةأو    أن يكون هدف الهجوم واحدا . ب

أو    المستشفياتأو    الآثار التاريخية، أو    الخيرية، أو    العلمية أو    الفنية أو    التعليمية
  .تشكل أهدافا عسكرية   لاجمع بها المرضى والجرحى، والتي الأماكن التي ي

المبنى . ج الهجوم هذا  الجريمة جعل هدف  يتعمد مرتكب  المخصصة  أو    أن  المباني 
  الآثار التاريخية، أو    الخيرية،أو    العلمية أو    الفنيةأو    التعليميةأو    للأغراض الدينية 

 
 . 56عمر مكي ومحمد محمود الكمالي، ص - 1
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يأو    المستشفياتأو   التي  والتي  الأماكن  والجرحى،  المرضى  بها  تشكل    لاجمع 
 .أهدافا عسكرية

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . د
 نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 والأموال الأشخاصالفرع الثالث: أركان جرائم الحرب تقع ضد 
مستخدمين  -01 موظفين  على  الهجوم  في  المتمثلة  الحرب  جريمة  أو    أركان 

   :1حفظ السلامأو   يةنسان أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإ
  .أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما .أ

مستخدمين . ب موظفين  الهجوم  هدف  يكون  أو    وحداتأو    موادأو    منشآتأو    أن 
الإ المساعدة  مهام  من  مهمة  في  مستخدمة  السالم عمال  أو    يةنسان مركبات  حفظ 

  .بميثاق الأمم المتحدة
  الوحدات أو    الموادأو    المنشآت أو    أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين  . ج

  .2المركبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجومأو 
الموظفون  . د يكون هؤلاء  ممن  أو    الوحدات أو    الموادأو    المنشآت أو    أن  المركبات 

للمدنيين توفر  التي  الحماية  لهم  قواعد  أو    تحق  بموجب  المدنية  القانون للمواقع 
 المنطبقة على النزاع المسلح.  الدولي

الوضع  .ه ذلك  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  الجريمة  مرتكب  يكون  أن 
 .المحمي 

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   . و 
 3نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 

 
 . 45ترتيل درويش، مرجع سابق، ص - 1
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الأرواح  -02 في  العرضية  الخسائر  تكبيد  في  المتمثلة  الحرب  جريمة  أركان 
 : والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة

  .أن يشن مرتكب الجريمة هجوما .أ
الأرواح . ب في  عرضية  خسائر  عن  يسفر  أن  شأنه  من  الهجوم  يكون  عن أو    أن 

المدنيين بين  مدنيةأو    إصابات  بأعيان  أضرار  إلحاق  إلحاق ضرر أو    عن  عن 
بالقياس   إفراطه واضح  يكون  الطبيعية  بالبيئة  الأجل وشديد  النطاق وطويل  واسع 

 1. إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة
يسفر عن خسائر   . ج أن  شأنه  الهجوم من  بأن  علم  على  الجريمة  مرتكب  يكون  أن 

المدنيينأو    عرضية في الأرواح عن إلحاق أضرار بأعيان  أو    عن إصابات بين 
الطبيعيةأو    مدنية بالبيئة  الأجل وشديد  النطاق وطويل  واسع  إلحاق ضرر  ،  عن 

الملموسة   المتوقعة  العسكرية  الميزة  مجمل  إلى  بالقياس  واضحا  إفراطه  يكون 
 المباشرة 

الوضع  . د ذلك  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  الجريمة  مرتكب  يكون  أن 
 .المحمي 

الإدراك للظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح، ويصدر السلوك في سياق   .ه
 2نزاع مسلح ويكون مقترنا به. 
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 الفصل الثاني
 الجنائية  الإطار القانوني لنسبة المسؤولية

 للفرت لن جرائم الحرب 
إن كثــرة النزاعــات المســلحة بــين الــدول وقيــام الحــروب لا يولــد عليــه ســوى مآســي وضــحايا 
تسقط بين الطرفين، ومع كثــرة هــذه الحــروب وتكرارهــا فــي شــتى بقــاع المعمــورة يترتــب عليــه 

ــان،  ــي اغلـــب الأحيـ ــاتفـ ــة تفاقلا انتهاكـ ــا يعنـــي مخالفـ ــا ممـ ــة وبرتوكولاتهـ ــف الأربعـ ــات جنيـ يـ
ي الذي ينتج عليه مخالفة للقانون الدولي، تعد هذه الجرائم من جــرائم نسان الإ القانون الدولي

ــلحة ــوات المسـ ــراد القـ ــوم أفـ ــادتهمأو  حـــرب حيـــث يقـ ــدول أو  قـ ــدى الـ ــن إحـ ــى أشـــخاص مـ حتـ
الجنــاة،  ءفي هذه الحرب، حيث يترتب عليها مســئولية جنائيــة دوليــة يتحملهــا هــؤلا  طرافالأ

 الجنائيــة الدوليــة للأفــراد، ومــن هــذا المنطلــق ســوف نتطــرق إلــى: المســؤوليةويطلــق عليهــا 
التطــور التــاريخي و   )مبحــث أول(،  الجنائية الدولية للفرد عن جــرائم الحــرب  المسؤوليةمفهوم  

 )مبحث ثاني(.للمسئولية الجنائية الدولية للفرد
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 لن جرائم الحربالفرتية لية الجنائية ؤو مفهوم المسالمبحث الأول: 

فــي  طــرافالجنائية الدولية للفرد عن أفعال إجرامية يقوم أفــراد مــن الــدول الأ  المسؤوليةتنتج  
ي، ولقد اختلف الفقه في تحديد تعريف للمســئولية نسان نزاع مسلح، منتهكين بذلك القانون الإ

ــانون الــدوليالجنائيــة الدوليــة للفــرد، كمــا اختلــف فقهــاء  مــن حيــث  المســؤوليةحــول هــذه  الق
الجنائيــة الدوليــة لفــرد، ولهــذا ســوف نوضــح  المســؤوليةشخصية الفرد الدولية، ومدى شرعية 

الجنائيــة الدوليــة للفــرد )مطلــب أول(،  المســؤوليةهــذه الاتجاهــات الفقهيــة مــن حيــث تعريــف 
 لها)مطلب ثالث(. أساسوموقف الفقه الدولي منها)مطلب ثاني(، ومبدأ الشرعية ك

 الفرتية لن جرائم الحربلية الجنائية ؤو ت ريف المسالمطلب الأول: 
التعريــف ضــمن فــرع أول، و الدوليــة  الجنائيــة المســؤولية نتطــرق فــي هــذا المطلــب لتعريــف 

 ضمن فرع ثاني، على التوالي. المعاصر للمسئولية الجنائية الدولية

 الجنائية الفرتيةلية ؤو ت ريف المسالفرع الأول: 
ــرف  ــؤوليةتعــ ــه المجــــرم  المســ ــات عملــ ــل الشــــخص تبعــ ــفة عامــــة تحمــ ــة بصــ الجنائيــ

بخضـــوعه للجـــزاء المقـــرر لهـــذا العمـــل الإجرامـــي فـــي القـــانون، وتعتبـــر علاقـــة بـــين الجـــاني 
والدولــــة، يلتــــزم بموجبهــــا الجــــاني أمــــام الســــلطة العامــــة بــــالرد عــــن فعلــــه المخــــالف للقاعــــدة 

 .1القانونية وبالخضوع لرد الفعل المترتب على هذه المخالفة
هــا ارتكاب الجنائية الدولية يعرفها بعض الفقهاء علــى أنهــا مســألة دولــة مــا عــن   المسؤوليةأما  

جريمـــة دوليـــة ومعاقبتهـــا مـــن قبـــل المجتمـــع الـــدولي بالعقوبـــات  القـــانون الـــدوليفعـــلا يعتبـــره 
 ارتكــابالمقررة للجريمة الدولية المرتكبة وخضوعها للجزاءات التي تكفل ردعهــا عــن تكــرار 

 2جريمتها الدولية.
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الجنائيــة للأفــراد فيعرفهــا الــبعض بانهــا تنشــأ علــى عــاتق ممثلــي الدولــة مهمــا  المســؤوليةأمــا 
أي شخص من أشــخاص أو  الدولة باسمجرائم  ارتكبواعسكريين أو    كانت صفتهم سياسيين

تنفيــذهم  أثنــاءي، نســان الإ القــانون الــدولي انتهاكــاتأي انتهاك مــن    ارتكبواأو    القانون الدولي
 1أي سلوك إجرامي خاضع للقانون الدولي الجنائي.أو   حربية، وإدارتها  أعمالأو    لأوامر

 الفرتيةالص ريف الم اصر للمسئولية الجنائية الفرع الثاني: 
ــة بـــدأ  ــامبعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـ ــم  الاهتمـ ــاق الأمـ بحقـــوق الفـــرد وحرياتـــه مـــن خـــلال ميثـ

الجنائيــة الدوليــة،  المســؤوليةالمتحــدة، ومنــذ ذلــك الوقــت أتجــه فقهــاء القــانون لضــبط مفهــوم 
حيث عرفها الدكتور سعيد الدقاق علــى أنهــا:" عبــارة عــن نظــام قــانوني يســعى إلــى تعــويض 

عـــن الأضــرار التـــي لحقـــت بــه نتيجـــة نشـــاط  القـــانون الــدوليأثـــر مــن أشـــخاص أو  شــخص
 .2"القانون الدوليشخص أخر من أشخاص   أرتكبه

القــانون وكما عرفها أيضا الفقيه روث على أنها:" تسأل الدولة عن العمــال المخالفــة لقواعــد 
النقابــات التــي يعهــد إليهــا فــي القيــام بالوظــائف العامــة، إذ تثبــت أو  مــن قبــل الأفــراد الــدولي

 3هذه الأفعال تدخل في النطاق العام لسلطة الدولية القضائية."
هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الدوليــة التــي  الجنائيــة الدوليــة  المســؤوليةإن 

ات المقــررة وفــق لتزام ــهم لتصــرف يخــالف الاارتكــاب بعــد   القانون الدوليتطبق على أشخاص  
 القــانون الــدوليإلحــاق أضــرار بشــخص  إلــى، ويــؤدي هــذا التصــرف القــانون الــدولي أحكــام

 .  4يستوجب التعويض من طرف الجاني
علــى  القــانون الــدولييفرضــه  التــزامهــي  الجنائيــة الدوليــة  المســؤوليةنســتنتج ممــا ســبق بــأن 
يمتنــع عـــن القيــام بعمــل يخــالف هـــذا أو  يقــوم بعمــل القــانون الـــدوليشــخص مــن أشــخاص 

 
 . 11، ص2001، النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1عوض رمزي، المسؤولية الجنائية الفردية من المجتمع الحر، ط - 1
،  2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1نايف محمد العليمات، جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية، ط - 2

 . 158ص
 . 28، ص2009أعمر يحياوي، قانون المسؤولية الدولية، دار هومة، تيزي وزو، الجزائر،  - 3
 . 159نايف محمد العليمات، مرجع سابق، ص - 4
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ــانون الــدوليالــذي فرضــه  لتــزامالا ، وهــو إن يقــدم للضــحية الــذي تضــرر مــن جــراء هــذا الق
 عن القيام بعمل، ما يمكن إن يصلح هذا الضرر.  الامتناعأو   الفعل

 للأفراتلية الجنائية ؤو المس نسبة موقف الفقه الدولي منالمطلب الثاني: 
ــدولي حـــول  ــه الـ ــد اختلـــف الفقـ ــؤوليةلقـ ــة   المسـ ــة الدوليـ ــية الجنائيـ ــرد، مـــن حيـــث الشخصـ للفـ

، ضــمن فــرعين الجنائيــة الدوليــة  المســؤوليةالقانونية الدولية للفرد، وحول تحديد مــن يتحمــل 
 على التوالي.

 الفرع الأول: ال خصية القانونية الدولية للفرت
، حيث تعــرف القانون الدوليثلاث مدارس حول مركز الفرد في   إلىلقد أنقسم الفقه الدولي  

هـــذه المـــدارس: المدرســـة الوضـــعية، المدرســـة الواقعيـــة، والمدرســـة الحديثـــة، وســـوف نتطـــرق 
   لكل مدرسة على حدى على التوالي:

 :القانون الدولي(  أشخاصأشد ليس   )الفرتالمدرسة الوض ية  -أولا
بــأن الدولــة هــي الوحيــدة التــي تعتبــر مــن أشــخاص  الاعتــرافإن توجــه هــذه المدرســة هــو  

علــى أن الدولــة  بالاعتمــاد، القانون الــدولي، وأن الفرد لا يعتبر من أشخاص القانون الدولي
، بينما الفرد لــيس القانون الدوليتتمتع بسيادة وتتميز بخلق القواعد الدولية، وبذلك يخاطبها  

مــن خــلال  القــانون الــدوليويخاطبــه ، له سيادة ولا يمكنه إن يساهم في خلق القواعــد الدوليــة
ــالفوا توجـــه المدرســـة عنـــدما  ــالحقوق  اعترفـــوادولتـــه، إلا أن أنصـــار هـــذه المدرســـة خـ للفـــرد بـ

 1.القانون الدوليات التي يقررها لتزاموالا
ــية  ــع بالشخصـ ــإن الفـــرد لا يتمتـ ــاه فـ ــذي تتبنـ ــذهب الـ ــة أي المـ ــذه المدرسـ ــه هـ مـــن خـــلال توجـ

القــانون الدولية، ولا يمكنه أن يشترك في العلاقات الدولية، ولا يمكن أن تنطبق عليه قواعــد 
 الدولي
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 1لا يخاطب إلا الدولة. القانون الدوليباعتبار أن ،  مباشرة 
ــاه هـــذه المدرســـة فـــإن العلاقـــة بـــين الفـــرد و  ــانون الـــدوليمـــن خـــلال اتجـ لا تكـــون مباشـــرة  القـ

الشــخص أو  وتكــون مــن خــلال دولتــه، فــالحقوق والواجبــات الدوليــة التــي يســتفيد منهــا الفــرد
غيـــر مباشـــرة تـــأتي مـــن خـــلال دولتـــه وذلـــك عـــن أو  يلتـــزم بهـــا بطريقـــة مباشـــرةأو  الطبيعـــي

 2 طريق الجنسية التي تربطه بالدولة.
، ومــن ثــم القانون الــدوليومن خلال توجه هذه المدرسة فإنه ليس للفرد حقوق وواجبات في 

استبعاد الفرد من نطاق الشخصية القانونية الدولية، المعاهدات الدولية لا تهــم الأفــراد لأنهــا 
ات إلا بالنسبة للــدول، وهنــاك إشــكال التزامتقوم بين الدول وحدها، ومن ثم لا تنشئ حقوقا و 

والقــانون الــداخلي حســب هــذه النظريـــة،  القــانون الــدوليأخــر بحيــث يــتم الفصــل التــام بــين 
ــى فـــرض  ــر علـ ــا تقتصـ ــداخلي، وأنهـ ــانون الـ ــذاتها للقـ ــد بـ ــة لا تعـ ــدة الدوليـ ــإن المعاهـ ــه فـ وعليـ

، إلا بعد أن تعبر هذه القواعــد القانون الدوليات بين الدول، وأن الفرد لا يتأثر بقواعد  التزام
 إلى القانون الداخلي للدولة.

 ( الواق يةالموضولية )    المدرسة  -ثانيا
نظريــة هــذه المدرســة لا تعتــرف بالشخصــية الدوليــة للدولــة، وتعتبــر أن الفــرد هــو الشــخص  

الوحيد للقانون الدولي والداخلي فــي آن واحــد، ويــرفض أنصــارها نظريــة الســيادة التــي تتمتــع 
يعتبرونهــا مــا هــي إلا وســيلة قانونيــة لإدارة مصــالح الجماعــة التــي تتكــون مــن و  بهــا الدولــة

 3أفراد هذه الدولة.
وإنمــا هــي مجــرد ، القــانون الــدوليالدولــة ليســت مــن أشــخاص  أنحيــث يســتند هــؤلاء علــى 

صــــيغة قانونيــــة لإدارة شــــؤون الأفــــراد، وتــــنظم المرافــــق العامــــة الخاصــــة بهــــم، وعليــــه فــــإن 
 القــانون الــدوليينشــئ للأفــراد حقوقــا وواجبــات، وفــي حالــة مخــالفتهم لقواعــد  القــانون الــدوليف
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ــذا الــــرأي ارتبــــاط المعاهــــدات مباشــــرة بــــالأفراد  ــا يعتبــــر هــ يعرضــــهم للعقــــاب أي الجــــزاء كمــ
 1باعتبارهم المخاطبين بأحكامها.

 المدرسة الحديثة  -ثالثا
ــة  ــعية، والمدرسـ ــة الوضـ ــي المدرسـ ــين نظريتـ ــط بـ ــة الوسـ ــة الحديثـ ــة المدرسـ ــذت نظريـ ــد اتخـ لقـ
ــيس بشــخص مــن أشخاصــه،  الواقعيــة، حيــث تعتبــر أن الفــرد موضــوعا للقــانون الــدولي، ول
وهو المستفيد النهائي من أحكامه وفق هذه النظرية، مــع أنهــا تتخــذ موقــف مــن التمييــز بــين 

ــدولياهتمــام  ــانون ال مباشــرا حيــث يتضــمن قواعــد معينــة موضــوعها المباشــر هــو  اهتمــام الق
للأفــراد خطابــا مباشــرا، حيــث ينشــئ لهــم حقوقــا  القــانون الــدوليومخاطبــة ، الفــرد، مــن جهــة

فــي  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةمــة أمــام  وواجبات أي يلزمهم بسلوك معين يتعرضــون للمحاك
 2حالة مخالفتهم لأحكامه.

لقد خلص انصــار المدرســة الحديثــة إلــى أن الفــرد يتميــز بوضــع الشــخص الــدولي، لكــن مــع 
ــدودة  ــه محـ ــك أهليتـ ــابذلـ ــي  لاكتسـ ــررة فـ ــوق المقـ ــدوليالحقـ ــانون الـ ــه صـــلاحية القـ ــيس لـ ، ولـ

ممارسة هذه الحقوق بنفسه إل في حالــت اســتثنائية دون أن يــؤثر ذلــك علــى الأصــل العــام، 
  3.القانون الدوليالذي هو أن الفرد ليس من أشخاص 

 للأفرات لية الجنائية الدوليةؤو المس لصحميلالاتجاهات الفقهية الفرع الثاني: 
، حيـــث اتجـــاهين إلـــىلقـــد اختلـــف الفقـــه الـــدولي حـــول المســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة، وأنقســـم  

مســـتندا علـــى نظريـــة  القـــانون الـــدوليالأول لا يســـلم بفكـــرة المســـؤولية الجنائيـــة فـــي  الاتجـــاه
الدولــة هــي الشــخص الوحيــد للقــانون الــدولي، بينمــا الفــرد هــو شــخص مــن أشــخاص القــانون 
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ــداخلي، ولــيس مخاطبــا بأحكــام وقواعــد  ــدوليال ــانون ال الفقيــه  الاتجــاه، ومــن أنصــار هــذا الق
 1الإيطالي" أنزيلوتي".

 الاتجــاهالثــاني فإنــه يســلم بفكــرة المســؤولية الجنائيــة الدوليــة، إلا أن انصــار هــذا  الاتجــاهأمــا 
إلــى ثلاثـــة  انقســـموايختلــون فيمـــا بيــنهم حـــول مــن تقـــع عليــه تبعـــة المســؤولية الجنائيـــة ولقــد 

 :2هم اتجاهات
 لية الجنائية الدولية للدولةؤو المستحميل  الاتجاه الأول:  
و"فيبــر"، و" ســلدانا" الفقيــه الإســباني، حيــث يــرى هــذا ،  "فون ليســت"  الاتجاهمن أنصار هذا  

 أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الجنائية الدولية لوحدها.  الاتجاه
 القــانون الــدوليأن مــن يرتكــب الجريمــة الدوليــة هــو الدولــة، لأن  حيــث يقــول: " فــون ليســت"

ــإن  ــذلك فـ ــه، وبـ ــم المســـؤولون أمامـ ــا هـ ــرائم التـــي يرتكبونهـ ــراد، والجـ يخاطـــب الـــدول دون الأفـ
 الدول هم من تقع عليهم المسؤولية الجنائية الدولية، وليس الأفراد.

ــه " فيبـــر" ــا يقـــول: الفقيـ ــى الأفـــراد بحجـــة أن  كمـ ــة لا تقـــع علـ ــؤولية الجنائيـــة الدوليـ أن المسـ
الشــخص الطبيعــي لا يمكنــه أن يخضــع لقــانونين مختلفــين فــي ذات الوقــت، الــذي لا يوجــد 

 .3دولة عالميةأو   تنظيم عالمي
 المسؤولية الجنائية الدولية تنسب للدولة والفرت م ا    الاتجاه الثاني:

الفقيــه الرومــاني" فسبســيان بــيلا"، و"جــرافن"، و"لــوكر باخــت"، ويــرى  الاتجاههذا   أنصارمن  
بـــأن المســؤولية الجنائيــة الدوليـــة مزدوجــة أي تقـــع علــى عــاتق كـــل مــن الدولـــة  الاتجــاههــذا 

   والفرد معا.
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 المسؤولية الجنائية الدولية تنسب لل خص الطبي ي وشدهالاتجاه الثالث:  
" تــونكين"، و"تريــانين"، و"جلاســير"، و"دروســت"، حيــث يــرى هــذا  الاتجــاهمــن أنصــار هــذا  

 ، بان الفرد هو من تقع عليه المسؤولية الجنائية الدولية، ويتحملها لوحده فقط.الاتجاه
، ومــن جهــة 1ونظــرا للتطبيقــات العمليــة فإنــه لا يجــوز أن تكــون هنــاك حريــة بــدون مســؤولية

أخــرى لا يمكــن مســألة الدولــة جزائيــا بســب مــا أقترفــه أفرادهــا مــن جــرائم حــرب، دون معاقبــة 
الثاني الذي يؤيد مســؤولية الأفــراد جنائيــا أمــام القــانون   بالاتجاههؤلاء جزائيا، لذلك تم الأخذ  

ــإن الأفـــراد تقـــع علـــيهم المســـؤولية  ــدولي وبـــذلك فـ ــانون الـ المحـــاكم الدوليـــة أي خضـــوعهم للقـ
الجنائية الدولية، وتتحمل الدول مسؤولية مــن نــوع أخــر هــي المســؤولية المدنيــة عــن الضــرر 

 2أفرادها لجرائم دولية وفقا لقواعد المسؤولية الدولية. ارتكابالمترتب على  
الجنائيااة الدوليااة  كأسااال لنساابة المسااؤولية مباادأ ال اارليةالمطلااب الثالااث: 

 للأفرات
ــرعية ك  ــدأ الشـ ــر مبـ ــاسيعتبـ ــريم  أسـ ــرط تجـ ــق شـ ــرد، إذا تحقـ ــة للفـ ــة الدوليـ ــؤولية الجنائيـ للمسـ

الأفعال، وتقرير عقوباتها وما يترتب عليها من نتائج لوقوع المسؤولية الجنائية الدولية علــى 
 ،الفـــرد، ومـــن هـــذا المنطلـــق ســـوف نتطـــرق لمفهـــوم شـــرعية الجـــرائم والعقوبـــات بـــالفرع الأول

 بالفرع الثاني. النتائج المترتبة على قاعدة الشرعيةو 

 وال قبات يمةمفهوم شرلية الجر الفرع الأول: 
يقصــد بمبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات، أن يــنص القــانون علــى الأفعــال المجرمــة، ويقــرر  

لهـــا عقوباتهـــا، ومـــع ذلـــك فإنـــه يتـــرجم بجملـــة لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بـــنص، التـــي نصـــت 
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( بنصـــها علــى مـــا 43عليهــا كــل الدســـاتير العالميــة ومنهـــا الدســتور الجزائــري، فـــي مادتــه )
، كمــا جــاء فــي المــادة 1الفعل المجــرم"  ارتكابيلي:" لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل  

، وكمـــا هـــو 2تـــدبير امـــن إلا بـــنص"أو  :" لا جريمـــة ولا عقوبـــةقـــانون العقوبـــاتالأولـــى مـــن 
حيــث نصــت عليــه  القــانون الــدوليفإنــه قــد وجــد فــي ، موجود هذا المبدأ في القانون الداخلي

علـــى مـــا يلـــي:" لا جريمـــة إلا  المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةي  ساس ـــمـــن النظـــام الأ 22المـــادة 
بنص"، وجاءت بعدها شروط تحقيق هذا المبدأ حيث جاءت بعدة شروط منها: عدم مســألة 

مــالم يشــكل هــذا  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةي  ساس ــالشــخص علــى أفعالــه بموجــب النظــام الأ
، التضــييق فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  اختصــاصالفعــل وقــت وقوعــه جريمــة تــدخل فــي 

ــق  ــن طريـ ــا عـ ــيع فـــي مفهومهـ ــن التوسـ ــق ن ولا يمكـ ــا تعريـــف دقيـ ــة، وتعريفهـ تعريـــف الجريمـ
ل الإجـــراءات القضــائية مـــن القيــاس، وفــي حالـــة الغمــوض يـــتم تفســيرها لصــالح المـــتهم مح ــ

إدانـــة، ول يمكـــن أن تـــؤثر المـــادة علـــى تكييـــف أي ســـلوك علـــى أنـــه أو  محاكمـــةأو  تحقيـــق
  خارج إطار هذا النظام. القانون الدوليسلوك إجرامي بموجب  

ــال  احتـــرام إن ــد الأفعـ ــه يجـــب تحديـ ــة، وعليـ ــبق التجـــريم العقوبـ ــدأ الشـــرعية يفـــرض أن يسـ مبـ
ها جريمة وذلك عن طريق وضــع نصــوص واضــحة تقيــد تجريمهــا ارتكاب المحظورة التي يعد  

ــون  ــا وتكـ ــي ترافقهـ ــات التـ ــر العقوبـ ــة وتقريـ ــام الجريمـ ــرا ضـــروريا لقيـ ــبح التجـــريم أمـ ــه يصـ ومنـ
لصيقة بها محددة تحديدا ملازما أي لكل جريمــة مــا يقابلهــا مــن عقوبــة وبــذلك يمكــن تحديــد 

   المسؤولية الجنائية عنها.

 
 . 2020ديسمبر 30، الصادر بتاريخ82، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر، ع43المادة  - 1
، المتضمن قانون  1966يونيو سنة8، الموافق 1386صفر عام 18، المؤرخ في 156-66المادة الأولى، الأمر رقم:  - 2

 العقوبات، المعدل والمتمم. 
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 للى قالدة ال رلية الناتجة الاثارالفرع الثاني:  
حصـــر مصـــدر التجـــريم والعقـــاب فـــي تتمثـــل النتـــائج المترتبـــة علـــى قاعـــدة الشـــرعية فـــي :  

التفســـير الضـــيق لنصـــوص التجـــريم ، و التشـــريعية عـــدم رجعيـــة القـــوانين الجنائيــة ،النصــوص
 .والعقاب
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 :شصر مصدر الصجريم وال قاب في النصوص الص ري ية -أولا

ــمن   ــريعية، أن يتضـ ــاب إلا فـــي النصـــوص التشـ ــريم والعقـ ــدر التجـ ــر مصـ ــد فـــي حصـ ويقصـ
ــلطة  ــن الســـ ــادرة عـــ ــة الصـــ ــوص المكتوبـــ ــا، أي النصـــ ــرائم وعقوباتهـــ ــوص الجـــ ــريع نصـــ التشـــ

ــتبعد العـــرف  ــريعية، وبـــذلك يسـ ــة والمقـــررة لهـــا 1التشـ ــريم الأفعـــال الإجراميـ ــدر فـــي تجـ كمصـ
لأن أغلـــب مصـــادره  القـــانون الـــدوليعقوباتهـــا، إلا أن هـــذا الشـــرط لا يمكـــن أن يتحقـــق فـــي 

يــات الشــارعة كاشــفة لهــذا العــرف، كمــا تفاقمســتمدة مــن العــرف، إلا إذا فرضــنا أن أغلــب الا
 أن العرف الدولي لا يمكن أن يتم تجاهله في المسائل التالية:

الجنــائي الخاصــة بــالتجريم والعقــاب، وتطبيقــا لهــذا  القــانون الــدوليالتفســير لقواعــد  -01
ــا الأ ــام رومـ ــذ نظـ ــا، ساس ـــأخـ ــرائم المنصـــوص عليهـ ــان بعـــض الجـ ــد أركـ ي فـــي تحديـ

 2وأيضا في مجال ضبط وتحديد الأفعال المعاقب عليها.

العــرف يلعــب دور غيــر مباشــر فــي تحديــد بعــض عناصــر الجريمــة الدوليــة، التــي   -02
بقواعـــد  الاســـتعانةقـــانون يعـــد العـــرف مصـــدرا لـــه، مثـــل  إلـــىتشـــترط قواعـــد تنتمـــي 

الذي أحد مصادره العرف وهذا يعني نفاذ القواعد العرفية في مجال   القانون الدولي
 الجنائي. القانون الدولي

الجنائيـــة،  المســـؤولية امتنـــاعالعـــرف مصـــدر لكثيـــر مـــن أســـباب الإباحـــة وأســـباب   -03
ــك النظـــام الأ ــي ذلـ ــرف، وأشـــار فـ ــا للعـ ــا يعتبـــر تطبيقـ ــذ بهـ المحكمـــة ي  ساس ـــفالأخـ

ــة ــة الدوليـ ــادة الجنائيـ ــي المـ ــرة 31فـ ــبب 3الفقـ ــي أي سـ ــة فـ ــر المحكمـ ــى أن تنظـ ، علـ
ليهـــا فـــي الفقـــرة إالجنائيـــة الدوليـــة، بالإضـــافة للأســـباب المشـــار  المســـؤوليةلإمتنـــاع 

الأولــى، وفــي الحــالات التــي يســتمد فيهــا هــذا الســبب مــن القــانون الواجــب التطبيــق 
 

،  2008 الأردن،  ،عمان ، المنهل للنشر الإلكتروني صالح زيد قصيلة، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان،  - 1
 . 168ص

فتوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، أولويات القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة للجريمة الدولية، دار  - 2
 . 197، ص2002المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
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، التــي تحــدد مصــادر القــانون الواجــب 21علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة
ــدولي والمبــادئ العامــة  التطبيــق مــن قبــل المحكمــة كالمعاهــدات الدوليــة والعــرف ال

 .1للقانون 
 :القوانين الجنائية في  رج يةاللدم   -ثانيا
علــــى  قــــانون العقوبــــاتمــــن النتــــائج التــــي تترتــــب عــــن مبــــدا الشــــرعية، مبــــدأ عــــدم ســــريان  

 قــانون العقوبــاتالماضــي، أي علــى أفعــال ســابقة لــم تجــرم فــي حينهــا، أي لا يمكــن تطبيــق 
على فعل كــان مباحــا لأن القاعــدة العامــة كــل الأفعــال مباحــة والاســتثناء هــو التجــريم، وهــذا 

، فالتسليم بــأن يســري نسانمبدأ وثابت ومستقر في القانون الداخلي، وهو ضمانة لحقوق الإ
ــوق  ــا لحقـ ــرائم والعقوبـــات، وخرقـ ــدأ شـــرعية الجـ ــارا لمبـ ــد إنكـ ــى الماضـــي يعـ نـــص التجـــريم علـ

الفقرة  15التي جاءت المواثيق الدولية لحمايتها والمحافظة عليه، فلقد نصت المادة  نسانالإ
المدنية والسياسية على انه:" لا يجوز الحكــم علــى   نسانالأولى من العهد الدولي لحقوق الإ

أو  متناعــات لا تشــكل فعــلا مجرمــا بموجــب أحكــام القــانون الــوطني،إأو  أحــد بســبب أفعــال
هــا، وكــذلك لا يجــوز الحكــم بأيــة عقوبــة أشــد مــن التــي مطبقــة فــي ارتكاب  أثناءالقــانون الــدولي 

الجنــائي فهنــاك  القــانون الــدوليأما تطبيق هذا المبدأ في ،  الوقت الذي أرتكبت في الجريمة"
 رأيين هما:

ــانون الــدوليالــرأي الأول: مــادام  يعتمــد علــى العــرف كأحــد أهــم مصــادره، فــإن الجريمــة  الق
ــدولي، وإن الا ــفتها مـــن العـــرف الـ ــتمد صـ ــرم تفاقتسـ ــابق يجـ ــفة لعـــرف سـ ــاهي إلا كاشـ ــات مـ يـ

ــي  ــة فـ ــدم الرجعيـ ــدأ عـ ــذ بمبـ ــدم الأخـ ــالي عـ ــة، وبالتـ ــد القانونيـ ــئة للقواعـ ــلوك، وليســـت منشـ السـ
الجنائي، وهــذا مــا جــاء فــي ميثــاق محكمــة "نــورمبرغ" حيــث أعتمــدت المفهــوم   القانون الدولي

أن إضــفاء الصــبغة التجريميــة عليــه وتطبيقــه لا يعنــي و  المرن لمبدا شــرعية التجــريم والعقــاب
 أن هذا النص طبق بأثر رجعي.

 
 . 95، ص2008، دار هومة، الجزائر، 1نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما، مادة مادة، ج - 1
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 القــانون الــدوليالراي الثاني: يعتمد هذا الراي على ضرورة الأخــذ بمبــدأ عــدم رجعيــة أحكــام 
ي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تماشــيا مــع هــذا الــرأي وتصــحيحا ساسالجنائي، وجاء النظام الأ

و  (11نــص فــي المــادة ) للانتقــادات التــي طالــت المحــاكم الجنائيــة الدوليــة الســابقة، حيــث
ــة 23) ــة دوليـ ــة أي شـــخص أرتكـــب جريمـ ــن محاكمـ ــذلك لا يمكـ ــدأ لـ ــذا المبـ ــذ بهـ ( علـــى الأخـ

ي أي قبـــــل ساس ـــــالموضـــــوعي للمحكمـــــة قبـــــل نفـــــاذ النظـــــام الأ ختصـــــاصتـــــدخل ضـــــمن الا
ي، فــلا يمكــن للمحكمــة ساس ــ، وأيضا إذا أصــبحت دولــة طرفــا فــي النظــام الأ17/02/2002

ها بالنســـبة لهـــذه الدولـــة، إلا بعـــد موافقـــة هـــذه الدولـــة بموجـــب إعـــلان اختصاص ـــأن تمـــارس 
ها بالنسبة لجريمــة معينــة، اختصاصتودعه لدى المحكمة تقر السماح للمحكمة في ممارسة 

( في الفقرة الأولــى علــى انــه:" لا يســأل الشــخص جنائيــا بموجــب هــذا 24كما أشارت المادة)
ــاذ هــذا النظــام". أمــا بخصــوص الإســتثناء فلقــد ساس ــالنظــام الأ ي عــن ســلوك ســابق لبــدء نف

ي ساس ــنصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة علــى أن يكــون رجعيــة أحكــام النظــام الأ
عندما يكون لصالح المتهم، حيث جاء نصها كالآتي:" فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي القــانون 
المعمــول بــه فــي قضــية معينــة قبــل صــدور الحكــم النهــائي يطبــق القــانون الأصــلح للشــخص 

 الإدانة".أو  المقاضاةأو   محل التحقيق
 :  المسؤولية الجنائيةللنصوص المص لقة بالقراءة الضيقة    -ثالثا

إن مـــن النتـــائج المترتبـــة علـــى تطبيـــق مبـــدأ شـــرعية التجـــريم والعقـــاب التفســـير الضـــيق هـــذه 
النصوص، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يــتم التوســع فــي تفســير نصــوص التجــريم 
والعقاب حتى لا يخرج عن إطاره ونكون أمام جرائم لا يتضمنها النص التشــريعي، وبالتــالي 

( مــن 222بالتفسير الضيق لهذه النصوص وعدم القياس وهذا ما ذهبت إليه المادة)  لتزامالا
التــي حظــرت القيــاس كوســيلة لتفســير نصــوص  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةي  ساس ــالنظــام الأ

أن يؤول تعريف الجريمة تــأويلا دقيقــا، ولا يجــوز توســيع نطاقــه عــن   اشترطتالنظام، حيث  
لقانونيــة الجنائيــة لا تتضــمن حكمــا للواقعــة طريــق القيــاس، لأن القيــاس يعنــي بــان القاعــدة ا
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ــة ــي العلـ ــا فـ ــدة معهـ ــابهة ومتحـ ــة أخـــرى متشـ ــم واقعـ ــا تحكـ ــة وإنمـ ــة ، المعروضـ ــالي عمليـ وبالتـ
 1القياس تتعارض مع مبدأ الشرعية الذي ينص بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

فإنـــه يفســـر لصـــالح  الأمـــرأمـــا فـــي حالـــة غمـــوض فـــي نـــص التجـــريم والعقـــاب، ولـــم يتبـــين 
إدانـــة، وهــــذا أو  محاكمــــة،أو  الشـــخص الـــذي يخضــــع لإجـــراءات المحاكمــــة، مـــن تحقيـــق،

تطبيقا لقاعدة الإثبات التي تنص على أن يشك يفسر لصالح المــتهم، أي انــه يتمــك تطبيــق 
 التفسير الذي هو في صالح المتهم، طبقا لقرينة البراءة.

 الفرتيةولية الجنائية ؤ لمسا تطور نظامالمبحث الثاني:  
مــا قبــل الحــرب العالميــة   الجنائية الدولية لفرد بثلاث مراحــل تتمثــل فــي  المسؤوليةلقد مرت   

الجنائيــة الدوليــة حتــى غايــة الحــرب العالميــة الثانيــة )فــرع  المســؤوليةالثانيــة، ونقصــد بهــا، 
أول(،و في ظل القضاء الولي الجنائي)فرع ثاني(، وصــولا للمســئولية الجنائيــة الدوليــة للفــرد 

 ي.ساسوفقا لنظام روما الأ
الحاارب   غاية  إلىلن جرائم الحرب    للأفراتولية الجنائية  ؤ لمساالمطلب الأول:   

  ال المية الثانية
 موضوعين نرتبهم في فرعين على التوالي وهما: إلىنتطرق في هذا المطلب 

الجهود الفقهية والدولية لتطــوير ، و السوابق الأولى للتأسيس للمسئولية الجنائية الدولية للفرد 
  .الجنائية الدولية للفرد المسؤولية

 
 .36، ص2004، مصر، الإسكندريةعبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعين  - 1
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 للأفرات ولية الجنائية ؤ الأولى للصأسيس للمس الجهوت الدوليةالفرع الأول: 
 

ــد كانـــت  ــةلقـ ــيفر فرســـاي اتفاقيـ ــدة سـ ــيس أو  ومعاهـ ــوادر التأسـ ــا بـ ــوابق التـــي ظهـــرت فيهـ السـ
لمســئولية الجنائيــة للمســئولية الجنائيــة الدوليــة للفــرد، ومــن هــذا المنطلــق ســوف نتطــرق أولا ل

لمســئولية الجنائيــة الشخصــية فــي ظــل معاهــدة وثانيــا ل، الشخصــية فــي ظــل معاهــدة فرســاي
 .سيفر
 :في م اهدة فرساي  للأفراتالمسئولية الجنائية   -أولا

فرساي فــي  تفاقيةتم توقيع معاهدة السلام التي تسمى بالمدينة التي تم التوقيع فيها هذه الا 
 227، ونصــت مادتهــا 1لجنــة فنيــة 50وتــم مناقشــة نصوصــها اكثــر مــن ، 1919يونيــو  28

الجنائيــــة لإمبراطــــور ألمــــاني الســــابق "غليــــوم يعينــــون الثــــاني" وذلــــك عــــن  المســــؤوليةعلــــى 
الجريمــة العظمــى ضــد الخــلاق الدوليــة وقدســية المعاهــدات، كمــا ورد فــي نفــس المــادة علــى 

العلنـــي للإمبراطـــور الســـابق غليـــوم  الاتهـــامأن:" ســـلطات الـــدول المتحالفـــة والمنظمـــة توجـــه 
صارخة ضد مبادئ الأخلاق الدولية وقدســية المعاهــدات، وســوف   انتهاكاته  رتكاب الثاني لا

تشــــكل محاكمــــة خاصــــة لمحاكمــــة المــــتهم، علــــى أن تكفــــل لــــه كافــــة الضــــمانات الجوهريــــة 
، وتتألف هذه المحكمة مــن خمســة قضــاة، بمعرفــة كــل مــن 2لممارسة حق الدفاع على نفسه

يكيـــة وبريطانيــا العظمـــى وفرنســـا وإيطاليـــا الأمر الولايــات المتحـــدة  الســلطات الخمـــس الأتيـــة:
واليابــان، وســوف تعتمــد المحكمــة فــي قضــائها علــى القــيم المســتلهمة مــن المبــادئ السياســية 

ــع  ــدول، مــ ــين الــ ــامبــ ــد  الاهتمــ ــامين وتأكيــ ــرامبتــ ــميا والتعهــــدات لتزام ــــالا احتــ ــة رســ ات المعلنــ
 .3والأخلاق الدولية"

 
 . 359، ص1966محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، - 1
 . 19، ص 2005، الجزائر، 2عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية، ديوان المطبوعات الجامعية،ط - 2
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الجنائيـــة الشخصـــية بالنســـبة  المســـؤوليةبمبـــدأ  الاعتـــرافمـــن خـــلال الـــنص نســـتنتج انـــه تـــم 
يــأمر بهــا حينمــا يكــون مــتحكم فــي زمــام أو  لــرئيس الدولــة وذلــك عــن الفعــال التــي يرتكبهــا

السلطة في دولته، وهب الأفعال التي تدخل في نطاق ما وصف بانه" جريمــة عظمــى ضــد 
 "1الخلاق الدولية وقدسية المعاهدات.

يــدرك  أنولقــد اعتــرف الحلفــاء بوجــود مبــادئ أخــلاق دوليــة، إلا انــه يلاحــظ انــه كــان يجــب 
تتعلــق بمبــادئ  انتهاكــات أســاسالحلفاء أنه من الناحيــة القانونيــة محاكمــة رئــيس دولــة علــى 

ــر الأالأ ــا تعتبـ ــلاق، كمـ ــلاق خـ ــاسخـ ــانون، إلا أن الأ أسـ ــروع القـ ــن فـ ــرع مـ ــل فـ ــق كـ ــر يتعلـ مـ
ولــيس الأخــلاق، إذن فلــيس  لة فإن القــانون هــو الواجــب تطبيقــهبمسألة جنائية ففي هذه الحا

لمبادئ وقواعد السلوك الدولي يرتب المسؤولية الجنائيــة، وإنمــا تثــور فقــط عنــدما   انتهاككل  
 بمخالفة جسيمة للمبادئ القانونية.  الأمريتعلق  

التــي جــاء بهــا الــنص معيبــة، والأخــذ بصــياغتها  الاتهــامكــذلك فــإن صــيغة  الأمــروإذا كــان 
، كما أن هذا النص لم يحــدد العقوبــات القانون الدوليكان يمكن أن يؤدي إلى إهدار قواعد 

التــي يمكــن توقيعهــا علــى الإمبراطــور فــي حالــة ثبــوت مســؤوليته إذ تــرك لضــمير المحكمــة 
يتنــاقض مــع الــنظم القانونيــة التــي تأخــذ بقاعــدة " لا  الاتجــاهالعقوبــة، ويلاحــظ هــذا  اختيــار

 جريمة ولا عقوبة إلا بنص"
وما يلاحظ أيضا أن المحاكمة المذكورة فــي المــادة الســابقة لــم تــتم لــيس لأن الإمبراطــور قــد 
تنازل عــن عــرش ألمانيــا، ولكــن الحلفــاء عنــدما تقــدموا بطلــب رســمي لحكومــة هولنــدا بتــاريخ 

هــذه الأخيــرة علــى  امتنعــتتطلــب منهــا تســليم الإمبراطــور لإجــراء محاكمتــه،  1920ينــاير6
 .2تسليمه

 
 .77عبد الواحد الفار، مرجع سابق، ص - 1
،  2007عمان ، الأردن،  ،1هشام قواسمية، المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين دار الفكر والقانون، ط - 2
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هولنـــدا فـــي عـــدم تســـليم الإمبراطـــور إلـــى مجموعـــة مـــن الحجـــج القانونيـــة ذات  اســـتندتلقـــد 
ــواء  الطـــابع التقليـــدي مـــن أهمهـــا : أن الإمبراطـــور لا تقـــع عليـــه أيـــة مســـؤولية شخصـــية، سـ

بالنسبة لمعاهدات تسليم المجرمين المبرمة بين هولنــدا أو  بالنسبة للقانون الجنائي الهولندي
ــافة إلـــى أن 1وبـــين الحلفـــاء ــام، إضـ ــهالموجـــه للإ الاتهـ  مبراطـــور ذو طـــابع سياســـي أكثـــر منـ

أمــر يخــالف مبــادئ القــانون الهولنــدي، إذ  اســتثنائيةقــانوني، كمــا أن محاكمتــه أمــام محكمــة 
ــائية، وإنمـــا قـــدم مـــن ســـلطات دول تعتبـــر أعـــداء  أن طلـــب التســـليم لـــم تتقـــدم بـــه ســـلطة قضـ

 .2الذي يضفي طابع التحيز الذي يتنافى مع طبيعة القضاء  الأمرتسليمه،  
فــالتجريم الــذي نصــت عليــه معاهــدة فارســاي لــم يقتصــر علــى الإمبراطــور فقــط بــل شــملت  

)الولايــات المتحــدة  جرائم حرب، بل أعطت الحق للحلفــاء ارتكابكل القادة والمسؤولين عن  
هم ارتكــاب يكية، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واليابــان( فــي مقاضــاة الأشــخاص المتهمــين ب الأمر 

 لأعمال لا قانونية.
 :في م اهدة سيفر  للأفراتالمسئولية الجنائية    -ثانيا
بــين الحلفــاء وبــين الدولــة العثمانيــة، حيــث  1920أوت  10هــذه المعاهــدة بتــاريخ  انعقــادتــم 

ــادة  ــذين  230نصــــت المــ ــخاص الــ ــليم الأشــ ــة بتســ ــة العثمانيــ ــد الحكومــ ــى أن تتعهــ ــا علــ منهــ
مـــن  هم جـــرائم فـــي الأراضـــي التـــي كانـــت تشـــكل جـــزاءً ارتكـــاب يطلبـــوهم منهـــا الحلفـــاء بســـبب 

، وتحتفظ الدول الحليفة بحق تشكيل محكمــة 1914الإمبراطورية العثمانية بتاريخ أول أوت  
بهــذه المحكمــة، وفــي حالــة قيــام عصـــبة  بــالاعترافلمحــاكمتهم، وتلتــزم الحكومــة العثمانيــة 

الأمم المتحدة بإنشاء محكمــة لهــذه الغايــة فــإن حكومــات الــدول الحليفــة تحــتفظ لنفســها بحــق 
 3إلى تلك المحكمة.  إحالة هؤلاء الأشخاص
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والملاحـــظ مـــن هـــذه المـــادة التـــي تـــنص علـــى إبـــادة الأرمـــن واليونـــانيين علـــى أيـــدي الجنـــود 
المحكمــة  ، ولــم تــرى هاتــه1918و  1914وقعــت ســنة  الأتــراك، وذلــك خــلال الحــرب التــي

يوليــو  24النــور، إذ أنهــا لــم تقتــرن بالتصــديق، وقــد حلــت مكانهــا معاهــدة لــوزان المبرمــة فــي
1923.1 

كما أن هذه المعاهدة لم تضع فكرة المسؤولية الجنائيــة موضــع التطبيــق، فقــد أتفــق الطرفــان 
علـــى فتـــرة العفـــو العـــام عـــن كـــل الجـــرائم الدوليـــة والاقتصـــار علـــى وضـــع ضـــمانات قانونيـــة 
دولية لحماية الأقليات مستقبلا، ومثال ذلك ما ورد في المعاهدة المبرمة بين تركيــا واليونــان 

، حيــث نصــت المــادة الخامســة منهــا علــى أن يــتم الإعفــاء بصــفة تامــة 1897فــي ديســمبر 
لا اأفع ــــ أرتكبــــوا نوشــــاملة مــــن جانــــب كــــلا الطــــرفين المتعاقــــدين عــــن كــــل الأشــــخاص الــــذي 

ــرب  ــلان الحـ ــل إعـ ــواء قبـ ــورة، سـ ــه أو أثناءمحظـ ــام الفقيـ ــو العـ ــرة العفـ ــن فكـ ــع عـ ــد دافـ ــا، وقـ هـ
"جروسيوس" وقال:" انه يجــب أن تكــون موجــودة دون الــنص عليهــا، فــي كــل معاهــدة صــلح 

 إلا إذا تضمنت المعاهدة نصا مخالف صريحا.
مــن  افتراضــهإن غالبيــة الفقــه المعاصــر لا يميــل إلــى هــذا الــراي، إذ "شــرط العفــو" لا يمكــن 

وجهة نظرهم، بل يجب النص عليه صراحة وإذ تــم الــنص عليــه فانــه يقتصــر علــى الأفعــال 
ــوانين الحـــرب  ــا قـ ــاالتـــي تقرهـ ــال التـــي تعتبـــر  وأعرافهـ ــا الأفعـ ــافقـــط، أمـ ــوانين  انتهاكـ لتلـــك القـ

والأعراف، فلا يجوز أن يشملها العفو، وتعليل ذلك أن الأفعال الأولى تــدخل فــي مجــال مــا 
يعــرف" بأفعــال الدولــة" المســموح بهــا والتــي يمكــن أن يكــون الصــلح وســيلة فعفــاء الدولــة مــن 

الخــروج علــى القواعــد أو  وأعــراف الحــرب نقــواني  انتهــاكمسئولية القيام بهــذه العمــال، وبينمــا 
اء، إذ يتعــين أن تكــون محــل مســائلة بحيــث يكــون محــلا ية تخــرج مــن مجــال الإعف ــنســان الإ

 2للمسألة الجنائية كل من يرتكب تلك الأفعال في كل زمان ومكان.

 
 .86، ص، مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار - 1
 . 124ود، مرجع سابق، صمعبد الواحد ح - 2
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وفي الأخير نخلص إلى انه إذا كانت الحرب العالمية الأولى تعــد نقطــة البدايــة التــي قــادت 
الجنائيــة الدوليــة ضــد مرتكــب الجــرائم الدوليــة، كمــا أنهــا شــكلت  المســؤوليةإلــى تحريــك فكــرة 

فكرة إنشاء قضاء جنائي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، فــإن الحــرب العالميــة الثانيــة تعــد 
 1الجنائية الدولية. المسؤوليةنقطة البداية الحقيقية نحو ترسيخ فكرة 

 ولية الجنائية للفرتؤ : الجهوت الدولية لصطوير المسالفرع الثاني: 
ــود لتطـــوير   ــدة محـــاولات وجهـ ــاق الأمـــم المتحـ ــبقت تأســـيس ميثـ ــد سـ ــؤوليةلقـ الجنائيـــة  المسـ

الحرب العالمية الثانيــة علــى  أثناءالدولية للفرد، حيث يمكن أن يتم مساءلة مجرمي الحرب 
مــن جــرائم بحــق المــدنيين، فكــان أول إعــلان تــم فــي قصــر ســان جــيمس بــالاس،  اقترفــوهمــا 

 وإعلان موسكو لمتابعة مجرمي الحرب.
 تصريح سان جيمس بالال -أولا

كان إعلان قصر سانت جــيمس أول بيــان مشــترك لأهــداف ومبــادئ حلفــاء الحــرب العالميــة 
الثانيــة. صــدر الإعــلان فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، اجتمــع ممثلــون مــن حكومــات 
الحلفــاء )بريطانيــا العظمــى وكنــدا وأســتراليا ونيوزيلنــدا واتحــاد جنــوب إفريقيــا( وحكومــات فــي 
ــرويج وبولنـــــــدا،  ــمبورغ وهولنـــــــدا والنـــــ ــان ولوكســـــ ــا وتشيكوســـــــلوفاكيا واليونـــــ ــى )بلجيكـــــ المنفـــــ

 1941يوغوسلافيا، فرنسا( في يونيو/ حزيران  

 :تضمن الإعلان ثلاثة قرارات
تحالفهــا، متعهــدةً بمســاعدة بعضــها الــبعض فــي الحــرب ضــد  طــرافالقــرار الأول: أكــدت الأ

 .وإيطالياألمانيا 
القرار الثاني: التعهد بــألا يــدخل الحلفــاء فــي أي ســلام منفــرد، مؤكــدين أنــه لا ســلام إلا بعــد 

 .زوال خطر هيمنة دول المحور
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القــرار الثالــث: فقــد ألتــزم الحلفــاء بمبــدأ الســلام القــائم علــى "التعــاون الطــوعي بــين الشــعوب  
 ."الحرة" الذي "يتمتع فيه الجميع بالأمن الاقتصادي والاجتماعي

علـــى  طـــرافلقـــد تضـــمن الإعـــلان كلمـــات تـــدعوا للســـلام والمـــن الـــدوليين ومنهـــا "وقعـــت الأ
الإعلان الحقيقي الوحيد للسلام الدائم هو رغبة الشعوب الحــرة فــي التعــاون مــن أجــل عــالم، 
خالٍ من خطر العدوان، يتمتع فيه الجميــع بــالأمن الاقتصــادي والاجتمــاعي"..."ونحن ننــوي 
ا ومــع الشــعوب الحــرة الأخــرى، فــي الحــرب والســلام علــى حــد ســواء، لتحقيــق هــذه  العمل معــً

 ."الغاية
يكيــــة ورئــــيس الــــوزراء الأمر وكانــــت التصــــريحات التــــي أدلــــى بهــــا رئــــيس الولايــــات المتحــــدة 

قــال  الإعــلان الثــاني للحلفــاء حيــث أســاس، 1941أكتوبر/تشــرين الأول  25البريطــاني فــي 
ا".  الرئيس روزفلت: "إن الرعب لا يزرع إلا بذور الكراهية التي ستجلب يومًا ما عقابًا مروعــً
وخلــص الســيد ونســتون تشرشــل إلــى أن "الانتقــام مــن هــذه الجــرائم يجــب أن يكــون مــن الآن 

 ."فصاعدًا من بين الأهداف الرئيسية للحرب
، فــي قصــر ســانت جــيمس، الــذي 1942يناير/كــانون الثــاني  13وجــاء مــؤتمر الحلفــاء فــي 

وضــعته الحكومــة البريطانيــة تحــت تصــرفها لهــذا الغــرض، بــإعلان مكمــلا لمــا تــم التوصــل 
 إليه في اللقاء الأول،

ــة  ــة الوطنيــ ــة تشيكوســــلوفاكيا واللجنــ ــة بلجيكــــا وحكومــ وكــــان الموقعــــون ممثلــــون عــــن حكومــ
لوكســمبورج وحكومــة هولنــدا وحكومــة النــرويج وحكومــة  وحكومــة الفرنســية وحكومــة اليونــان
  ا.بولندا وحكومة يوغوسلافي 

وجاء في هذا الإعلان ما يلي: "نظرًا لأن ألمانيا، منذ بداية الصراع الحالي الــذي نشــأ عــن  
ا يتميـــز، مـــن بـــين أمـــور  ا إرهابيـــً ــً سياســـتها العدوانيـــة، قـــد أنشـــأت فـــي البلـــدان المحتلـــة نظامـ

وفـــي حـــين أن هـــذه الأعمـــال  أخـــرى، بالســـجن والطـــرد الجمـــاعي وإعـــدام الرهـــائن والمـــذابح،
العنيفة تُرتكب على نحو مماثل من قبل حلفاء الرايخ وشركائه، وفي بعض البلدان مــن قبــل 
شركاء القوة المحتلة، وبما أن التضــامن الــدولي ضــروري لتجنــب قمــع هــذه الأعمــال العنيفــة 
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ــة فــي العــالم  مــن خــلال أعمــال انتقاميــة مــن جانــب عامــة النــاس، ولإرضــاء الشــعور بالعدال
 1907الموقعة في لاهــاي عــام   تفاقية، وخاصة الاالقانون الدوليالمتحضر، وإذ يذكّر بأن  

ــة ب  ــوانين وأعـــراف الحـــرب البريـــة، لا يســـمح للمتحـــاربين فـــي البلـــدان المحتلـ ــاببشـــأن قـ  ارتكـ
 .الإطاحة بالمؤسسات الوطنيةأو  تجاهل القوانين السارية،أو   أعمال عنف ضد المدنيين،

 :ولقد تضمن الإعلان القرارات التالية 
يؤكدون أن أعمال العنف التــي تُفــرض علــى الســكان المــدنيين لا علاقــة لهــا بمفــاهيم   - 01

 الجريمة السياسية كما تفهمها الدول المتحضرة،أو    العمل الحربي
ــا فـــي هـــذا الصـــدد فـــي  - 02 ، 1941أكتـــوبر  25أخـــذ علمـــاً بالتصـــريحات التـــي أدلـــى بهـ

 يكية ورئيس الوزراء البريطاني،الأمر رئيس الولايات المتحدة  
المســؤولين عــن هــذه الجــرائم، أو  وضع بين أهداف حــربهم الرئيســية معاقبــة المــذنبين - 03

 شاركوا فيها،أو    ارتكبوهاأو   من خلال قناة العدالة المنظمة، سواء أمروا بها
  :نتعهد بالحرص بروح التضامن الدولي على - 04

المســـؤولين، أيـــا كانـــت جنســـياتهم، وتســـليمهم إلـــى العدالـــة أو  البحـــث عـــن المـــذنبين1 -أ
 ومحاكمتهم،

 .تنفيذ الأحكام الصادرة  -ب
هــذا الإعــلان حــدد الجــرائم الدوليــة التــي يترتــب عليهــا مســئولية الأفــراد،  أننســتنتج مــا ســبق 

جــــــرائم دوليـــــة تتمثـــــل فــــــي  جـــــراء مـــــا قــــــاموا بـــــه مـــــن وبـــــذلك تقـــــديمهم للعدالـــــة لمعــــــاقبتهم
، الطرد)التشريد( الجماعي، وسوء معاملة الســحناء، قتــل الرهــائن، والقتــل الجمــاعي للمــدنيين

لاهاي، والتأسيس لمحكمة دولية لمعاقبــة المجــرمين   اتفاقيةوخاصة    القانون الدوليمخالفين  
 ارتكبوهــاأو  المدنيــة، ســواء أمــروا بهــاأو    من أفراد دولة العدو مهما كانت صفتهم العســكرية

 
 . 1942، في قصر سانت جيمس، لندن، 1942يناير/كانون الثاني  13مؤتمر الحلفاء في إعلان  - 1
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فيهـــا مـــع التعـــاون الـــدولي فـــي البحـــث عـــن هـــؤلاء المجـــرمين وتســـليمهم للعدالـــة  اشـــتركواأو 
 في تنفيذ أحكام المحكمة الدولية. لتزامبغض النظر عن جنسيتهم، وأيضا الا

 جرائم الحرب  مرتكبيتصريح موسكو ب أن ملاشقة  ثانيا:  
، بــين 1943أكتوبر إلى غايــة الأول مــن نــوفمبر ســنة   18مؤتمر موسكو بتاريخ    انعقادتم   

يكيــة والمملكــة المتحــدة الأمر كل من الإتحاد السوفياتي العضو المضيف، والولايات المتحدة 
يــنص علــى ، إعلان مشترك بــين الــدول الأربعــة  اعتمادوالصين، ولقد تقرر في هذا المؤتمر  

ضــرورة إنشــاء منظمــة دوليــة عامــة فــي أقــرب الآجــال الممكنــة مبــدؤها المســاواة بــين جميــع 
ــدول المحبـــة  ــام لهـــذه الـ ــة مفتوحـــة امـ ــوية هـــذه المنظمـ ــلام، وتكـــون عضـ ــدول المحبـــة للسـ الـ
للســلام، مهمــا كــان حجــم هــذه الــدول، بهــدف الحفــاظ علــى الســلم والأمــن الــدوليين، لقــد جــاء 

لحفظ السلام بعد نهاية الحرب العالميــة الثانيــة   هذا المؤتمر بأول فكرة لإنشاء منظمة دولية
ــدول الأربعــة فــي تشــكيل لجــان خبــراء  بشــكل صــريح فــي وثيقــة رســمية، وبعــد هــذا بــدأت ال
وطنيــــة تعمــــل بشــــكل مســــتقل لصــــياغة ميثــــاق المنظمــــة الدوليــــة التــــي نــــص عليــــه مــــؤتمر 

 1موسكو.

تصــريح موســكو الــذي يتعلــق بمتابعــة مجرمــي الحــرب، حيــث أو    كما تم التوقيع على إعلان
ــرانكلين الأمر الـــذي أمضـــى عليـــه الـــرئيس  1943جـــاء تصـــريح موســـكو فـــي أكتـــوبر  يكـــي فـ
شرشـــل والقائـــد الســـوفيتي ســـتالين. ويـــنص هـــذا التصـــريح ت روســـفلت، رئـــيس الـــوزراء ونســـتن 

على أن الأشخاص المتورطين في جرائم حرب يقع إرجــاعهم إلــى البلــدان التــي ارتكبــوا فيهــا 
جرائمهم وتقــع محــاكمتهم حســب قــانون البلــد المعنــي. كبــار المجــرمين الــذين لــم تُحــدد مواقــع 

 ..محددة لجرائمهم يتم معاقبتهم بقرار مشترك من قبل الدول الحليفة

 
 . 1943، موسكو، 1943أكتوبر سنة  18إعلان موسكو بتاريخ  - 1
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 ةالمؤقص المحاكم الجنائية امامولية الجنائية الدولية ؤ المسالمطلب الثاني: 

يوغســلافيا   ومحكمتــي،  يقصد بالقضاء الدولي الجنائي المؤقت، محكمتي نورمبرغ، وطوكيــو 
ــي  ــرائم التـ ــة الجـ ــة نتيجـ ــفة مؤقتـ ــاءت بصـ ــاكم جـ ــذه المحـ ــدا لأن هـ ــتورونـ ــرب  ارتكبـ ــي الحـ فـ

هــا فــي إقلــيم يوغســلافيا ســابقا، وفــي روانــدا، حيــث نتطــرق ارتكاب العالميــة الأولــى، وجــرائم تــم 
للمســـئولية الجنائيـــة الدوليـــة للفـــرد وفـــق نظـــام محكمتـــي نـــورمبرغ وطوكيـــو فـــي الفـــرع الأول، 

 .يوغسلافيا ورواندا  ونتطرق للمسئولية الجنائية الدولية للفرد وفق نظام محكمتي
 حكمصي نورمبورغ وطوكيوم  للأفرات امامولية الجنائية الدولية  ؤ الفرع الأول: المس

 :لمحكمة نورمبورغامام   للأفراتولية الجنائية الدولية  ؤ المس  -أولا 
دولي لإقامة محكمة عســكرية،  اتفاقوتقدم "روبرت" بتكليف من الرئيس "ترومان"، بمشروع 

 ( طوائف، وهي: 03وهو مشروع خطوة لتصنيف الجرائم الدولية إلى ثلاث )  

 .يةنسان الإ الجرائم ضد -01
 .جرائم الحرب -02

 .1جرائم ضد السلام -03

 صفة المحكمة أن تكون عسكرية جاء لأسباب التالية:  اختيار

 لسرعة الفصل في القضايا التي سوف تعرض عليها. -01
 وتفاديا للاعتراضات الفنية والقانونية التي يمكن إن تواجهها. -02

 النظام العسكري يتسع عادة لما لا يتسع للنظام القضائي العادي. -03

 2بالإقليم الذي وقعت فيه الجريمة.  ها لا يتقيداختصاص  -04

وأربعة نواب لكــل ، ي من أربعة قضاةساستتشكل المحكمة طبقا للمادة الثانية من النظام الأ
واحــد مــنهم نائــب، حيــث تُعــين كــل دولــة مــن الــدول الموقعــة عضــو أصــلي وعضــو بــديل لــه 

 
 .167عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص - 1
 .114، ص1971، ، مطبعة المعارف، بغداد1حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، ط - 2
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ليحـــل محلـــه حـــال غيابـــه لأي ســـبب مـــن الأســـباب، ولا يكـــون انعقـــاد المحكمـــة صـــحيحا إلا 
 النواب.أو  ( قضاة، سواء كانوا جميعا من القضاة الأصليين 04بحضور أربعة ) 

نــوعي،  اختصــاص ( مــن لائحــة نــورمبرغ 13إلــى    06وتختص المحكمــة وفقــا للمــواد ) مــن  
 .1وشخصي

 النوعي من خلال الجرائم التالية:  ختصاصفالا
ــد الإ -01 ــرائم ضـ ــان الجـ ــكل نسـ ــا تشـ ــة ذكرهـ ــال التاليـ ــن الأفعـ ــل مـ ــي أي فعـ ية : وهـ

منهجـــي أو  ية، متـــى ارتكبـــت فـــي إطـــار هجـــوم واســـع النطـــاقنســـان جريمـــة ضـــد الإ
ــل  ــالهجوم، وهـــي القتـ ــم بـ ــن علـ ــدنيين وعـ ــكان المـ ــن السـ ــة مـ ــة مجموعـ ــد أيـ موجـــه ضـ

ــادة ــد، الإبـ ــكان، العمـ ــاد السـ ــترقاق، إبعـ ــجنأو  الاسـ ــكان، السـ ــري للسـ ــل القسـ أو  النقـ
( حكمــا أخــرا يتعلــق بمســؤولية المــديرين  06وأضــافت المــادة ) ، 2الحرمــان الشــديد

 .3والمنظمين والمحرضين والشركاء
جـــــرائم ضـــــد الســـــلام : وهـــــي أي إدارة الحـــــرب عدوانيـــــة وتحضـــــيرها وشـــــنها  -02

ــا، ــدات والاأو  ومتابعتهـــ ــدات والتأكيـــ ــا للمعاهـــ ــة،تفاقأي حـــــرب خرقـــ ــات الدوليـــ أو  يـــ
المشاركة في مخطط مدروس، وقد كان إدراج هذه الجرائم المحــاكم عليهــا، الســابقة 

 القانونية الأولى من نوعها.

ــذه  -03 ــا، ومـــن هـ ــوانين الحـــرب وأعرافهـ جـــرائم الحـــرب : وتتمثـــل فـــي انتهاكـــات قـ
إقصـــاء الســـكان المـــدنيين مـــن أجـــل أو  الانتهاكـــات القتـــل العمـــد، المعاملـــة الســـيئة،

العمل في أشغال شاقة فــي الــبلاد المحتلــة، وقــد كانــت جــرائم الحــرب أســهل الجــرائم 
مواثيــق دوليــة ســابقة؛ منهــا  فــي ذلــك علــى الاعتمــاد مــن حيــث التعريــف، حيــث تــم

 
 . 1945النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ  - 1
،  4التيجاني زوليخة، المحاكم الجنائية الدولية )النشأة والآفاق(، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ع  - 2

 . 393، ص2008جامعة الجزائر، 
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الخاصــة بمعاملــة أســرى  1929جنيــف لعــام  ومــؤتمر، 11907لاهــاي لعــام  اتفاقيــة
 .2الحرب

( مــن 06الشخصــي: فيشــمل الأشــخاص الطبيعيــين طبقــا لأحكــام المــادة )  ختصــاصأمــا الا
ــة نــــــورمبرغ ــين، دون الأشــــــخاص  لائحــــ ــة الأشــــــخاص الطبيعيــــ ــة بمحاكمــــ تخــــــتص المحكمــــ

ــيس  ــذين لــ ــة، والــ ــور الأوروبيــ ــلاد المحــ ــن بــ ــرمين مــ ــار المجــ ــوى كبــ ــاكم ســ ــة، ولا يحــ المعنويــ
لجــرائمهم محــل إقليمــي معــين، أمــا غيــر هــؤلاء فيحــاكمون أمــام محــاكم الــدول التــي وقعــت 

لا تــؤثر الصــفة الرســمية  ه( مــن لائحــة نــورمبرغ، بأن ــ 07وأضــافت المــادة )  ا،جــرائمهم فيه ــ
علــى أن ، ةنفــس اللائح ــ( مــن  08للمتهمــين علــى مســؤوليتهم الجنائيــة، وأضــافت المــادة ) 

تنفيذ أمر الرئيس لا يعتبر سببا من أسباب الإباحة، وإن كان يمكن أن يكون ســببا لتخفيــف 
 ،  العقوبة

لائحة نورمبرغ، فقد نصت على أن المحكمة عنــد نظرهــا فــي الــدعوى  ( من  09أما المادة )
تســتطيع أن تحيــل أي شــخص  إنهــا، ف3لهيئــة تســتطيع أن تقــرر أنــه مســؤول ضــد فــرد ينتمــي

محــاكم الاحــتلال بســبب انتمــاءه أو  ارتكــب جريمــة دوليــة أمــام المحــاكم الوطنيــة العســكرية،
 المنظمة.أو    إلى هذه الهيئة

، 1945نـــوفمبر 20بألمانيـــا فـــي:  عقـــدت المحكمـــة أولـــى جلســـاتها بقصـــر العدالـــة بنـــورمبرغ
، وخـــلال عمـــل المحكمـــة تمـــت 1946أوت  31واســـتمرت جلســـات المحاكمـــة وانتهـــت فـــي: 

( أتهمــتهم المحكمــة،  24( متهمــا مــن بــين أربعــة وعشــرين ) 22محاكمــة اثنــين وعشــرين ) 
( بالإعـــدام شـــنقا،  12( مـــنهم، والحكــم علـــى اثنـــي عشـــر ) 03وخلصــت إلـــى بـــراءة ثلاثـــة )

الآخــرين بالســجن لمــدة  (04( بالســجن مــدى الحيــاة، وعلــى الأربعــة )  03وعلــى ثلاثــة ) 
 تتراوح بين عشرة وعشرين عاما.
 

 . 18/10/1907اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المؤرخة في: - 1
لعروسي أحمد، مسؤولية الرؤساء والقادة أمام القضاء الدولي الجنائي، أطروحة دكتوراه، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي  - 2
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كما أدانت ثلاثــة منظمــات باعتبارهــا إجراميــة، وقــد رفــض مجلــس الرقابــة علــى ألمانيــا الــذي 
 أنيط به تنفيذ العقوبات التي تصدرها المحكمة، طلب العفو الذي تقدم به المحكوم عليهم.

لقد أفرزت محاكمات نورمبرغ عددا كبيرا من الأحكام التي أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل  
 ، وأهم هذه المبادئ: القانون الدوليالقانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في 

مبدأ الاعتراف بمسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدولي : إذ أن هذا   -01
المبدأ يعترف صراحة بمساءلة الفرد دوليا، هذا ما أكدته محكمة نورمبرغ بقولها أن 

يفرض واجبات ومسؤوليات على الدول والأفراد على حد سواء، وهذا   القانون الدولي
 .  1منذ زمن بعيد  مبدأ متفق عليه 

على القانون الداخلي : وهذا المبدأ هو نتيجة   القانون الدولي مبدأ سمو  -02
الفقرة ح(، حيث تحدثت عن   06حتمية للمبدأ السابق، ونصت عليه في المادة )

ية أن الأفعال تخضع للمحاكمات، سواء كانت تعتبر مخالفة نسان جرائم ضد الإ 
 لا. أو   للقانون الداخلي للدولة التي نفذت فيها

الجريمــة الدوليــة: وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة  ارتكابمبدأ تأثيم الاشتراك في  -03
 (. 06الأخيرة من المادة )

مبدأ مسؤولية رئيس الدولة وكبار موظفي الحكومة: وهذا ما أوضحته المــادة  -04
( مـــــن ميثـــــاق نـــــورمبرغ، حيـــــث ذكـــــرت أن المركـــــز الرســـــمي للمتهمـــــين ســـــواء 07) 

باعتبارهم من كبــار المــوظفين لا يعتبــر عــذرا معفيــا مــن أو    باعتبارهم رؤساء الدول،
 المسؤولية

 اختصــاص(  06مبدأ تعيين وتحديد الجــرائم الدوليــة: وهــو مــا قررتــه المــادة ) -05
 .2نوعي

 
 . 87، ص2003سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
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ية ساس ـــــمبـــــدأ المحاكمـــــة العادلـــــة: تعـــــد المحاكمـــــة العادلـــــة أحـــــد الحقـــــوق الأ -06
ــانللإ ــة نسـ ــا العقوبـ ــتم بهـ ــي تـ ــراءات التـ ــن الإجـ ــة مـ ــوافر مجموعـ ــى تـ ــوم علـ ــي تقـ ، وهـ

 الجنائية في إطار من حماية الحريات الشخصية.

مبدأ عدم جواز الدفع بأمر الرئيس للإعفاء من المسؤولية : إذا تصورنا أن   -07
فعل يُكوِن جريمــة دوليــة، فيتصــور  ارتكابأحد المقالين يصدر إليه أمر من رئيسه ب 

 أحد الاحتمالين:

 رغم ما يترتب عليه من جريمة دولية.  الأمرإما تنفيذ    -أ

 .والتعرض لخطر الامتناع  الأمرإما عدم طاعة  -ب
وخلصت المحكمة على أنه لا يمكن أن يعفى المتهم من الجريمــة بحجــة أنــه مــأمور، ولكــن 

 .يمكن أن يكون عذرا محقق للعقوبة

إن قصور النصوص القانونية التي تمت بموجبها محاكمــات نــورمبرغ اكســبها بعــدا قضــائيا، 
   وجردها من الأثر القانوني العام المتوخى منها.

 محكمة طوكيو  أمام  للأفراتولية الجنائية الدولية ؤ المسثانيا:  
، وفقــا للأمــر الصــادر عــن الجنــرال 1946تم إنشاء محكمــة طوكيــو كمحكمــة عســكرية ســنة 

مــاك آثــر" بصــفته القائــد الأعلــى لقــوات الحلفــاء فــي منطقــة الباســيفيكي ونيابــة عــن لجنــة "
( مـــن لائحـــة محكمـــة طوكيـــو علـــى أن تنشـــأ  01، حيـــث نصـــت المـــادة )1الشـــرق الأقصـــى

محكمة عســكرية دوليــة للشــرق الأقصــى لتوقيــع الجــزاء الســريع علــى مجرمــي الحــرب الكبــار 
 في الشرق الأقصى.

مــن نفــس لائحــة المحكمــة علــى أن المحكمــة تتكــون مــن أعضــاء  ( 02نصــت المــادة ) لقــد
( عضــوا علــى الأكثــر، حيــث تشــكلت مــن 11( وإحــدى عشــر)06يتراوح عــددهم بــين ســتة ) 

( قضـــاة يمثلــــون الـــدول التــــي 10، مـــنهم عشــــرة )2( عضــــوا علـــى الأكثــــر11إحـــدى عشـــر)
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حاربت اليابان ودولة واحدة حيادية هي الهند ليصبح عدد القضاة إحدى عشر قاضيا، كما 
منحـــت صـــلاحية تعيـــين رئـــيس المحكمـــة للقائـــد الأعلـــى للقـــوات المتحالفـــة، أمـــا بخصـــوص 

( قضــاة مــن أعضــاء المحكمــة طبقــا للمــادة 6المحكمــة يكــون بحضــور ســتة) انعقــادنصــاب 
/أ(، التــي نصـــت علـــى أن تصــدر المحكمـــة أحكامهـــا بأغلبيــة القضـــاة الحاضـــرين، وفـــي 4)

 .1حالة تساوي الأصوات فصوت رئيس المحكمة مرجح
ــفهم  ــط، ولــــيس بوصــ ــية فقــ ــفتهم الشخصــ ــين بصــ ــة المتهمــ ــو بمحاكمــ تخــــتص محكمــــة طوكيــ

منظمات إرهابية، حيث أن المبدأ المعمول به في محكمــة طوكيــو أن أو  أعضاء في هيئات
 2محكمة نورمبرغ.  اختصاصالمخففة، عكس   الصفة الرسمية ظرف من الظروف

واســتمرت المحاكمــة حتــى  1946أفريــل ســنة  26لقــد عقــدت المحكمــة أولــى جلســاتها فــي: 
ــا بإدانـــة )  1948نـــوفمبر  12 ( متهمـــا، تتقـــارب أحكامهـــا كثيـــرا مـــع  20وأصـــدرت أحكامهـ

 أحكام محكمة نورمبرغ بسبب تقارب لائحتي كلا المحكمتين،
الجنائيـــة الدوليـــة للأفـــراد،  المســـؤوليةمحكمـــة طوكيـــو ســـاهمت فــي إرســـاء  إنحيــث نســـتنتج 
  وتفردها بذلك.
  نظام محكمصي يوغسلافيا ورواندال وفقاولية الجنائية للفرت ؤ لمساالفرع الثاني: 

حكومات، يــوازي الســخط الــذي لقد استنكر المجتمع الدولي أحداث أثارت سخط الشعوب وال
بب الحــربين العــالمتين الســابقتين، لهــذا لــم يعــد بإمكــان المجتمــع الــدولي الســكوت حصــل بس ــ

، فكــان لزامــا 1994ســنة  نــزاع رونــداو  1993في يوغسلافيا ســابقا ســنة ،  على هكذا أوضاع
ــالي  ــعوب، وبالتـ ــئوليته تحـــت ضـــغط الشـ ــل مسـ ــه أن يتحمـ ــاذالحكومـــات  اضـــطرتعليـ  لاتخـ

بضــرورة إنشــاء محــاكم دوليــة لمعاقبــة مرتكبــي هــذه  تمواقــف فــي بــالغ الأهميــة حيــث طالب ــ
يتعلــق بتأســيس آليــات  الأمــرالجرائم، ولا يمكن أن يفلت مرتكبيها من العقاب، حيث لم يعــد 

ــي  ــة مرتكبـ ــى معاقبـ ــادرة علـ ــة قـ ــات فعالـ ــيس هيئـ ــا بتأسـ ــى ورق، وإنمـ ــرا علـ ــى حبـ ــة لتبقـ قانونيـ
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ولــو  التي يعاني منها المجتمع الدولي، وعــدم الســماح لهــم مــن الإفــلات مــن العقــاب  الفظائع
 1كانوا سلطات رسمية للدول، حيث لم تكن هذه المهمة سهلة.

المطالبــة بضــرورة معاقبــة مرتكبــي تلــك الجــرائم   إلــىفهذه الانتهاكات دفعت المجتمع الدولي  
من خــلال إصــدار مجلــس الأمــن لقــرارين أنشــأ بموجبهمــا محكمتــين جنــائيتين خاصــتين لهــذا 

ثم أنشأ بعدها نمــوذج جديــد ســماه ،  ، هما محكمة يوغسلافيا سابقا، ومحكمة رواندا2الغرض
 تخص نزاعات مسلحة في مناطق متفرقــة مــن العــالم، لضــمان عــدم إفــلات  ةالدولي بالمحاكم  
 3  .المتهمين

 :نظام محكمة يوغسلافيا )السابقة(ل وفقاولية الجنائية الدولية للفرت  ؤ المس -أولا
هــو محاكمــة  ،تم تأسيس محكمــة دوليــة جنائيــة خاصــة، ضــمن نطــاق موســع وغــرض محــدد

ي فـــي يوغســـلافيا نســـان الأشـــخاص المســـؤولين عـــن الانتهاكـــات الخطيـــرة للقـــانون الـــدولي الإ
، 1993فيفـــري  22( الصـــادر عـــن مجلـــس الأمـــن بتـــاريخ 808ســـابقا، بموجـــب القـــرار رقـــم)

الجســيمة  الانتهاكــاتوالقاضــي بإنشــاء محكمــة دوليــة لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن 
، وهــذا 19914فــي إقلــيم يوغســلافيا ســابقا منــذ عــام  ارتكبــتي والتــي نســان للقــانون الــدولي الإ

، بعـــد تكليفـــه مـــن 03/05/1993مـــا جـــاء فـــي تقريـــر الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة بتـــاريخ: 
(، حيث جاء في تقرير الأمين العام أن هذا القــرار 808طرف مجلس الأمن بموجب القرار)

خلــق محكمــة دوليــة جنائيــة ذات أو  لا يؤدي إلى تأسيس قضاء دولي جنائي بصورة عامة،
الجمعيــة العامــة، حيــث  و  القــانون الــدوليطبيعة دائمة وهي مسألة مازالت تحت نظر لجنــة 

ووفقــا لهــذا تــم صــدور ، 5ي للمحكمــة مــع بعــض التعليقــات عليــهساس ــوضع مقتــرح النظــام الأ
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حيــز هــذه المحكمــة ودخلــت ، ( بإنشــاء محكمــة مقرهــا لاهــاي )هولانــدا ( 827القــرار رقــم ) 
 1993.1النفاذ في مايو  

( مــن نظامهــا، حيــث  07أرست المحكمة مبدأ المسؤولية الجنائيــة الفرديــة بموجــب المــادة ) 
تختص بمتابعــة الأشــخاص الطبيعيــين المســؤولين عــن الانتهاكــات الجســيمة للقــانون الــدولي 

بعــض  إدانــةأو  ي، وقد تم استبعاد حــق المحكمــة فــي متابعــة الأشــخاص الاعتباريــة،نسان الإ
التنظيمات على غرار محكمة نورمبرغ، كما أنه لا يعتد بالصفة الرسمية للجــاني، ولا يجــوز 

مــن نظــام  (02الفقــرة  07التخفيــف )المــادة أو  اعتبارها سببا من أسباب الإعفاء من العقــاب
محكمة يوغسلافيا ســابقا، حيــث مــن المعــروف أن التشــريعات الوطنيــة كثيــرا مــا تقــرر إعفــاء 
بعض الجناة من العقوبة، على الرغم من توفر كافة أركان الجريمة في حقهم، وذلك عنــدما 
تتــوفر صــفة خاصــة فــيهم، خاصــة بالنســبة للرؤســاء الــدول والحكومــات، وأعضــاء المجــالس 

هــؤلاء الأشــخاص  ارتكــابب  الأمــرالنيابيــة، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، ولكــن متــى تعلــق 
المتمتعــين بالحصــانة والإعفــاء تطبيقــا لقاعــدة المســاواة أمــام القــانون، وللحيلولــة دون إفســاح 

 الحصانة.  الجرائم الدولية، والتهرب من المساءلة تحت ذريعة  رتكابالمجال لا
عشــرات المــذكرات الاتهــام،  1993منــذ إنشــاءها ســنة  اصدرت محكمة يوغســلافيا ســابقلقد أ

 07بتــاريخ  "والعشرات الأحكام القضائية، وقد كان الحكم الذي أصدرته في قضية "تــاديتش
أول حكــم تصــدره المحكمــة، ثــم توالــت بعــدها المحاكمــات، وتراوحــت الأحكــام  1995مــاي 

( 45)ســـنوات وخمســـة وأربعـــين ( 5)بـــين الحكـــم بـــالبراءة والســـجن لمـــدة تتـــراوح بـــين خمـــس 
ــنة ــوزوفيتش" ، سـ ــلوبودان ميلـ ــابق "سـ ــربي السـ ــرئيس الصـ ــة الـ ــات محاكمـ ــم المحاكمـ ــل أهـ ولعـ

 مهندس عمليات التطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنة والهرسك.
ــائع القضــية أن الــرئيس اليوغســلافي أتهــم رفقــة أربعــة )  ( مــن المســؤولين  04وتــتلخص وق

ــنس البشـــري  ــادة الجـ ــي إبـ ــد الإ، اليوغســـلاف بتهمتـ ــرائم ضـ ــذا جـ ــان وكـ ــه2يةنسـ ــه إليـ ــد وجـ  ، وقـ
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، وتـــم توقيـــف 27/05/1999:بتــاريخ الإتهــام مـــن قبــل المـــدعي العـــام الســابق "لـــوتر أربـــور"
 29 :ميلــــــوزوفيتش مــــــن قبــــــل الســــــلطات المحليــــــة ثــــــم حــــــول إلــــــى المحكمــــــة الدوليــــــة فــــــي

غير أنه لاتصل هــذه الاتهامــات إلــى درجــة  ،ووجهت له لائحة من الاتهامات،  2001جوان
مــن نوعــه الــذي  الأول الاقتصاص بعد وفــاة ميلــوزوفيتش إثــر نوبــة قلبيــة ويعتبــر هــذا الحكــم

 يصدر ضد رئيس دولة .
المتهمــين واكبــر مســؤول فــي  لتنقضــي بــذلك أول دعــوى كــان المــتهم فيهــا أعلــى رتبــة مــن 

تاريخ البشرية، وعلى الرغم من أن محاكمة ميلوزوفيتش من أهم المحاكمات على الإطــلاق 
جرائم حرب في البوسنة وكوسوفو، فهي سابقة ومبــدأ   ارتكابلتعلقها برئيس الدولة باتهامه ب 

وقــد تبعــت هــذه ، هــام يتعلــق بمحاكمــة الرؤســاء وكبــار المســؤولين عمــا يرتكبونــه مــن جــرائم
ه جــرائم ارتكاب ــالمحاكمة منهــا محاكمــة "تــاديتش" وهــو مــن أصــول الصــرب البوســنيين نتيجــة 

الكــروات شــمال غــرب البوســنة، فأصــدرت ضــده حكــم بالســجن، و  ضــد المســلمين البوســنيين
 1997.1ماي  14( سنة في 20لمدة عشرين)

مــا يلاحــظ عــن هــذه المحاكمــات عــدم تناســبها مــع الجــرم المرتكــب، أي عــدم تطبيــق مبــدأ  
التناسب بين الجريمة والعقاب، حيث أنه لا وجود لعقوبــة الإعــدام التــي كــان مــن الضــروري 

ــه  ــرائم ارتكـــابتطبيقهـــا حتـــى تكـــون بمثابـــة رادع لكـــل مـــن تســـول لـــه نفسـ ــا ، جـ تترتـــب عليهـ
 مسئولية جنائية دولية للأفراد.

وتعتبــر مـــن اهـــم المحاكمـــات لتعلقهــا بمبـــدأ مســـؤولية رؤســـاء الــدول وكبـــار المســـؤولين عمـــا 
يرتكبونــه مــن جــرائم دوليــة، وعــدم تمكــنهم الــتحجج فــي ذلــك بمــا يتمتعــون بــه مــن حصــانات 

 وامتيازات.
 :ظام محكمة روانداوفقا لنولية الجنائية الدولية للفرت  ؤ المس  -ثانيا
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بعــد أن أثبتــت التقــارير وقــوع جــرائم إبــادة جماعيــة وغيرهــا مــن الانتهاكــات الخطيــرة للقــانون 
ي فــي رونــدا، قــرر المجتمــع الــدولي التــدخل لوضــع حــد لهــذه المجــازر التــي نســان الــدولي الإ

، وذلــك عــن طريــق تــدخل 1994جويليــة مــن عــام و  ارتكبــت فــي الفتــرة مــا بــين شــهر أفريــل
، بموجبـــــه 08/11/19941(، بتـــــاريخ: 955مجلـــــس الأمـــــن حيـــــث صـــــدر قـــــرار عنـــــه رقـــــم)

 تأسست محكمة رواندا.

هذا الوضع يشــكل تهديــدا للســلم والأمــن الــدوليين، وأن  أنلقد نص قرار مجلس الأمن على  
المتسببين سوف يتم محاسبتهم، لذلك كون مجلس الأمن هذه المحكمة وفقا لأحكــام الفصــل 

ــاريخ:  ــابع مــــن الميثــــاق، وكــــان ذلــــك بتــ ــا" فــــي  1995، نــــوفمبر 22الســ وتــــم تحديــــد "أروشــ
 جمهورية تنزانيا مقرا لها.

ها المكـــاني حيـــث يـــتم اختصاص ـــي وخاصـــة مادتـــه الأولـــى تحديـــد ساس ـــجـــاء فـــي نظامهـــا الأ
ــيم روانــدا، نســان جــازر والانتهاكــات التــي تمثــل جــرائم ضــد الإممحاكمــة مرتكبــي ال ية فــي إقل

نتيجـــة النـــزاع المســـلح بـــين قبيلتـــي التوتســـي والهوتـــو، كمـــا تضـــمنت محاكمـــة جـــرائم الإبـــادة 
الجماعيــة للجــنس البشــري وملاحقــة المســؤولين والمخططــين والمنظمــين لهــذه الجــرائم حتــى 

والقيــام بــدورها وتحقيــق  خــارج إقلــيم رونــدا، وهــذا يتطلــب تعــاون دولــي لنجــاح عمــل المحكمــة
 .2العدالة الدولية

ها الموضــوعي حيــث تخــتص اختصاصي فنصت على ساسأما المادة الثالثة من نظامها الأ
الجســيمة لقــانون الدوليــة  الانتهاكــاتمحكمــة روانــدا فــي متابعــة الأشــخاص المســؤولين عــن 

ي المرتكبة فوق إقليم رواندا في تلك الفترة المذكورة سالفا، والتي تعتبــر إبــادة الجــنس نسان الإ

 
 . 223لعروسي أحمد، مرجع سابق ، ص - 1
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عن الانتهاكات الواردة فــي  وأيضاوالتي تعتبر من أخطر الجرائم، ،  البشري بصورة جماعية
 1949.1يات جنيف الأربعة  تفاقالمشتركة لا (3)المادة الثالثة

ها بمحاكمــة اختصاص ــ، علــى يساس ــالأ( مــن نظــام المحكمــة 5لقــد نصــت المــادة الخامســة )
الأفـــراد فقـــط عـــن تحملهـــم المســـؤولية الجنائيـــة عـــن الجـــرائم الدوليـــة الموضـــحة فـــي نظامهـــا 

ــمل ساس ـــالأ ــاصي ويشـ ــيهم  اختصـ ــتبه فـ ــخاص المشـ ــة الأشـ ــاكالمحكمـ ــد  بانتهـ ــانون قواعـ القـ
 ي، حيث لم يقتصر على إقليم رواندا فقط، بل تعداه للأقاليم المجاورة لها . نسان الإ الدولي

( أكــدت علــى عــدم الاعتــداد بالصــفة الرســمية كســبب 2( وخاصة فقرتها الثانية)6أما المادة)
تخفيــف العقوبــة، لأنهــم بمنــأى عــن العقوبــة الداخليــة، وأيضــا أقــرت أو  مــن أســباب الإباحــة

، ســواء كــان أعمــالهممرؤوســيه وتحملــه كافــة تبعــات   أعمــالهذه المادة مسؤولية الرئيس عــن  
ــق الدوليـــة، ــه بمخالفـــة الأعـــراف والمواثيـ ــه يفتـــرض علمـ ــه علـــم أم لا لأنـ ــه لـــم يتخـــذ أو  لـ أنـ

فمــن المعــروف عــادة وفــي الظــروف  ،الانتهاكــاتالتدابير التي من شأنها توقف حدوث هذه 
ــة يــتم إعلامــه فــورا بكــل تفاصــيل العمليــات التــي  كتلــك التــي شــهدتها روانــدا أن رئــيس الدول
تجــري، بــل ويتــابع بنفســه الأحــداث ثانيــة بثانيــة حتــى ولــو بــرر الــرئيس موقفــه بأنــه لا يعلــم، 
فإنه لا يعفيه تماما مما حــدث كنتيجــة لحــرب يفتــرض أنــه قائــدها، وخاصــة فــي حالــة مــا إذا 

 رتكــابسياســة متبعــة لاأو  كانــت الجــرائم تقتــرف علــى نطــاق واســع، وبشــكل أن ثمــة خطــة
 .الجرائم

( ذاتهــا فــي فقرتهــا الرابعــة إلــى مبــدأ عــدم جــواز الــدفع بــأمر الــرئيس 6وقــد أشــارت المــادة )
مــن وعــي وإدراك، وواجبــه  للإعفــاء مــن المســؤولية، علــى اعتبــار أن المــرؤوس لــه مــا يملكــه

 .2فحص الأوامر الملقاة عليه، ولا يقدم على تنفيذ أمر مخالف للقانون 

 
، انضمت الجزائر إليها إبان الحرب التحريرية في إطار  12/08/0949المؤرخة في  1949اتفاقية جنيف الأربعة لعام  - 1

 .20/06/1960الحكومة المؤقتة في:
 . 228لعروسي أحمدن المرجع السابق، ص- 2
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ــد تناولـــت ــو" قـ ــول أكايسـ ــدا "بـ ــا بروانـ ــة تابـ ــدة مدينـ ــة عمـ ــا محاكمـ ــايا منهـ ــدة قضـ ــة عـ  المحكمـ
ية، إنســـان أعمـــال عنـــف جنســـية، مـــن تعـــذيب وتقتيـــل وأفعـــال غيـــر  ارتكـــابلمســـؤولياته عـــن 

ية، فالعمــدة لــه الحــق فــي نســان ووصــفت الأفعــال بأنهــا جــرائم إبــادة جماعيــة، وجــرائم ضــد الإ
جريمــة  ارتكــابإخلاء الأفراد وإبعادهم واحتجازهم، وفــي الأخيــر أديــن المــتهم أكايســو بتهمــة 

ية، ومنــه تقــررت مســؤوليته باعتبــاره محرضــا مباشــرا نســان الإبــادة الجماعيــة والجــرائم ضــد الإ
 1الجرائم، وحكم عليه بالسجن المؤبد. هذه ارتكابعلى  

أتهـــم  "كابييشــما"؛ الـــذي فــي روانـــدا كمــا تمـــت محاكمــة رئـــيس الشــرطة فـــي منطقــة " كيبـــاو"
( تهمــــة تتصــــل بالمــــذابح التــــي اقترفــــت فــــي عــــدة أمــــاكن، وابتــــدأت  25بخمســــة وعشــــرين)

( مــن نظــام المحكمــة تشــترط علــى 6/3المحكمة في تناولها لهذه القضية بــالقول أن المــادة )
الأشــخاص الموجــودين فــي موقــع الســلطة، مــن كــان لــديهم الوســائل اللازمــة أن يقومــوا بمنــع 

ــاب ــة إلـــىأو  الجـــرائم ارتكـ الحكـــم عليـــه بالســـجن مـــدى  المعاقبـــة عليهـــا، وخلصـــت المحكمـ
 2الحياة.

ــادة، لاســيما عــن  إن إنشــاء محكمــة روانــدا أكــد علــى مبــدأ المســؤولية الجنائيــة للرؤســاء والق
لروانــدا ســابقة قضــائية  المحكمــة الجنائيــةتشــكل حيــث  ي،نســان الإ القــانون الــدوليانتهاكــات 

ــدوليمهمــة فــي تطــوير قواعــد  الجنــائي، وفــي ترســيخ المســؤولية الجنائيــة الدوليــة  القــانون ال
يـــات تفاقللرؤســـاء والقـــادة، لكونهـــا أول محكمـــة دوليـــة توســـع مفهـــوم الانتهاكـــات الجســـيمة لا

  .المسلحة ليطال النزاعات  ،1949جنيف
الأساساااي  لنظاااام ا للأفااارات فااايولية الجنائياااة الدولياااة ؤ المسااا المطلاااب الثالاااث: 

 للمحكمة الجنائية الدولية
 120الدائمــة  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ي المنشــئ ساس ــقــد صــادق علــى ميثــاق رومــا الأ 

ــلطات  ــدد ســ ــاق الــــذي يحــ ــذا الميثــ ــيين، هــ ــين الدبلوماســ ــؤتمر المفوضــ ــاركة فــــي مــ دولــــة مشــ
 

 . 197عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص - 1
 . 231لعروسي احمد، المرجع السابق، ص- 2
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ي للمحكمــة عنــدما يــتم التصــديق علــى ساس ــيســري النظــام الأو  وظائفهــا،و  هياكلهــاو  المحكمــة
، ليــدخل 2002أفريل  11تحقق ذلك فعلا في:  دولة، حيث 60للمعاهدة من قبل  نضمامالا

 .2002جويلية   01ي حيز التنفيذ في:  ساسنظام روما الأ
 ال روع والمساهمة في ارتكاب جرائم الحربالفرع الأول:  

جــرائم الحــرب، وشــق  ارتكــابنتنــاول هــذا الموضــوع فــي شــقين شــق نخصصــه للشــروع فــي 
 جرائم الحرب، على التوالي. ارتكابنخصه للمساهمة في  

 جرائم الحرب  ارتكابأولا: ال روع في 
خلافا للمحاكم الجنائية الدولية السابقة) نورمبرغ، طوكيو، يوغسلافيا، رواندا(، نص   

الجرائم الدوليـة،   ارتكابعلـى الشروع في  الدولية المحكمة الجنائية  ـيساسالنظام الأ
الجرائم، أما محكمتا   ههذ ارتكابطوكيـو لم تجرمـا الـشروع في و  فمحكمتـا نورمبـورغ 

عن جريمة الإبادة فقط اتساقا مع ما   رواندا فقد نصتا فقد علـى تجـريم الـشروعو  يوغوسلافيا
فقد  المحكمة الجنائية الدولية الـتي جرمـت الـشروع فيهـا، أمـا و  الإبادة اتفاقيةورد في 

 1يساس( من النظام الأ/ و25/3ذلـك في المـادة )و  نصت صراحة على تجريم الـشروع
الجريمـة عـن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ   ارتكابحيث نص علـى أن " الـشروع في 

  ،لكن لم تقـع الجريمـة لظـروف غـير ذات صلة بنوايا الشخصو   الجريمة بخطوة ملموسة
يحول بوسيلة  أو  الجريمـة رتكابمع ذلك فالشخص الذي يكف عن بـذل أي جهـد لاو 

ـي على  ساسأخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقـاب بموجـب هـذا النظـام الأ 
 ".بمحض إرادته عن الغرض الإجراميو  الجريمة إذا هو تخلى تماما ارتكابالشروع في 

قـــد جـــاءت هـــذه المـــادة متســـقة مـــع القواعـــد العامـــة فـــي القـــانون الـــداخلي مـــن أن الشـــروع و  
هــو مــا عبــرت عنــه و  ليس مجرد الأعمــال التحضــيريةو  يتطلب القيام بأفعال البدء في التنفيذ

الجريمــة بخطــوة ملموســة "كمــا اتســقت مــع القواعــد العامــة  بعبارة " اتخاذ إجراء يبــدأ بــه تنفيــذ

 
 . 2021نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قسم الإعلام والوثائق صادر عن المحكمة الجنائية الدولية،  - 1
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خــاب أثرهــا يكــون أو  الجريمــة أوقــف ارتكــابفــي كافــة عناصــر الشــروع مــن حيــث أن عــدم 
ثــم مــن يتوقــف عــن الاشــتراك  – خارجــة عــن إرادتــه –لظــروف غيــر متصــلة بنوايــا الشــخص 

ــؤولية ــاب أي لا مسـ ــة للعقـ ــون عرضـ ــه لا يكـ ــاء نفسـ ــن تلقـ ــي مـ ــي الغـــرض الإجرامـ ــة  فـ جنائيـ
 .1عليه

 جرائم الحرب  ارتكابفي   ثانيا: المساهمة
ــادة  ــرة  25نصـــت المـ ــام الأ 3الفقـ ــن النظـ ــوال ساس ـــمـ ــى أحـ ــة علـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ي للمحكمـ

يســال الشــخص جنائيــا ، يساس ــوفقــا لهــذا النظــام الأ : المســاهمة الجنائيــة علــى النحــو التــالي
المحكمــــة فـــي حـــال قيـــام هــــذا  اختصـــاصويكـــون عرضـــة للعقـــاب أيـــة جريمــــة تـــدخل فـــي 

 : الشخص بما يلي

عــن طريــق أو  بالاشــتراك مــع آخــرأو  ،ســواء بصــفته الفرديــة، هــذه الجريمــة ارتكــاب .1
 . بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا،  شخص آخر

 شرع فيهاأو    جريمة وقعت بالفعل ارتكابالحث على  أو   ارتكابالإغراء ب أو    الأمر .2

. 
هــذه  ارتكــابالمســاعدة بــأي شــكل آخــر لغــرض تيســير أو    التحــريضأو    تقديم العون  .3

 ها.ارتكاب بما في ذلك توفير وسائل  ،  هاارتكاب الشروع في أو    الجريمة
تعد مساهمة أي شخص، بأي وسيلة، في ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص   .4

المحكمة أو الشروع فيها، جريمة قائمة بذاتها، متى كانت هذه المساهمة متعمّدة،  
 وتمت إما:  

بقصد تعزيز النشاط أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان نشاطها أو     -)أ(
 غرضها ينطوي على ارتكاب مثل تلك الجريمة؛ أو  

 مع العلم بنية الجماعة في ارتكاب الجريمة.  -)ب(
 

، دار النھضة العربية، القاھرة،  2امجد ھيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، ط - 1
 . 536، ص 2009مصر،
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ــة .5 ــادة الجماعيـ ــة الإبـ ــق بجريمـ ــا يتعلـ ــى ، فيمـ ــي علـ ــر والعلنـ ــريض المباشـ ــابالتحـ  ارتكـ
   1.جريمة الإبادة الجماعية

 لنلاحظ من خلال هذا النص ما يلي:
عــن طريــق أو  بالاشــتراك مــع آخــرأو  هــذه الجريمــة، ســواء بصــفته الفرديــة، ارتكــاب -أولا

 .شخص أخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا
أو  الجريمـــة كفاعـــل أصـــلي " بصـــفته الفرديـــة " رتكـــابتتنـــاول هـــذه المـــادة الحالـــة العامـــة لا

، الأول 2وقد أضافت هذه المادة مبدأين قانونيين فــي غايــة الأهميــة، أخرمع أو   شريك فيها
مرتكبــا للجريمــة أو  هو حالة الاشتراك بوصف الشريك صراحة كفاعــل أصــلي ولــيس شــريكا

 من الدرجة الثانية.
أمــا المبــدأ الثــاني قــد قــدمت للمســتوى الــدولي مــن القواعــد الجنائيــة صــورة جديــدة للاشــتراك، 

ــابوهـــو الا ــق آخـــر رتكـ ــن طريـ ــابوالا، عـ ــائي  رتكـ ــه الجنـ ــي الفقـ ــق آخـــر يعـــرف فـ ــن طريـ عـ
بالفاعل المعنوي والفاعل المعنوي للجريمة هــو مــن يســخر غيــره فــي تنفيــذها فيكــون فــي يــده 

أداة يســتخدمها فــي تحقيــق العناصــر التــي يقــوم عليهــا كيــان الجريمــة، فالفاعــل أو  بمثابة آلة
فــالغير هنــا غيــر مســؤول فقــد يكــون شــخص ، المعنــوي قــد نفــذ الجريمــة ولكــن بواســطة غيــره

 3.حسن النية
هــذه  ارتكــابالمســاعدة بــأي شــكل أخــر لغــرض تيســير أو  التحــريضأو  تقــديم العــون  -ثانيــا

هــذه الأشــكال أيضــا للمســاهمة ، ها بما في ذلك توفير الوســائلارتكاب الشروع في أو    الجريمة
هــي تقــدم و   المســاعدة،و   همــا التحــريضو   في الجريمة هي تضم الشكلين الرئيسيين للمســاهمة

صـــــورة عموميـــــة تبـــــدو فـــــي عبـــــارة " المســـــاعدة بـــــأي شـــــكل أخـــــر" أي أنهـــــا تغطـــــي بـــــاقي 
 .الاحتمالات التي لم ترد بالفقرة السابقة

 
 .20، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المصدر السابق، ص25المادة - 1
 . 528مجد ھيكل، المرجع السابق، صأ -- 2
 . 209ص 2010، دار الكتب اليمنية،1يحيى عبد الله طعيمان، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، ط - 3
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المساهمة بأي طريقة أخرى في قيــام جماعــة مــن الأشــخاص يعملــون بقصــد مشــترك   -رابعا
هــــا علـــى أن تكــــون هـــذه المســــاهمة متعمــــدة. ارتكاب الشــــروع فـــي أو  هــــذه الجريمـــة ارتكـــابب 

ــاص ــد الخـ ــى القصـ ــالتين الأولـ ــد الحـ ــق أحـ ــا تحقـ ــترط فيهـ ــاط  ويشـ ــز النشـ ــل بتعزيـ ــه بفعـ بقيامـ
 1توفر العلم.أو   ،الإجرامي

 ارتكــابالعلنــي علــى و  فيمــا يتعلــق بجريمــة الإبــادة الجماعيــة، التحــريض المباشــر -خامســا
وفق صــياغة هــذه الفقــرة نســتطيع أن نلاحــظ أن جريمــة التحــريض ،  جريمة الإبادة الجماعية

العلني على الإبادة الجماعيــة لا تعــد مســاهمة جنائيــة بــالمعنى الحرفــي، بــل تكــون و   المباشر
 .المحكمة الجنائية الدولية يساسمستحدثة من قبل النظام الأو   جريمة كاملة مستقلة بذاتها

 مما سبق نستنتج أن المحكمة قد جاءت بثلاثة أنواع من المساهمة الجنائية:
 الاشتراك المباشر. -01
 الاشتراك عن طريق آخر )الفاعل المعنوي(. -02

 .2الاشتراك عن طريق الانخراط في الإجرام الجماعي  -03
 ولية الرؤساء والقاتة ال سكريينؤ مسالفرع الثاني: 

ية،  نسان وجدت المحكمة أنه ولوضع حد للجرائم الدولية والانتهاكات للمبادئ والقيم الإ
ينبغي إلحاق العقاب بكل فرد ارتكب هذه الجرائم بصفة عامة، والرؤساء والقادة بصفة 

بحجة تنفيذ أوامر القادة والرؤساء، لذلك سوف نتطرق    خاصة، وعدم إفلات مرؤوسيهم
الجنائية   المسؤوليةلمسئولية الرؤساء والقادة العسكريين عن جرائم مرؤوسيهم، ومدى تقرير 

  عن تنفيذ أوامر الرؤساء والقادة العسكريين، على التوالي.
 الحرب المرتكبةولية الرؤساء والقاتة ال سكريين لن جرائم  ؤ مسأولا:  

 
حميدات حكيم، المسؤولية الجنائية الفردية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  - 1

 .89، ص2011-2010في قانون العلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
 .90المرجع نفسه، ص - 2
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على المسؤولية   المحكمة الجنائية الدولية سيمن النظام الأسا (28/1)نص المادة 
الجنائية للقائد العسكري أو من يقوم مقامه فعليًا، عن الجرائم التي تدخل في اختصاص  

المحكمة وترتكبها قوات خاضعة لسيطرته الفعلية، وذلك نتيجة لعدم ممارسته السيطرة 
 السليمة عليها، في حال: 

أ( علمه، أو كان يفترض أن يعلم، نظراً للظروف السائدة حينها، بأن هذه القوات ترتكب  
 أو على وشك ارتكاب تلك الجرائم؛ 

ب( وامتناعه عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة ضمن حدود سلطته لمنع  
ارتكاب الجرائم أو قمعها، أو لعرض الأمر على السلطات المختصة للتحقيق  

 1. والمقاضاة

الـــرئيس، فـــان مصـــطلح " أو  ( والتـــي بينـــت مـــدى مســـؤولية القائـــد28مـــا أوضـــحته المـــادة )
الشــخص القــائم فعــلا بأعمــال القائــد العســكري" قــد ينطبــق علــى أي شــخص عســكري خــارج 

ليس بالضرورة برتبة رئيس، كذلك فــان هــذه العبــارة قــد تشــمل الأشــخاص و   التسلسل القيادي
الجـــيش أيـــا كـــان حجـــم هـــذه  ســـيطرة قانونيـــة علـــى قـــواتو  المـــدنيين الـــذين يمارســـون ســـلطة

 .2القوات
الأحـــوال التـــي تقـــوم فيهـــا هـــذه المســـؤولية، كمـــا حـــددت العلاقـــة بـــين الـــرئيس  أوضـــحتكمـــا 

(  28( مــن المــادة ) 01والمــرؤوس مــن جهــة، حيــث يســأل القائــد العســكري اســتنادا للفقــرة )
عــن وجــوب علمــه بهــا، بالإضــافة إلــى أو   عن علمــه بــالجرائم المرتكبــة مــن طــرف مرؤوســيه

ــذه  ــوع هـ ــلطته لمنـــع وقـ ــدود سـ ــي حـ ــة فـ ــة المعقولـ ــدابير اللازمـ ــع التـ ــاذ جميـ ــن اتخـ ــيه عـ تغاضـ
( من نفس المادة وفق معــايير  02، ويسأل الرئيس الأعلى المدني بموجب الفقرة ) 3الجرائم

 
 . 21-20نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص،  28/1المدادة  - 1
ثقل سعد العجمي، مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم الدولية التي يرتكبھا مرؤوسوهم، مع دراسة لمحاكمة المسؤولين في  - 2

 . 11، ص2008، يونيو 32، السنة 2النظام العراقي السابق، مجلة الحقوق الكويت، ع
، دار 1حسين حنفي عمر، حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، ط - 3

 . 426، ص2006النھضة العربية، 
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ــم  ــى علـ ــان علـ ــاءلته إلا إذا كـ ــتم مسـ ــث لا تـ ــكريين، حيـ ــادة العسـ ــررة للقـ ــك المقـ ــن تلـ ــى عـ أدنـ
 1ها.ارتكاب  قصد تجاهلهأو   الجرائم  ارتكابب 

 ولية الجنائية لن تنفيذ أوامر الرؤساء والقاتة ال سكريينؤ : المسثانيا:  
مــا قاعــدة عامــة وهــي: أن أوامــر الرؤســاء لا تعتبــر ســببا لامتنــاع المســؤولية و تبنــى نظــام ر 

، وذلــك مــن 2( مــن النظــام 33الجنائية إلا في أحــوال اســتثنائية، وهــو مــا جــاءت بــه المــادة )
أجــــل الحيلولــــة دون أن يفلــــت مرتكبــــو الجــــرائم الدوليــــة مــــن العقــــاب، مســــتندين إلــــى أوامــــر 

 رؤسائهم على أنها سببا لإباحة أفعالهم،  

ية لا يعــد ســببا لإعفائــه نســان جرائم ماسة بأمن وســلامة الإ  ارتكابفطاعة المرؤوس لرئيسه ب 
، تقــوم مســؤولية منفــذه الــذي الأمــررئيسه الذي أصدر   من المسؤولية، فإضافة إلى مسؤولية

رئيســه عســكريا أو  لا يمكنه التنصل من المسؤولية بمجرد أنه قام فقط بتنفيذ أوامر حكومتــه
مــدنيا، وذلــك لأن هــذا المــرؤوس لــيس مقيــدا بهــذه الأوامــر، بــل فــي وســعه أن يقــرر أو  كــان

 .مخالفتها، وأن يرى أن هذا الفعل غير مشروع
كما أن الاعتراف بأمر الرئيس كسبب للإباحة هو أمر يتناقض وطبيعــة القاعــدة القانونيــة؛  

باعتبارها قاعدة مجــردة تســري دون اســتثناء علــى طائفــة معينــة مــن الأفعــال دون تفرقــة بــين 
أن اعتبــار أمـــر الـــرئيس ســـبب للإباحــة يـــؤدي إلـــى اعتبـــار الفعـــل  الأشــخاص مرتكبيهـــا، إذ

 .  3مشروع
مــــع أن المحكمــــة بإمكانهـــــا باعتبــــار هــــذا الظـــــرف ســــببا لتخفيــــف العقوبـــــة تبعــــا للظـــــروف 

ولا يعــد المــرؤوس  ،4الجريمــة ومقتضــيات العدالــة  ارتكــابالموضوعية والشخصية المحيطة ب 
 مسؤولا في الحالات التالية:

 
خلفان كريم، الأسس القانونية لتراجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار المسؤولين في القانون الدولي المعاصر، المجلة   - 1

 . 220، جامعة الجزائر، ص4الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ع
 .23، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص33المادة - 2
 . 223خلفان كريم، المرجع السابق، ص - 3
 . 277لعروسي أحمد، المرجع السابق، ص - 4
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 الرئيس المعنيأو   قانوني بإطاعة أوامر الحكومة التزامإذا كان للشخص    -1
 غير مشروع.  الأمرإذا لم يكن الشخص على علم أن  -2

وتكــون عــدم مشــروعية الفعــل ظــاهرة فــي ، ظــاهرة الأمــرإذا لــم يكــن عــدم مشــروعية   -3
 .1يةنسان جرائم ضد الإأو   جريمة الإبادة الجماعية ارتكابحالة أوامر  

فإذا توفرت هذه الشروط دفع المــرؤوس ببراءتــه، إضــافة إلــى ذلــك يمكــن للمــرؤوس أن يــدفع 
 بأمر الرؤساء في حالتين:

إذا اثبـــت انـــه لا يعلـــم بـــان الأوامـــر كانـــت غيـــر مشـــروعة، وكانـــت عـــدم مشـــروعية   -1
 ..الفعل غير ظاهرة

مبــدأ عــدم جــواز محاكمــة الشــخص علــى الفعــل مــرتين، الــذي يعــد أحــد الضــمانات  -2
ية للمحاكمـــــات العادلـــــة، وهـــــو يهـــــدف إلـــــى حمايـــــة الأشـــــخاص مـــــن إعـــــادة ساس ـــــالأ

ــم ــدر الحكــ ــواء صــ ــه ســ ــاكمتهم عنــ ــت محــ ــبق، وأن تمــ ــل ســ ــن فعــ ــاكمتهم عــ ــي  محــ فــ
 2الإدانة.أو  مواجهتهم بالبراءة

 لن ارتكاب جرائم الحرب وليةؤ موانع المسالفرع الثالث: 
يجـــب أن يكـــون مرتكـــب الجريمـــة وقـــت إقدامـــه علـــى الفعـــل متمتعـــا بالملكـــات العقليـــة التـــي 
تسمح له بإدراك معنى الجريمــة ومعنــى العقــاب علــى الجريمــة وبالتــالي تدفعــه إلــى الاختيــار 

 الكـــف عنهـــا، ومـــع انتفـــاء الملكـــة العقليـــة والـــوعيأو  بـــين الإقـــدام علـــى الأفعـــال الإجراميـــة
وهذا المعنــى مــا ورد فــي نــص المــادة ، 3والإدراك والاختيار تنتفي المسؤولية الجنائية الفردية

 .المحكمة الجنائية الدولية يساسمن النظام الأ 31
للفــرد فــي: صــغر الســن، القصــور العقلــي، الســكر الجنائيــة الدوليــة موانــع المســؤولية تتمثــل 

 ، الدفاع الشرعي، وسوف نتطرق لكل عنصر على حدى على التوالي.الاضطراري 

 
 .( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 33المادة ) -1
 .135، ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائية الدولية، ط - 2
 . 663، ص 2000سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصر،  - 3
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 أولا: صغر السن والقصور ال قلي
المحكمــة الجنائيــة لـــ علــى أنــه " لا يمكــن   26صت المــادة  لقد ن صغر السن:   -01

الجريمــة  ارتكــابعاما وقــت  18على أي شخص يقل عمره عن   اختصاص  الدولية
 .1" المنسوبة إليه

ــذا ا اطبق ـــ ــةلهـ ــة الدوليـ ــؤولية الجنائيـ ــع المسـ ــن موانـ ــانع مـ ــر مـ ــن يعتبـ ــغر السـ ــإن صـ ــنص فـ ، لـ
فلا يمكن أن يكون الشخص متهمــا وهــو دون الثامنــة عشــرة   المحكمة الجنائية  وحسب رأي  

مــن العمــر، فالمســؤولية الجنائيــة الفرديــة تقــع علــى عــاتق الشــخص الــذي بلــغ الثامنــة عشــرة 
اعتبــر أن صــغر الســن  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ي ساس ــوبالتــالي أن النظــام الأ فمــا فــوق 
 موانع المسؤولية الجنائية الدولية.  مانع من

حيـــث يرجـــع الســـبب فـــي اعتبـــار صـــغر الســـن مـــن موانـــع المســـؤولية الجنائيـــة إلـــى أن قـــوام 
المسؤولية الجنائيـة يتمثـل فــي الــوعي والإدراك، والــوعي هــو قــدرة الشــخص علــى فهــم حقيقــة 

 2أفعاله وتمييز ما هو مباح وما هو محظور من أفعال، وأشياء.
ولكن موضوع مســؤولية الحــدث أثــار نقاشــا بــين الوفــود الدبلوماســية فــي مــؤتمر رومــا، حــول 

يــنص  المحكمــة الجنائيــة ي ساس ــالمســؤولية الجنائيــة بحيــث أن المشــروع النهــائي للنظــام الأ
 : على اقتراحين

 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ( يجــب أن تنظــر 18-16الأول : يرى أن الأشخاص مــا بــين)  
 .ي للمحكمةساسفي مدى نضجهم لتقرير المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأ

( ولكــن 18-13الثاني : فيــنص علــى مســؤولية الأشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين ) 
ــام الأ ــب النظـ ــدها بموجـ ــب تحديـ ــة يجـ ــراءات خاصـ ــع لإجـ ــاكمتهم تخضـ ــابهم ومحـ ي ساس ـــعقـ

 . للمحكمة
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ــائبة فـــي تحديـــد ســـن أنإلا  ــألة الشـــخص علـــى 18المحكمـــة لـــم تكـــن صـ ــتم بموجبـــه مسـ ، ليـ
جــرائم دوليــة لا  ارتكبــواجرائم دولية، وفي الواقع المعاش فإنه أصغر مــن هــذا الســن   ارتكاب

يمكــن وصــفها لآنــه ببســاطة يــتم تجنيــد القصــر فــي النزاعــات المســلحة وخاصــة فــي إفريقيــا، 
ي للمحكمــة وضــعا خاصــا يتماشــى مــع الجــرائم التــي ساس ــفمن المفــروض أن يجــد النظــام الأ

 ..ارتكبوها
 المحكمــة الجنائيــة الدوليــةمــن النظــام الأساســي  31نص المــادة ت ــالقصــور العقلــي:  -ثانيــا

ــواردة فــي هــذا  ــاء مــن المســؤولية الجنائيــة ال علــى أنــه، إضــافة إلــى الأســباب الأخــرى للإعف
ا إذا ثبـــت أنـــه، وقـــت ارتكابـــه الفعـــل محـــل المتابعـــة، كـــان  النظـــام، لا يُســـأل الشـــخص جنائيـــً
يعـــاني مـــن مـــرض أو اضـــطراب عقلـــي أفقـــده القـــدرة علـــى إدراك الطـــابع غيـــر المشـــروع أو 

 1."طبيعة سلوكه، أو على التحكم في تصرفاته بما يتوافق مع متطلبات القانون 
قصــور عقلــي يمكنــه أن أو  مرض ما نلاحظه في هذا النص بأن الشخص الذي يعاني من

شــرط أن يكــون شــان هــذا  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يــدفع بموانــع المســؤولية الجنائيــة أمــام
طبيعــة ســلوكه، ومــع أو  المــرض العقلــي أن يعــدم قدرتــه علــى إدراك عــدم مشــروعية الفعــل

ــذه  ــن هـ ــإن الكشـــف عـ ــتهم اضالأمـــر ذلـــك فـ ــيب المـ ــداها أو  التـــي تصـ ــن إحـ ــاني مـ ــلا يعـ أصـ
ــب  ــه طبيــ ــتص بــ ــر يخــ ــة بأهــــل الأمــ ــتعين المحكمــ ــة تســ ــذه الحالــ ــي هــ ــك فــ ــة، ويمــ اض العقليــ

ــائية  ختصـــــاصالا الـــــذي يكونـــــون غالبـــــا محلفـــــين، ومعتمـــــدين مـــــن طـــــرف الجهـــــات القضـــ
   2بهم كخبراء كل في مجاله.  للاستعانة

 ثانيا: السكر الاضطراري 
ا ، لا يســأل الشــخص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن النظــام الأساســي  (/ب31)للمــادة  وفقــً

كر أفقدتــه القــدرة علــى إدراك الطــابع غيــر  جنائيــا إذا كــان وقــت ارتكــاب الفعــل فــي حالــة ســُ
المشروع أو طبيعة سلوكه، أو على الــتحكم فــي ســلوكه بمــا يتوافــق مــع القــانون، مــا لــم يكــن 
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قد تعمّد إدخال نفسه في تلك الحالة، وهو يعلم أو كان ينبغي لــه أن يعلــم، أن ســلوكه أثنــاء 
السكر قد يُفضي إلى ارتكاب جريمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة، أو تغاضــى عــن هــذا 

 1".لالاحتما
ــام الأ  ــابق أن النظـــ ــنص الســـ ــن الـــ ــم مـــ ــة يساس ـــــيفهـــ ــة الجنائيـــ ــكر  المحكمـــ ــين الســـ ــرق بـــ يفـــ

فالأول يؤدي إلى انتقاء المسؤولية الجنائية أما الثــاني وهــو ،  الاضطراري والسكر الاختياري 
  .باختيارهالسكر الاختياري فانه لا ينفي المسؤولية لأنه أتاه 

 أحــدهماأما حرية الاختيار فهي قدرة الشخص على الموازنــة بــين موقــف معــين، ثــم تفضــيل 
علـــى الأخــــر، وهــــذا يعنــــي أن الاختيــــار الحـــر ثمــــرة ثــــلاث عمليــــات هــــي الإدراك والتفكيــــر 

 .والتنفيذ وكل مرحلة من هذه المراحل يمكن أن يتطرق إليها الخلل، فيفقد الاختيار
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 ثالثا: الدفاع ال رلي

اعتمد نظام روما الأساسي مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في سياق الدفاع الشرعي، إذ  
أجاز للفرد استعمال القوة دفاعًا عن نفسه أو عن غيره، في حال تعرضه لعمل يشكل  

جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. ويتفق هذا المبدأ مع ما هو معمول به في  
 .التشريعات الجنائية الوطنية

من النظام على أن الشخص لا يُسأل جنائيًا إذا تصرف على   (/ج 31)وقد نصت المادة 
نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر، أو، في حالة جرائم الحرب، للدفاع عن  
ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر، أو عن ممتلكات ضرورية لإنجاز  

مهمة عسكرية، شريطة أن يكون ذلك ردًا على استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، وأن  
 1.يكون الفعل متناسبًا مع مستوى الخطر المحدق بالشخص أو الممتلكات محل الحماية 

إلـــى أن التـــذرع بالـــدفاع الشـــرعي عـــن الممتلكـــات لا يُقبـــل إلا فـــي ســـياق نفـــس المـــادة  تُشـــير
جرائم الحرب، ويشترط لذلك أن تكون الممتلكات محل الحماية ضــرورية لبقــاء الشــخص أو 
غيــره علــى قيــد الحيــاة، أو لازمــة لتنفيــذ مهمــة عســكرية. وبــذلك، فــإن نطــاق الــدفاع الشــرعي 
د بوجــود تهديــد وشــيك وغيــر مشــروع، وبــأن تكــون  عــن المــال لا يُفــتح علــى إطلاقــه، بــل يُقيــَّ
 .الممتلكــات المعتــدى عليهــا ذات طــابع حيــوي لبقــاء الإنســان أو لمتطلبــات عســكرية أساســية

ــات الميـــاه ــل: خزانـ ــازن الأغذيـــةأو  مثـ ــفياتأو  مخـ ــة دون تـــدمير المستشـ تـــدمير أو  الحيلولـ
 ية.ساسالمنشآت والمباني الأ

على صور واقعية لجرائم ارتُكبت خلال   المحكمة الجنائية الدوليةالأساسي نص النظام 
النزاعات المسلحة، مستلهمًا في ذلك ما وقع من انتهاكات جسيمة أثناء الحربين العالميتين  

الأولى والثانية. فقد سُجلت حالات قتل جماعي لآلاف المعتقلين، ليس نتيجة الاستخدام  
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المباشر للأسلحة الفتاكة، وإنما بسبب الظروف المعيشية القاسية التي فُرضت عليهم في  
معسكرات الاعتقال، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الغذاء، والرعاية الطبية،  

والضروريات الأساسية للحياة، وهو ما يُعد من قبيل القتل غير المباشر ويقع ضمن  
. الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حسب تصنيف النظام الأساسي . 

و قــد اشــترط نظــام رومــا أن تكــون أفعــال الــدفاع ضــد اســتخدام وشــيك وغيــر مشــروع للقــوة، 
 ومع ذلـك يجوز استخدام القوة ضــد فعــل الاعتــداء غيــر المشــروع الــذي وقــع ولــم ينتهــي بعــد

ي للمحكمــة ضــرورة التناســب مــا ساس ــإضافة إلى ذلك فقد اشترط النظام الأ وشيك الوقوعأو 
بــين العــدوان ومــا بـــين فعـــل الــدفاع الشــرعي، وذلــك بطريقــة تناســب مــع درجــة الخطــر الــذي 

فحــق الــدفاع الشــرعي حســب  ،الممتلكـــات المقصــود حمايتهــا أو  يهــدد هــذا الشــخص الآخــر
ي للمحكمة يكون ضد العدوان الذي يمثل جريمة من الجــرائم التــي تــدخل فــي ساسالنظام الأ
 ، ية، جرائم الحرب، وإبادة الجنس البشري نسان المحكمة وهي: الجرائم ضد الإ  اختصاص

ليست هذه هي الجرائم الدولية علــى ســبيل الحصــر فهنــاك الجريمــة المنظمــة ومـــن صـــورها  
ــار ــاب  الإتجـ ــائرات والإرهـ ــنة وخطـــف الطـ ــرائم القرصـ ــوال وجـ ــل الأمـ ــرائم غسـ ــدرات وجـ بالمخـ

من دولة ضد أخرى، ففــي حالــة تــوافر شــرط العــدوان  الدولي والعدو المسلح في هذه الجرائم
من ميثاق الأمـم المتحـدة، فيجوز للدولة المعتدى عليهــا أن  51المسلح حسب مفهوم المادة 

ما لــم يــنص عليــه فيمــا  إنأيضا يمكن القول  .تستعمل حق الدفاع الشرعي في صد العدوان
يمكــن مواجهتــه  الدوليــة، المحكمــة الجنائيــةالأساســـي يتعلق بحق الدفاع الشرعي في النظــام 

وهذا يعتبر تكامل ما بين نصــوص المحكمــة ومــا  من ميثاق الأمم المتحدة  51بنص المادة  
  1.بخصوص حق الدفاع الشرعي  الأمميمن الميثاق   51بين نص المادة 

 
من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي:" ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول 51تنص المادة  - 1

فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا أعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء " الأمم المتحدة" وذلك إلى ان يتخذ مجلس 
الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعملا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى  

من   -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق -المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس
 الحق في أن يتخذ أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه." 
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 راب ا: الإكراه
علـــى الإكـــراه منـــه  /د(31)فـــي المـــادة النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةلقـــد نـــص 

كمــانع مــن موانــع المســؤولية الجنائيــة بقولــه: " إذا كــان الســلوك المــدعي أنــه يشــكل جريمــة 
 تهديــد بــالموت الوشــيك المحكمــة قــد حــدث تحــت تــأثير إكــراه نــاتج عــن اختصاصتدخل في 

ــيم،أو  ــدني جسـ ــد ذلـــك الشـــخصأو  يحـــدث ضـــرر بـ تصـــرف و  شـــخص أخـــرأو  وشـــيك ضـ
الشخص تصــرفا لازمــا ومعقــول لتجنــب هــذا التهديــد شــريطة ألا يقصــد الشــخص أن يتســبب 
في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه ويكون ذلك التهديــد صــادر عــن أشــخاص آخــرين، 

 1تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص"

 أن الــرأي العــام مــن المرحلــة التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، يعتبــر الإكــراه وســيلة لــدفع

المسؤولية الجنائية، متى كان الفعل الجنائي قد ارتكب لتفــادي خطــر حــال وجســيم لا يمكــن 
، و الإكــراه بصــفة عامــة هــو الضــغط علــى إرادة الفاعــل بحيــث يفقــدها كيانهــا الــذاتي2، رده

ردهــا وهــذه القــوة إمــا أن تتــدخل فــي الــركن أو    وذلك بسبب قوة ليس في استطاعته مقاومتها
المادي للجريمة فيسمى الإكراه المــادي، إمــا أن تتــدخل فــي الــركن المعنــوي للجريمــة فيســمى 
الإكراه المعنوي وكافة التشــريعات الوطنيــة تعتبــر الإكــراه ســببا مــن أســباب امتنــاع المســؤولية 

 . الجنائية
يمنــع ماديــا مــن تجنبــه أو  الإكراه المادي: هو أن يكره الفاعــل علــى إتيــان فعــل جنــائي  -أولا

وهو بهذا المعني ينفي تماما الإرادة لدى الفاعــل، بحيــث لا ،  لقوة خارجية لا يمكن مقاومتها
موقــف ســلبي مجــرد مــن الصــفة الإجراميــة، كمــا أنــه ينفــي أو    ينسب إليــه إلا حركــة عضــوية

 
 .23، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص31المادة  - 1
، المجلد الثاني المتعلق بمجموعة المقترحات، الوثائق الدولية الجنائيةالمحكمة  بإنشاءالمتعلق  التحضريةاللجنة  تقريرأنظر  - 2

 .8ص   1996، نيويوركوالخمسون الامم المتحدة،  الحادبةالدورة  الرسمية
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هــو العنــف الــذي يباشــر علــى جســم الشــخص الخاضــع للإكــراه، أو  الــركن المــادي للجريمــة،
 .1اويؤدي إلى انعدام الإرادة كلي 

ومصــادر الإكــراه متعــدد بعضــها يرجــع إلــى فعــل الطبيعــة وتســمى بــالقوة القــاهرة، وبعضــها 
وهــو مــا يعــرف بــالإكراه المــادي ويقصــد بــالقوة القــاهرة فــي  نســانالأخــر يرجــع إلــى فعــل الإ

بأنها حدث طــارئ لا يمكــن مقاومتــه يحــل بشــكل غيــر متوقــع فيــدفع دولــة مــا   القانون الدولي
أو  بإقليمهــاأو  لخطــر داهــم يحــدث بهــا إلى القيام بعمل غيــر مشــروع تجــاه دولــة أخــرى دفعــا

  .مواطنيها
إرادة لا  نســانفهــو قــوة عنيفــة مفاجئــة تتخــذ مــن جســم الإ نســانأمــا الإكــراه الــذي مصــدره الإ

مــثلا للإكــراه  "بــيلا" يضــرب الفقيــهو  حيــاة فيهــا ولا حركــة فيهــا لتحقيــق حــدث إجرامــي معــين
 بجيوشــها دولــة صــغيرة الجنــائي كحالــة الدولــة القويــة التــي تغــزو  القــانون الــدوليالمــادي فــي 

  .تعبر أراضيها لمهاجمة دولة ثالثة فتتركها للهجوم لعدم قدرتها على المقاومةو 
بــل ، يــرى أن الإكــراه المــادي لا يســتبعد المســؤولية الجنائيــة فحســب "جلاسر" كما أن الأستاذ

 .القانونيأنه يعدم أيضا الركن المادي للجريمة بمعناه  
الإكراه المعنوي: يقصد به ممارسة ضغط على إرادة شخص آخــر بقصــد حملــه علــى -ثانيا  

هـــو القــوة المعنويــة التــي تضــعف إرادة المكــره متــأثرة بقــوة أو  ســلوك إجرامــي معــين، ارتكــاب
الإكــراه المعنــوي هــو  ي والجـــوهري فــيساسووقع التهديد على إرادة المكره، ولذلك فالشرط الأ

 .الجريمة  ارتكابالتهديد بالضرر الذي لا يمكن مقاومته إلا ب 
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 الباب الثاني 
 المحكمة الجنائية الدولية أمام إجراءات مصاب ة مجرمي الحرب 

 
جرائم    الأشد خطورة ومن بينها  متابعة مرتكبي الجرائم الدولية  فبهد   المحكمة الجنائية الدوليةإنشاء  تم   

من   (05)ية وجرائم الإبادة الجماعية، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسةنسانالحرب وجرائم ضد الإ
 ي للمحكمة التي تنص على : ساسالنظام الأ

في   تدخل  التي  يقتصر    اختصاص "الجرائم  خطورة    اختصاص المحكمة  الجرائم  أشد  على  المحكمة 
الأ  النظام  هذا  بموجب  وللمحكمة  بأسره،  الدولي  المجتمع  اهتمام  في    اختصاص ي  ساسموضع  النظر 

 الجرائم التالية: 
 جريمة الإبادة الجماعية؛  .أ

 ية؛نسانالجرائم ضد الإ .ب 
 جرائم الحرب؛  .ج
 جريمة العدوان." . د 

اللامحدود، فهي محكمة أنشأت أو    المطلق  ختصاص ليس بالا  المحكمة الجنائية الدوليةاختصاص  ن  إ
فقد تضمن  طرافدولية ملزمة للأ  اتفاقيةبموجب   الدول، ولذلك  ديباجتها على احترام سيادة  ، ونصت 

  زمانياأو  مكانياأو  نوعياأو  ا تكميليااختصاص ها، سواء كان  ختصاصي مجالا محددا لاساسنظامها الأ
 شخصيا.أو 

يكون وفق إجراءات خاصة نظمها نظامها   المحكمة الجنائية الدولية  فإن مباشرة الدعوى أمام  وبذلك
هذه   احتراموبالتالي فإن ، ي، وهذا الإجراءات تحكمها قواعد إجرائية لمحاكمة مجرمي الحرب ساسالأ

حيث يمنع إفلاتهم من  ، القواعد والإجراءات يمكن المحكمة من محاكمة عادلة لمرتكبي الجرائم الدولية
المحاكمة طبقا لمبدأ كل ما بني على باطل فهو باطل أي أن صحة إجراءات أي محاكمة لا يبطلها  

على الإطلاق، من حيث الإجراءات والشكل ولا يمكن أن يجهضها في المهد، وهذا ما يسعى إليه دائما  
لقواعد الإجرائية لمحاكمة مجرمي ومن هذا المنطلق سوف نخصص الفصل الأول) ل، دفاع المتهم
 (.المحكمة الجنائية الدولية الفصل الثاني)للممارسات العملية (، و المحكمة الجنائية الدولية الحرب أمام 
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 : الفصل الأول
 المحكمة الجنائية الدولية محاكمة مجرمي الحرب أمام   ءاتجراإ

 
بــثلاث مراحــل ، حيــث تتمثــل هــذه  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ممــاأتمــر المحاكمــة الجنائيــة 

المراحــل فـــي المرحلــة التمهيديـــة قبـــل المحاكمــة وتتضـــمن إجـــراءات خاصــة لتحضـــير ملـــف 
ــية ــة وتســـمىأو  القضـ ــة المحاكمـ ــالإ الـــدعوى لجلسـ ــام بـ ــة أمـ ــة قبـــل المحاكمـ  جراءات التمهيديـ

 أثنــاء، المرحلــة الثانيــة التــي تمــر بهــا المحاكمــة هــي مرحلــة تكــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
 المحاكمة وتسمى جلسة المحاكمة وهي عبارة عن إجراءات يتم متابعتهــا يــنص عليهــا نظــام

أو  الساســي للمحكمــة، وتمســى إجــراءات المحاكمــة، وطبيعــة الحــال فــإن كــل دعــوى قضــائية
محاكمــة قضــائية تكــون أخــر مرحلــة تمــر بهــا إصــدار احكــام فــي موضــوعها ومــن ثمــة يــتم 
تنفيــذ هــذه الأحكــام لتحقيــق الغايــة المرجــوة مــن كــل محاكمــة قضــائية، نتطــرق لهــذه المراحــل 

ــام  )مبحـــث الأولفـــي مبحثـــين علـــى التـــوالي همـــا:   الإجـــراءات التمهيديـــة قبـــل المحاكمـــة أمـ
 (.إجراءات المحاكمة وتنفيذ الأحكام(، مبحث ثاني)المحكمة الجنائية الدولية
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 الإجراءات الصمهيدية قبل المحاكمةالمبحث الأول: 
آليــة تحريــك  فــي: المحكمــة الجنائيــة الدوليــةأمــام تتمثــل الإجــراءات التمهيديــة قبــل المحاكمــة 

بعــدم أو  الطعــن بعــدم قبــول الــدعوى )مطلب أول(، و المحكمــة الجنائيــة الدوليــةأمــام الــدعوى 
 المحكمة  اختصاص

 مطلب ثاني(.)التحقيق  إجراءات  
 المحكمة الجنائية الدوليةأمام تحريك الدلوى  اتآليالمطلب الأول: 

إلــى غايــة  ، يقصــد بــه منــذ تحريكهــاالمحكمــة الجنائيــة الدوليــةأمــام إقامــة الــدعوى العموميــة  
يعنــي  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  أمــامصدور حكم نهائي فيهــا، وبــذلك فــإن تحريــك الــدعوى 

ي للمحكمــة التــي ساس ــ( مــن النظــام الأ5إحالتهــا علــى هــذه المحكمــة طبقــا للمــادة الخامســة)
رومــا )النظــام  اتفاقيــةتــنص علــى ثلاثــة طــرق همــا: )الإحالــة مــن طــرف الدولــة الطــرف فــي 

(، الإحالــة مــن طــرف مجلــس الأمــن، وفــي حالــة مباشــرة المحكمــة الجنائيــة الدوليــةالأساســي 
ــادة) ــا فـــي المـ ــرائم النصـــوص عليهـ ــام للتحقيـــق فـــي إحـــدى الجـ ــام 15المـــدعي العـ ( مـــن النظـ

 .1العام للمحكمة ي للمحكمة، وتكون الإحالة موجهة للمدعيساسالأ
 إشدى الدول الأطراف قبل من الاشالةالفرع الأول: 

 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ي ساس ــالرئيســية فــي النظــام الأ طــرافباعتبــار أن الــدول هــي الأ 
 ، حيــث2رأي جهاز أخ  ة قبلمحق الادعاء أمام المحك فإنه من البديهي أن يضمن لها أولا

إحالــة  المحكمة الجنائيــة الدوليــة ي ساسالنظام الأروما(  اتفاقية)في    طرفية دولة  لأيجوز  
طبقــا  المحكمــة اختصــاصأكثــر مــن الجــرائم الداخلــة فــي أو  أي حالــة يبــدو فيهــا أن جريمــة

هذا طبقا لنص المــادة و  هذه الجرائم، قد ارتكبت ي للمحكمة،ساسمن النظام الأ (15للمادة )
، التــي تــنص علــى إحالــة حالــة مــا مــن قبــل دولــة طــرف ي للمحكمــةساس ــمــن النظــام الأ 14

 
 .13و3ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص14و5المادة  - 1
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1، طواختصاصهالندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية السنة الدولية الدائمة - 2
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 ي،نســان للقــانون الإ انتهاكــاتالتــي قامــت بإحالــة الحالــة التــي تراهــا تمثــل   للدولــة الطــرفكما  
أو  الانتهاكـــاتأن تطلـــب مـــن المـــدعي العـــام للمحكمـــة القيـــام بـــإجراءات التحقيـــق فـــي هـــذه 

بهــدف التوصــل إلــى مــا إذا كــان  ي للمحكمــة بالحالــة،ساس ــالجــرائم والتــي وصــفها النظــام الأ
علــى و  الجــرائمأو  تلــك الجريمــة، ارتكــابأكثــر ب أو  يتعــين توجيــه الاتهــام إلــى شــخص معــين

 ارتكـــابالدولـــة المحيلـــة أن توضـــح للمـــدعي العـــام قـــدر اســـتطاعتها الظـــروف ذات الصـــلة ب 
ذلــك حســب مــا ورد فــي نــص المــادة و  أن تدعم ملــف إحالتهــا بالمســتندات المؤيــدة،و   الجريمة

، التي تنص على أنــه"... تحــدد 1نائية الدوليةالج  ي للمحكمةساسمن النظام الأ (2الفقرة)14
الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصــلة وتكــون مشــفوعة بمــا هــو فــي متنــاول المحيلــة 

 من مستندات مؤيدة".
، المحكمة الجنائيــة الدوليــةالة أي جريمة للمدعي العام  يبين هذا النص بأنه يشترط من إح 

ــائل  ــل الوسـ ــدا بكـ ــة تحديـ ــدد الجريمـ ــة إن تحـ ــام المحكمـ ــة الطـــرف فـــي نظـ ــة المحيلـ ــأن الدولـ بـ
وتوضـــيح الظـــروف التـــي وقعـــت فيهـــا الجريمـــة والمحيطـــة بهـــا، مـــع إرفـــاق ، المتاحـــة للدولـــة

الإحالة بكافة المستندات والوثائق التي تثبت الجريمة والتــي تمتلكهــا التــي هــي بحــوزة الدولــة 
ــدة  ــي مؤيـــ ــي هـــ ــروط التـــ ــل الشـــ ــتوفي كـــ ــية مســـ ــف القضـــ ــة بملـــ ــاق الإحالـــ ــة، أي إرفـــ المحيلـــ

 .2لطلبها)إحالتها(
 الإجرامــي، كما تستطيع أن تقــوم بهــذه الإحالــة أيضــا الدولــة التــي وقــع علــى إقليمهــا الســلوك

 3.الدولة التي يحمل جنسيتها الشخص المتهمأو  
 هي: المحكمة الجنائية الدوليةمما سبق نستنتج أن شروط الإحالة أمام 

 
 .12، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ص14المادة  - 1
علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 2

 . 336، ص2001لبنان،  
ة للتشر، دصام عبد الفتاح، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه وقواعده الموضوعية والإجرائية، دار الجامعة الجدي عمطر  - 3

 .333، ص2008الإسكندرية، مصر، 



 

135 

ــام  -01 ــة طــــرف فــــي النظــ ــة المحيلــ ــةأن تكــــون الدولــ ــة  الأساســــي للمحكمــ الجنائيــ
 الدولية

بتطبيــق بنــود  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ملتزمــة نضــمامالا اتفاقيــة، أي موقعة على 
 ي للمحكمة.ساس، ذلك تعديل قوانينها الداخلية بما يطابق أحكام النظام الأتفاقيةالا

طلــب الدولــة المحيلــة مــن المــدعي العــام مباشــرة التحقيــق فــي الحالــة التــي تــم  -02
 إحالتها بقصد البحث عن مرتكبي الجرائم وتحديدهم.

ــة -03 ــرائم قـــد أو  أن تكـــون هنـــاك جريمـ ــا، ارتكاب جـــاري أو  ارتكبـــتأكثـــر أي جـ هـ
المحكمــة الجنائيــة  تكون من ضمن الجرائم التي تختص   أنوهذه الجرائم يجب  

ــة ــادة  الدوليـ ــي المـ ــحة فـ ــا والموضـ ــر فيهـ ــي النظـ ــرائم  15فـ ــي جـ ــا وهـ ــن نظامهـ مـ
 ية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية.نسان الحرب، وجرائم ضد الإ

أن ترفق الدولة المحيلة ملف للقضية من مستندات ووثــائق كأدلــة تثبــت هــذه  -04
 1الجرائم.
 مجلس الامن الدولي قبلالإشالة من الفرع الثاني: 

الــدوليين،  والأمــنمهمة المحافظة على السلم  الأمنالمتحدة إلى مجلس   الأممأوكل ميثاق   
قــا مــن نفــس المهمــة ولتحقيــق نفــس الغــرض لاوانط، ومنحــه ســلطات واســعة فــي هــذا الشــأن

مــا إلــى  سلطة إحالــة قضــية الأمنلمجلس  المحكمة الجنائية الدوليةالأساسي أعطى النظام 
ــدعي العـــام للمحكمـــة إذا رأى أن  ــة ارتكـــابالمـ ــة فـــيأو  جريمـ  أكثـــر مـــن الجـــرائم الداخلـ

 .2الدوليين   الأمنو  المحكمة تهدد السلم  اختصاص

 
،  1حسين علي محيدلي، أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن إختصاصها، ط -1

 . 193، ص2014منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 . 570صام عبد الفتاح، المرجع السابق، عمطر  - 2
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 الوحيــد المخــتص بحفــظ الســلم الأممــيفــي ذلــك علــى كونــه الجهــاز  الأمــنويرتكــز مجلــس 
 1.تطبيقهاو   الدوليين، وبوضع اللوائح التي بموجبها تلتزم الدول باحترامها  والأمن

مفاوضات رومــا  أثناءللمحكمة  يساسالأالسهل في النظام  الأمرب  الآليةولم يكن تبني هذه 
، الانتقــاداتفي إحالة نوع معين من الجرائم، بل أثــار العديــد مــن   الأمنحول سلطة مجلس  

ــة  ــروحقيقــ ــاتأن  الأمــ ــدة  الولايــ ــةالأمر المتحــ ــدول يكيــ ــائر الــ ــا ســ ــاء الأخــــرى ، ومعهــ  الأعضــ
الدائمين في المجلس، حاولت جاهدة منذ بدء انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي، لضمان حــق 

نفســه، غيــر أن موقــف هــذه الــدول لــم يكــن  الأمــنالدولي أمام المحكمــة فــي مجلــس   الادعاء
 الاتجــاهفرنســا والصــين وبريطانيــا وروســيا إلــى مــؤازرة  عتبشــكل كامــل، بحيــث س ــ متطابقــا

ات المجلـــس لـــذلك الغـــرض بـــالتوازي مـــع الـــدول المعنيـــة مـــن جهـــة اختصاص ـــالقائـــل بجعـــل 
إلــى المطالبــة بتمكــين  يكيــةالأمر المتحــدة  الولايــاتوالمــدعي العــام مــن جهــة أُخــرى، وســعت 

 .وحده من تحريك الدعاوى   الأمنمجلس  
ها فيمــا يتعلــق بجريمــة اختصاص ــتــم التوصــل إلــى حــل وســط وهــو أن تمــارس المحكمــة  لقــد

للمحكمــة، "إذا أحــال مجلــس  يساس ــالأمــن النظــام  05مــن الجــرائم المشــار إليهــا فــي المــادة 
العــام  المتحــدة حالــة إلــى المــدعي الأمــممتصــرفا بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق  الأمــن

 (ب(وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة ، "أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبتأو  يبدو فيها أن جريمة
 .2المحكمة الجنائية الدوليةالأساسي من نظام روما  13من المادة 

عـــن الشـــروط الواجـــب إتباعهـــا مـــن  المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةالأساســـي لقـــد أفصـــح النظـــام 
طــرف مجلــس الأمــن عنــد إحالتــه ألــي حالــة تشــكل جريمــة مــن الجــرائم الدوليــة الخطيــرة إلــى 

 هذه الشروط تتمثل في:و   ،المحكمة الجنائية الدولية
هــو المســؤول الأول علــى بصــفته أن تــتم الإحالــة مــن طــرف مجلــس الأمــن،  -01

المحافظــــة علــــى الســــلم والأمــــن الــــدوليين، ويخــــتص بجميــــع أنشــــطة الأمــــم المتحــــدة 
 

 .97باية سكاكني، المرجع السابق، ص - 1
 . 13، النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص13المادة  - 2



 

137 

ــية عـــن طر  ــدابير الســـلميةي ـــالسياسـ ــيانة أو  ق اتخـــاذ التـ ــة اللازمـــة لصـ  الأمـــنالردعيـ
 1.امهالسلم والمحافظة علي و 

علــى صــور واقعيــة لجــرائم  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نــص النظــام الأساســي  -02
ارتُكبــت خــلال النزاعــات المســلحة، مســتلهمًا فــي ذلــك مــا وقــع مــن انتهاكــات جســيمة 
جلت حــالات قتــل جمــاعي لآلاف  أثنــاء الحــربين العــالميتين الأولــى والثانيــة. فقــد ســُ
المعتقلــين، لــيس نتيجــة الاســتخدام المباشــر للأســلحة الفتاكــة، وإنمــا بســبب الظــروف 
المعيشية القاسية التي فُرضت عليهم في معسكرات الاعتقال، بما في ذلــك الحرمــان 
المتعمــد مــن الغــذاء، والرعايــة الطبيــة، والضــروريات الأساســية للحيــاة، وهــو مــا يُعــد 

ويقـــع ضـــمن الجـــرائم ضـــد الإنســـانية وجـــرائم الحـــرب  المباشـــر غيـــر القتـــلمـــن قبيـــل 
أن تكــون الإحالــة قــد تمــت وفقــا للفصــل الســابع مــن .يف النظام الأساســيحسب تصن 

ميثــاق الأمــم المتحــدة بمعنــى أنــه يجــب أن تــتم الإحالــة وفــق الفصــل الســابع المتعلــق 
أو  الأمــن الــدوليينو  بالإجراءات التي يتخــذها مجلــس الأمــن فــي حــالات تهديــد الســلم

هــذا يعنــي أن يعلــم مجلــس الأمــن و  وقوع عمل مــن أعمــال العــدوان،أو    الإخلال بهما
لتحقيــــق  قتضــــي الضــــرورة معاقبــــة مرتكــــب هــــذه الجريمــــةالمحكمــــة بوجــــود جريمــــة ت 

 2السابع من الميثاق. الأهداف المتوخاة من الفصل

، المحكمــة الجنائيــة الدوليــةبنظرهــا أن تكــون الإحالــة تتعلــق بجريمــة تخــتص  -03
 المحكمــة الجنائيــة الدوليــةبمعنى أنه يجب أن يتخذ مجلس الأمن قرار الإحالة على 

ــة تــــدخل ضــــمن الا النــــوعي للمحكمــــة أي أن تكــــون إحــــدى  ختصــــاصبشــــأن جريمــ

 
عامر    - 1 والاقتصادية   التونسي،بن  القانونية  للعلوم  الجزائرية  المجلة  الدولية،  الجنائية  المحكمة  على  الأمن  مجلس  تأثير 

 . 239، ص2008، كلية الحقوق، الجزائر، 4والسياسية، ع
 348.، ص 2009أحمد موسى بشارة، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة، الجزائر،  - 2
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ي ساس ـــــمـــــن النظــــام الأ 5الجــــرائم الــــواردة علـــــى ســــبيل الحصــــر فـــــي نــــص المــــادة 
 1.للمحكمة

، أي حالــة يتوقــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــةإلــى عندما يحيل مجلــس الأمــن وللتوضيح أكثر ف
أو  بــالمعنى المعــروف فــي التشــريعات الوطنيــة كشــكوى ضــد فــرد  منه عــادة أن يحيــل قضــية

أفراد معروفين بأسمائهم، بل يحيل إلى المحكمة في الغالب حالة معينة يقــدر فيهــا المجلــس 
المحكمــة، تاركــا للمــدعي العــام فيهــا  اختصــاصوقوعهــا ضــمن نطــاق الجــرائم الداخلــة فــي 

 2أفراد معروفين بأسمائهم.أو   فرد إجراء التحقيق وتوجيه الاتهام إلى
 الصحقيق من تلقاء نفسه لإجراءات مباشرة المدلي ال امالفرع الثالث: 

بإحالــة حالــة معينــة تشــكل إحــدى الجـــرائم  الأمــنمجلــس أو  طــرافالأإذا لــم تبــادر الــدول  
بحســب مــا و  ، فإنــه يكــون للمــدعي العــامالمحكمة الجنائية الدوليــةاختصاص التي تدخل في  
للمحكمــة أن يباشــر التحقيــق مــن تلقــاء نفســه إذا  يساس ــالأمــن النظــام  15جــاء فــي المــادة 

 الإجراءلهذا  اللازمةتوافرت المعلومات  
أو  لقــد حصــل نقــاش كبيــر بــين الــدول فــي مــؤتمر رومــا حــول مســألة إعطــاء المــدعي العــام

لكــن غالبيــة و  ا،أساس ــأن بعــض الــدول رفضــت وجــود مــدع عــام و  عــدم إعطائــه دورا خاصــة
 37يــرى أنــه ال و  بالنتيجة يقيد المدعي العــامو   الدول اتجهت إلى وجود دور للمدعي العام،

 :انقسمت الدول إلى فريقين
الأول: يتبنى صلاحية المدعي العام في تحريك الدعوى من تلقاء نفسه  الفريق  حيث أن

من الدول  و  الأمنعلى طلب من مجلس   بناء  لكن تم تقييده بشرط أن يبدأ التحقيق
  فيعطي للمدعي العام دوره دون تقييد لتمكينه من مباشرة ما الفريق الثاني. أطرافالأ

 يساسالأمن النظام الفقرة الأولى  15جاءت المادة و  تحريك الدعوى من تلقاء نفسه

 
 .240لندة يشوي معمر، المرجع السابق، ص  - 1
أحمد محمد قاسم الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة   - 2
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 1، تقرر أن للمدعي العام مباشرة التحقيق من تلقاء نفسهو  للمحكمة لتحسم هذه المسألة
من   15/3بموجب المادة و  المحكمة،  اختصاصالمعلومات التي تدخل في  أساسعلى 

يشرع المدعي العام بالتحقيق بعد تقييم   2المحكمة الجنائية الدولية  يساسالأالنظام 
  مقبول لمباشرة إجراءات التحقيق، أساسالمعلومات الواردة إليه، ما لم يقرر عدم وجود 

تحليل مدى جدية المعلومات التي    المحكمة الجنائية الدوليةيتولى المدعي العام في 
يتلقاها بشأن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. وله في سبيل ذلك أن يطلب  

معلومات إضافية من الدول، أو من أجهزة الأمم المتحدة، أو من المنظمات الحكومية  
وغير الحكومية، أو من أي مصادر أخرى موثوقة يراها مناسبة، كما يجوز له الاستماع  

 إلى الشهادات الشفوية أو التحريرية في مقر المحكمة. 
مــن  15غير أن صلاحيات المدعي العــام فــي هــذا الســياق ليســت مطلقــة، إذ قيــدتها المــادة 

النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشترط تــوفر معــايير محــددة قبــل الشــروع فــي فــتح تحقيــق، 
بمــا فــي ذلــك التأكــد مــن جديــة المعلومــات وتقيــيم مــا إذا كــان هنــاك أســاس معقــول للاعتقــاد 

 هما:  بقيدين مهمينبأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت.  
هــذا مــا و  بإذن من الــدائرة التمهيديــة،  إلاعدم مباشرة التحقيق من طرف المدعي العام    -أولا

 .من نظام روما 03الفقرة 15 نصت عليه المادة
، يلتزم المدعي العام،  المحكمة الجنائية الدوليةالأساسي من النظام  18ا للمادة وفقً  -ثانيا

عند عزمه على فتح تحقيق، بإشعار الدول الأطراف، وكذلك الدول التي يبدو، في ضوء  
 المعلومات المتوفرة، أنها تمارس عادة ولايتها القضائية على الجرائم محل النظر. 

وتمنح هذه المادة الدولة المعنية أولوية في ممارسة اختصاصها، حيث يجوز لها أن  
تطلب من المدعي العام تأجيل التحقيق بدعوى أنها تجري تحقيقًا خاصًا بها في تلك  
الجرائم أو أنها تنوي القيام بذلك. ويتعين على المدعي العام احترام هذا الطلب، ما لم  
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تأذن الدائرة التمهيدية بغير ذلك، حفاظًا على مبدأ التكامل بين اختصاص المحكمة  
 1. والولايات القضائية الوطنية. 

 :فيتكمن   أهمية حالة الإحالة من المدعي العام إن
ســباب لأعن التحرك  طرافالدول الأأو    العدالة عند امتناع مجلس الأمن  حجبعدم   -1

 ،سياسية

لمنع المحاكمات العشوائية يخضع المدعي العام للمراقبة من خلال عدة إجراءات   -2
،  ( الدائرة التمهيدية)منها الحصول على الموافقة المسبقة من غرفة ما قبل المحاكمة 

 2. المحكمة  اختصاصوالتشاور مع الدول المعنية وبالتالي تخويلها الطعن ب 

 الط ن ب دم قبول الدلوى أو ب دم اخصصاص المحكمةالمطلب الثاني: 
من الضمانات التي تمنح للمتهم حق الطعن بعدم قبول الدعوى والذي يقصد به الطعن   

، الذي يتم حسب حالات الدفع بعدم قبول  المحكمة الجنائية الدولية اختصاصبعدم 
المحكمة، الذي يتم إثارته من له مصلحة في الدعوى   اختصاصالدعوى أي الدفع بعدم 

حالات الدفع بعدم  ) الأول عدم قبولها، لذلك سوف نوضح في الفرع أو  من حيث قبولها
 (. الجهات التي لها حق الدفع بعدم قبول الدعوى )الثاني قبول الدعوى(، وفي الفرع 

 امام المحكمة الدفع ب دم قبول الدلوى جواز شالات الفرع الأول: 
منه تحت عنــوان  17ي حالات قبول الدعوى أمام المحكمة في المادة: ساسحدد النظام الأ 

 :المسائل المتعلقة بالمقبولية وهذه الحالات هي
حالــة مــا إذا قامــت دولــة مختصــة قضــائيا، بــالنظر فــي الــدعوى الحالــة الأولــى: فــي  -أولا

الجريمــة المتــابع بهــا تطبيقــا بــنص المــادة  ارتكــابمقاضــاة ضــد المــتهم ب أو  بــإجراء تحقيــق
المكمل، وبالتــالي إذا باشــرت أي دولــة  ختصاصي، وفقا لمبدأ الاساسالأولى من النظام الأ

وقعــت الجريمــة علــى أو  الــدعوى مــن جنســيتها أطــراف، ســواء كــان أصــل  ختصاصذات الا
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لا ينعقــد تطبيقــا  المحكمة الجنائية الدولية  اختصاصإقليمها، حسب القوانين الداخلية، فإن 
لمبـــدأ التكامـــل، وكـــذا مبـــدأ عـــدم جـــواز محاكمـــة شـــخص علـــى ذات الجريمـــة مـــرتين مـــا لـــم 

لم تكن قــادرة علــى ذلــك وعجزهــا عــن أو    عن المقاضاة،  ختصاصتتنازل الدولة صاحبة الا
 1نظامها القضائي.  انهيارتحقيق ذلك بسبب  

ه ارتكاب ــحالــة قيــام دولــة مــا مختصــة بــإجراء تحقيــق مــع المــتهم ب الحالــة الثانيــة: فــي  -ثانيــا
، وتوصــلت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ي ساس ــمن النظــام الأ 5جرائم دولية وفق نص المادة 

في نهاية التحقيق بأنه لا وجه للمتابعة القضائية أي ليس هنــاك داعــي لإقامــة هــذه الــدعوى 
ــد المـــتهم ــباب واقعيـــةأو  ضـ ــظ التحقيـــق لأسـ ــف النظـــر فـــي أو  رأت حفـ ــة كقـــرار توقيـ قانونيـ

بمــانع  كاســتفادتهحفظها، بســبب مــن الأســباب المتعلقــة ســواء بالشــخص المــتهم، أو    الدعوى 
أو  بأســباب متعلقــة بظــروف الجريمــة، كعــدم قيــام الــدليلأو  مــن موانــع المســؤولية الجزائيــة،

ــة ــة الدولـ ــدم رغبـ ــن عـ ــا عـ ــرار ناتجـ ــن القـ ــم يكـ ــا لـ ــه مـ ــدم كفايتـ ــى أو  عـ ــا علـ ــدرتاها حقـ ــدم قـ عـ
 المقاضاة.

ــا  ــي  -ثالثـ ــة: فـ ــة الثالثـ ــلوك الحالـ ــى السـ ــه علـ ــبق محاكمتـ ــد سـ ــان الشـــخص قـ ــا إذا كـ ــة مـ حالـ
بــالنظر فــي الجريمــة، وتــم صــدور  ختصــاصموضــوع الشــكوى مــن طــرف أي دولــة ذات الا

 المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــةقامــــت بــــالبراءة، ثــــم أو  حكـــم نهــــائي فــــي حــــق المــــتهم، بالإدانــــة
مقاضــاته عــن ذات الجريمــة مــرة ثانيــة، ففــي هــذه الحالــة يــدفع بعــدم قبــول أو  بــالتحقيق معــه

 .الدعوى لسبق الفصل فيها من طرف هيئة قضائية بصفة نهائية
ــت  ــد نصـ ــادة لقـ ــا 17)المـ ــي فقرتهـ ــة ( فـ ــام 3)الثالثـ ــن النظـ ــي ( مـ ــة الجنائيـــة الأساسـ المحكمـ

، علـــى دلائـــل عـــدم قـــدرة الدولـــة علـــى مباشـــرة دعـــوى معينــــة، حيـــث إن هـــذه الدولـــة الدوليـــة
جـــوهري فـــي أو  تتصـــف بعـــدم القـــدرة فـــي دعـــوى مـــا، إذا كانـــت قـــد تعرضـــت لانهيــــار كلــــي
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الحصـــول علــى أو  بســب عــدم القــدرة علــى إحضــار المـــتهم،أو  ،نظامهــا القضــائي الــوطني
 .1عدم القدرة على القيام بإجراءات الدعوى لأي سبب كانأو  الأدلة والشهادات الضرورية،

ويتخــذ المــدعي العــام القــرارات الأوليــة بعــدم قبــول الــدعوى، حيــث إنــه بعــد إحالـــة دعـــوى مـــا 
التي لها ممارســة الولايــة عليهــا،  طرافلدول الأبإرسال إشعار ل  المدعي العام  قومللمحكمة ي 

 ، وعلــى هــذه الــدول أن تبلــغ المحكمــةشــعار( واحد بدايــة مــن تــاريخ الإ1وفي غضون شهر)
 2بأنها تجري تحقيقا، وتطلب إلى المدعي العام التنـازل عن التحقيق.

يكون قرار تنازل المــدعي العــام عــن التحقيــق قــابلًا لإعــادة النظــر مــن طــرف المــدعي العـــام 
بعــد ذلــك فــي وقــت يظهــر بــه تغيــر ملمــوس فــي الظــروف، يســتدل أو  (شــهور،6بعـــد ســتة )

 .3ليس لديها القدرة على ذلكأو    منه أن الدولة أصبحت حقا غير راغبة في القيام بتحقيق،
ه يجــوز لــه أن يطلــب مــن الدولـــة المعنيــة  وفــي حالــة تنــازل المــدعي العــام عــن التحقيــق فإنــّ
تقـــديم معلومـــات عـــن تقـــدم التحقيـــق بصـــفة دوريـــة، وعلـــى تلـــك الدولـــة أن تـــرد علـــى هــــذه 

 .4الطلبات دون تأخير
يمكــن للمــدعي العــام أن يطلــب مــن الــدائرة التمهيديــة إجــراء تحقيقــات لحفــظ الأدلــة خاصــة  

التــي يحتمــل عــدم الــتمكن مــن الحصـــول عليهــا لاحقــا بهــدف حفــظ الأدلــة والتــي أو  المهمــة،
 5يخشى عليها من الضياع مع مرور الوقت.

 لها الدفع ب دم قبول الدلوى  المخولالجهات الفرع الثاني: 
، وطبقــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــةالأساســي استنادا لنص المادة الســابعة عشــر مــن النظــام  

المحكمة،  اختصاصالدفع بعدم أو    للأسباب الواردة فيه يسمح بالطعن في مقبولية الدعوى 
 وذلك لكل من:
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 الجهات القضائية:  -اولا 

، المحكمــة الجنائيــة الدوليــةالأساســي  : مــنح النظــام  المحكمة الجنائية الدولية  -01
النظــر فــي الــدعوى المعروضــة عليهــا، والبــت  اختصــاصســلطة التحقــق مــن أن لهــا 

 1ي للمحكمة.ساس( من النظام الأ17في مقبوليتها بموجب قرار، طبقا لنص المادة)

المدعي العام: للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن  -02
من المدعي العام إلى الدائرة   حيث يقدم الطعن،  المقبولية أو  ختصاصالا مسألة

الذي استند إليه المدعي العام في   ساسويجب أن يتضمن الأ،  التمهيدية خطيا
 . 2المعلومات التي تحصل عليها الالتماس، ويرفعه مرفوق بكل

 الدول:  -ثانيا
  الدولة المختصة بالنظر في الدعوى إذا كانت هذه الدولة باشرت التحقيق -01

أنها أنهت المتابعة  أو  محاكمة بشأنها كانت تجري أو  المقاضاة في الدعوى،أو 
   3الجنائية بشأنها بأي شكل من الأشكال القانونية. 

ي، بموجب إعلان صدر عنها يفيد رغبتها ساسالدولة التي قبلت بالنظام الأ -02
 .4دعته لدى مجلس المحكمة أو  في ذلك

أو  امــر بإلقــاء القــبضأو  الشخص الذي يكون قد صدر بحقهأو    المتهم  :الأشخاص  -ثالثا
ي، وهذا حق قانون طبيعي للمــتهم ساسمن النظام الأ  58أمر بالحضور عملا بنص المادة  

التشريعات الوطنية، باعتباره أحــد الضــمانات القضــائية الممنوحــة لمحاكمــة  كفلته له مختلف
 .5عادلة
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 المطلب الثالث: إجراءات الصحقيق
مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة علـــى أن المـــدعي العـــام  53تـــنص المـــادة 

يباشر التحقيق بعد أن يقوم بتقييم أولي للمعلومات المتاحة لديه، وذلك لتحديد ما إذا كانــت 
هــذه المعلومــات كافيــة لتبريــر فــتح تحقيــق رســـمي. ويجــوز لــه فــي هــذه المرحلــة أن يطلـــب 
معلومــات إضــافية مــن الــدول الأطــراف، أو مــن هيئــات الأمــم المتحــدة، أو مــن المنظمــات 
الدولية الحكومية وغير الحكوميــة، أو مــن أي مصــادر أخــرى موثوقــة يــرى أنهــا قــد تفيــد فــي 
دعم قراره. ويعد هذا التقييم خطوة جوهرية في مســار العدالــة الجنائيــة الدوليــة، إذ يحــدد مــن 
خلالــه المـــدعي العـــام مــدى جديـــة الادعـــاءات والأدلــة الأوليـــة، ومـــدى توافقهــا مـــع الشـــروط 
المنصوص عليها في النظام الأساسي من حيث الاختصاص والقبول والمصلحة فــي إقامــة 

 العدالة.
وعندما تتوافر لدى المدعي العام معلومات وأدلة كافية، يقوم بإحالتهــا إلــى الــدائرة التمهيديــة 
للمحكمـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى موافقتهـــا علـــى فـــتح التحقيـــق رســـميا. وبعـــد موافقـــة هـــذه 
الــدائرة، يشــرع المــدعي العــام فــي اتخــاذ جميــع الإجــراءات التحقيقيــة اللازمــة، بمــا فــي ذلــك 
جمع الأدلة، واستجواب الشهود، وتقديم الطلبات المتعلقة بتدابير التحقيق. ويباشــر المــدعي 
العـــام هـــذه المهـــام ضـــمن الحـــدود التـــي رســـمها لـــه النظـــام الأساســـي، مـــع مراعـــاة ضـــمانات 
حقــوق الأشــخاص المعنيــين بــالتحقيق، ســواء كــانوا متهمــين أو شــهودا أو ضــحايا. وتشـــكل 

حقــا إجــراءات المحاكمــة، إذ يتعــين علــى المــدعي هــذه المرحلــة الأســاس الــذي تبنــى عليــه لا
العــــام اتخـــــاذ التــــدابير التحضـــــيرية الملائمــــة قبـــــل إحالــــة القضـــــية إلــــى الـــــدوائر المختصـــــة 

 .1بالمحاكمة
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فــي كونهــا تضــع إطــارا قانونيــا يــوازن بــين ســلطات المــدعي العــام  53وتبــرز أهميــة المــادة  
ــيم  ــي تقيـــ ــاد فـــ ــوعية والحيـــ ــرعية والموضـــ ــادئ الشـــ ــزام بمبـــ ــه الالتـــ ــه، إذ تفـــــرض عليـــ وواجباتـــ
المعلومات، وتلزمه بعدم مباشرة أي تحقيــق مــا لــم تتــوافر معــايير كافيــة لاعتقــاد معقــول بــأن 
جريمــة مــن اختصــاص المحكمــة قــد ارتكبــت. كمــا تمنحــه إمكانيــة حفــظ المعلومــات إذا تبــين 
أن فــتح التحقيــق لا يخــدم العدالــة أو لا يســتند إلــى أســس قانونيــة متينــة، مــع إبقــاء حقــه فــي 

 1إعادة النظر متى ظهرت معطيات جديدة
 في مرشلة الصحقيقللمحكمة سلطات المدلي ال ام شدوت الفرع الأول: 

 الابتــدائيمباشــر التحقيــق  للمــدعي العــام  ي للمحكمة الجنائية الدوليــةساسلقد منح النظام الأ
ومــع ذلــك لـــم يمــنح لـــه ســلطة إصـــدار أوامــر الحضــور والقـــبض ولــذلك يمكنـــه تقــديم طلـــب 

ســوف نتطــرق لكيفيــة تقــديم  2أمــر بــالقبض،أو  للــدائرة التمهيديــة لإصــدار أمــر بالحضــور،
ــدار  ــرطلـــب إصـ ــب  الأمـ ــدار طلـ ــة إصـ ــة كيفيـ ــن ثمـ ــور ومـ ــربالحضـ ــاهي  الأمـ ــالقبض، ومـ بـ

 الشروط المطلوبة في ذلك.  
   :مر بالحضورأ إصدار -أولا

من ضمن الصــلاحيات الممنوحــة   :امر بالحضور  إصدارصلاحية المدعي العام في طلب  
ويعتبــر هــذا ، أمــر بالحضــور إصــدارهــو طلــب  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةفي  للمدعي العام  

ــراد ــة الأفـ ــة لحريـ ــر مرونـ ــر أكثـ ــا يعتبـ ــر احترامـ ــلوب أكثـ ــه لا، الأسـ ــراه  كونـ ــى الإكـ ــوي علـ ينطـ
 .امر القبض إصداروالقسر، خلاف  

 
 . 621، ص2002شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: دراسة تحليلية للنظام الأساسي، دار الشروق، القاهرة،  1
،  2014، عمان، الأردن،والتوزيع ، دار الثقافة للنشر 1نجوى يونس سديرة، ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ط - 2
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المثـــول فــي الزمـــان والمكــان المحـــددان  ىبالحضـــور هــو مجـــرد إخطــار للمـــتهم عل ــ الأمــرو  
يــرفض أو  للمــتهم الخيــار التــام لان يلبــي هــذا الإخطــار بالحضــورو  بــذلك منهــا ودون إلــزام

   1تلبيته.
جريمــة تــدخل فــي  ارتكــابويمكــن الاكتفــاء بــأمر الحضــور بالنســبة للشــخص المشــتبه فيــه ب 

 إصــداركــان  إذاكان مطلوبا حضوره للتحقيق معه في هذه الواقعــة   إذاالمحكمة    اختصاص
 .بحضور الشخص يكفي لمثوله أمام المحكمة  الأمر

 –عوضــا عــن استصــدار امــر القــبض  –ي للمحكمة للمدعي العــام ساسفقد أجاز النظام الأ
ويشــترط ، الدائرة التمهيدية لإصــدار امــر بحضــور الشــخص إلــى المحكمــة إلىأن يقدم طلبا 

 لصحة هذا الطلب ضرورة أن يتضمن أمر الحضور البيانات التالية:
 اسم الشخص وهويته وأية معلومات قد تدل عليه  .أ

  . الموعد المحدد الذي ينبغي علي الشخص الحضور فيه  . ب

  . تحديد الجريمة المزمع أن الشخص قد ارتكبها .ج

 2.بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجريمة .ت
هناك شــروط محــددة يجــب توافرهــا لتنفيــذ طلــب حضــور  إنوبالإضافة لما تقدم يمكن القول 

 :الاتيالأشخاص ويمكن بيانها في 

يجــب أن يكـــون الغـــرض مـــن الطلـــب بحضـــور الشـــخص المـــراد التحقيـــق معـــه كونـــه  .أ
 مشتبها فيه.

أو  الجريمـــة ارتكـــابضـــحية أو  يكـــون الأدلاء بالشـــهادة ســـواء كـــان الشـــخص عاديـــا . ب
شــيء أخــر يســاعد فــي الوصــول إلــى جمــع الأدلــة وتثبيــت الاتهــام علــي  لغــرض أي

 الشخص المعنى.

 
 ، مصر،العربية النهضةإسراء حسين عزيز حجازي، ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء الجنائي الدولي، دون طبعة، دار - 1

 . 205ص ،2015
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يقـــع واجـــب تنفيـــذ الطلـــب بحضـــور الشـــخص المـــراد التحقيـــق معـــه بنـــاء علـــي طلـــب  .ج
 . المدعي العام علي عاتق السلطة المعنية في الدولة الموجه إليها الطلب

لا يجــوز اســتعمال وســائل الضــغط والإكــراه فــي تنفيــذ طلــب الحضــور الصــادر ضــد  .ت
الشــخص المطلــوب التحقيــق معــه وإنمــا يكــون مقيــد طلــب امــر الحضــور بنــاء علــى 
رغبــة وإرادة الشــخص المطلــوب حضــوره وفــي حالــة عــدم امتثــال الشــخص للحضــور 
فــــي الميعــــاد المحــــدد يقــــدم المـــــدعي العــــام طلبــــا إلــــى الــــدائرة التمهيدية)الابتدائيـــــة( 

 بالقبض لضمان حضوره أمام المحكمة.  الأمرلاستصدار  

 :مر بالقبضأ إصدار -01
 :مر القبضأ إصدارصلاحية المدعي العام في طلب  

 ىالتنقــل ولــو لفتــرة قصــيرة بقــوة القــانون مت ــأو  القــبض هــو تقييــد حريــة الشــخص فــي التجــول
ويشترط لصحة طلب امر القبض أن يكون مشــتملا علــى  ذلك ىاقتضت الحالة إلأو  دعت

وان ، اســم الشــخص المطلــوب القــبض عليــه وأيــه معلومــات أخــرى تســاعد فــي التعــرف عليــه
التــي ارتكبهــا ذلــك و  المحكمــة اختصــاصيشتمل علي وصــف محــدد للجــرائم التــي تــدخل فــي 

الشخص وان يتضمن الطلب الأدلة وأية معلومــات تكــون بحــوزة المــدعي العــام تؤكــد صــحة 
ذكــر الأســباب  تلك الجريمة من قبل الشخص المطلوب القبض عليه بالإضافة إلــى  ارتكاب

 التي دعت المدعي العام الي تقديم طلب امر القبض.

يجوز للدائرة التمهيدية، في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، أن تصدر أمرًا بالقبض  
 :على شخص بناءً على طلب المدعي العام، وذلك إذا اقتنعت بما يلي 

أن الطلب مؤسس على فحص دقيق للأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من   -أ
 المدعي العام؛ 

وجود أساس معقول للاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب جريمة تدخل   -ب
 ضمن اختصاص المحكمة؛ 
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 :أن القبض على الشخص ضروري من أجل  -ت

الحيلولة دون قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات  ضمان مثوله أمام المحكمة؛
منعه من الاستمرار في ارتكاب الجريمة أو من    المحكمة، أو تعريضها للخطر؛

ارتكاب جريمة أخرى ذات صلة تدخل في اختصاص المحكمة وتنبثق عن نفس  
 1..الظروف

أمــر القــبض يكــون بنــاء علــى طلــب المــدعي العــام مــن الــدائرة  إصــدارويستفاد ممــا جــاء أن 
المحكمـــة وهنـــاك ضـــرورة عنـــدما  اختصـــاص مـــنأن تكـــون الجريمـــة يتعـــين  التمهيديـــة لـــذلك

يوجـــد ســـبباً معقـــولًا للقـــبض علـــى الشـــخص لضـــمان حضـــوره أمـــام المحكمـــة وعـــدم إعطـــاءه 
جــرائم  ارتكــابفرصــة للهــرب للاســتمرار بــإجراءات التحقيــق والمحاكمــة، ومــن ثــم لمنعــه مــن 

 2أيضا. المحكمة  اختصاصأخرى تدخل في 
بــالقبض ينبغــي فــي البدايــة تقــديم طلــب مــن المــدعي  الأمــرإصــدار  إجــراءاتوبخصــوص 

ــه  ــتبه فيـ ــالقبض علـــى شـــخص مشـ ــر بـ ــدار امـ ــمن استصـ ــة، يتضـ ــدائرة التمهيديـ ــى الـ ــام إلـ العـ
يليــه صــدور قــرار القــبض وأخيــرا قيــام الــدائرة التمهيديــة بواســطة المســجل عــن ، لاســتجوابه

ــه  ــتبه فيـ ــا الشـــخص المشـ ــد فيهـ ــة المتواجـ ــى الدولـ ــه الطلـــب إلـ ــال بتوجيـ ــوات الاتصـ طريـــق قنـ
 ىليهــا ويكــون ذلــك عل ــإ هإلــى حــين تقديم ــ ذلك الشخص والتحفظ عليــه  ىيتضمن القبض عل

 : النحو التالي
 لدائرة التمهيدية بعد فحص الطلب المقدم مــن المــدعي العــام والأســباب الموجبــة لــه أنل -أ

تصـــدر قرارهـــا بـــالقبض علـــى الشـــخص المعنـــي بـــالتحقيق إذا كـــان ذلـــك مـــن متطلبـــات 
 . معلومات إضافية أخرى عن الجريمة محل واقعة طلب القبض  أن تطلبأو   التحقيق

 
زينب محمد عبد السلام، إجراءات القبض والتحقيق والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة - 1

 .54، ص 2014الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاھرة، مصر، 
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امــر القــبض الــذي يصــدر مــن الــدائرة التمهيديــة يظــل ســاريا إلــى أن يتحقــق القــبض   -ب
 1أن تأمر الدائرة التمهيدية بغير ذلك عند نظرها الدعوى.أو   فعلا

يجوز للمدعي العام أن يعدل من وصف الجرائم في قرار القبض وان يضيف اليها    -ت
اشترك فيها ويشترط لصحة التعديل أن  أو  ارتكبها نفس الشخص المعني ى جرائم أخر 

بطلب جديد إلى الدائرة التمهيدية وان تصدر قرارها بالموافقة على  يتقدم المدعي العام
 إجراء التعديل. 

يـــتم تنفيـــذ طلـــب أمـــر القـــبض بموجـــب البـــاب التاســـع ) التعـــاون الـــدولي والمســـاعدة   -ث
ي للمحكمة بتوجيه طلب تعاون إلى الدولة المتواجد فيها ساسالأ  القضائية ( من النظام

 .2طلب القبض بموجب قانون الدولة  الشخص المراد القبض عليه وينفذ
الضاامانات المقااررة فااي النظااام الأساسااي للمحكمااة فااي مرشلااة الفاارع الثاااني: 

 الصحقيق
بحقــوق وضــمانات  جريمــة دوليــة يتمتــع ارتكــابفــإن المــتهم ب ، مــن أجــل احتــرام قرينــة البــراءة

ي منســـجمة كاشــفة عــن تلــك الحقـــوق ساس ــالأ وقــد جـــاءت نصــوص النظــام، يةأساس ــتعتبــر 
 :سير لتحقيق تتمثل فيما يلي أثناءحيث أنه يتمتع بالعديد من الحقوق  ، المقررة دوليا

: أي حــق الالصااراف بأنااه مااذنبأو    لدم إجبار ال خص للى تجااريم نفسااه -01
الشـــخص فـــي عـــدم الإكـــراه علـــى الشـــهادة ضـــد نفســـه، وهـــو حـــق يتماشـــى مـــع مبـــدأ 
افتراض قرينة البراءة، ومن واجب السلطات العامة المعنية بالتحقيق فــي هــذا الشــأن 
احترام الحرية الشخصية التي تستلزم عدم إجبار الشخص على الإدلاء بإفــادة يجــرم 

إجبـــاره علـــى الإقـــرار بالـــذنب يتنـــاقض تمامـــا مـــع أو  فيهـــا نفســـه، إن مطالبـــة المـــتهم
 ســاسالمبدأ المستقر بأن المتهم بــريء مــا لــم تثبــت إدانتــه بقــرار بــات. وعلــى هــذا الأ

فــإن حمايــة الحريــة الشخصــية تســتلزم بالضــرورة عــدم إجبــار الشــخص علــى الإدلاء 
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الاعتــراف بــالجرم عــن كامــل وعــي وإدراك  بإفادة يجرم فيها نفسه، بــل لابــد أن يكــون 
 1وعود.أو  وإرادة خالية من العيوب دون أي إغراءات

أو  القســر" :الصاليااة شااكالالأشااكل ماان  ى أيلاا إ الإخضاااعالحااق فااي لاادم  -02
أو  شــكل آخــر مــن أشــكال المعاملــة ىل ــإأو  إخضــاعه للتعــذيبأو  التهديــدأو  الإكــراه 

 ":المهينةأو   يةإنسان اللاأو  العقوبة القاسية
 ينســان الإالتعامــل  أســاسعلــى  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  يساس ــالأوهــو مبــدأ أقــره النظــام 

والحفاظ علــى كرامتــه، فــنص نظــام رومــا علــى عــدم قبــول  نسانالإمن احترام آدمية    انطلاقا
المعتــرف  نســانالإحقــوق أو  يساس ــالأ التي يتم الحصول عليها نتيجــة انتهــاك النظــام  الأدلة

ــو  ــا، وهـ ــا عالميـ ــا يعن ـــبهـ ــخاصأن  يمـ ــين الأشـ ــدون أو  المعتقلـ ــذين يوجـ ــزين الـ ــي ، المحتجـ فـ
متهمــين يتمتعــون بــالحق فــي أو  بوصــفهم مشــتبها فــيهم الادعــاءســلطات أو  قبضــة الشــرطة

 2.تخويفأو  إكراه أو   ماديأو   ي عنف نفسيإلى أيتعرضوا   وألا،  يةإنسان أن يعاملوا ب 
باســتعمال  تضــعفهاأو  تــؤثر علــى إرادتــه شــكل مــن أشــكال إلــى يجــوز إخضــاع الشــخص لا

تــؤثر علــى إدراكــه إحساســه أو  وسائل تحد ألما نفسيا بــدرجات متفاوتــة تفقــده الإرادة وتغيبهــا
 مثل:
 القسر -

 الإكراه  -

 التهديد -

 التعذيب -

ية إنسان والأشكال المشابهة الغير    قوبة القاسيةسوء المعاملة، والع  وغيرها من أشكال -
 وأخرى غير مهنية.
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التحقيـــق يســـتلزم بالضـــرورة عـــدم اســـتعمال وســـائل غيـــر  أثنـــاءن حمايـــة الحريـــة الشخصـــية إ
للحقيقــة، وتتخــذ  مشروعة، فكثيرا ما أدت هذه الوسائل إلى اعتراف أشــخاص أبريــاء، مغــايرة

ــا مـــا يمـــس نفســـه نســـانالإمة جســـم لاهـــذه الوســـائل صـــورا عديـــدة منهـــا مـــا يمـــس س ـــ ، ومنهـ
جســمية ونفســية بــدرجات  ألآمــاتضــعفها، وتحــدث أو  الإرادة، وهــذه الوســائل تشــمل بــالأذى

 .طبيعة تلك الوسائل ودرجة جسامة استخدامها عمليا  متفاوتة حسب
 إلــى اعتمــاد مبــدأ عــام هــو حظــر التعــذيب والإقليميــةوقد اتجهت العديد من المواثيق الدوليــة 

 1.والحفاظ على كرامته  نسانالإمن منطلق احترام آدمية    ينسان الإفي التعامل  
  :بالصهم الموجهة إليه بلغة يفهمها  إللامهشق ال خص في  -03

، بــذلك الحق في الحصول علــى مســاعدة مجانيــة مــن متــرجم شــفوي كــفءللمتهم    معنى أنب 
علـــى المحكمـــة أن تـــوفر متـــرجمين شـــفويين وتحريــر أكفـــاء قصـــد الوفـــاء بهـــذا الحـــق،  يجــب

، فكــل ملائمــاالمــتهم مــن الــدفاع عــن نفســه دفاعــا أو  يا لتمكــين المشــتبه فيــهأساس ــالــذي يعــد 
شخص يتهم بجريمة جنائية يجب أن يبلغ سريعا وبلغة يفهمها بطبيعــة الــتهم الموجهــة إليــه، 
مـــع بيـــان التفاصـــيل المتعلقـــة بالوقـــائع والقـــانون الـــذي بنيـــت عليـــه التهمـــة، علـــى أن تعطـــى 

 2.المعلومات في الوقت المناسب وقبل المحاكمة
لكــي يكــون هــذا الحــق مجــديا، فيجــب علــى المتــرجم الشــفهي أن يتمتــع بالكفــاءة، ويتحلــى  

ــة  ــق ذو أهميـ ــذا الحـ ــر هـ ــة ويعتبـ ــة أساس ـــبالدقـ ــل باللغـ ــا الجهـ ــل فيهـ ــايا التـــي يمثـ ــي القضـ ية فـ
صعوبة فهمها عقبة كبيرة أمام إعمــال الحــق فــي الــدفاع، ويتــاح أو    المستخدمة في المحكمة

ويجـــــب تقـــــديم  ،يفهمـــــون لغـــــة المحكمـــــةأو   يتكلمـــــون لاالـــــذين  الأفـــــراد هـــــذا الحـــــق لجميـــــع
 3.المترجمين الشفهيين بدون مقابل بغض النظر عن نتيجة المحاكمة
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  :الاشصجاز الص سفيأو   شق ال خص في لدم إلقاء القبض -04
حرمانــه مــن حريتــه إلا أو  الاحتجــاز التعســفي،أو  يقصد به عــدم إخضــاع الشــخص للقــبض

ي للمحكمة، وهــو ضــمانة مــن ساسلأسباب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأ
الضـــمانات الموضـــوعية لكفالـــة حيـــاد الإجـــراءات والعدالـــة بحســـب الأصـــل، حيـــث لا يجـــوز 

ي، ساس ــحرمــان الشــخص مــن حريتــه إلا لأســباب ووفقــا لإجــراءات مقــررة فــي نظــام رومــا الأ
ــازة القــــبض ــدم إجــ ــم يكتــــف بعــ ــر لــ ــذا الأخيــ ــا أن هــ ــى أو  كمــ ــروع علــ ــر المشــ ــاز غيــ الاحتجــ

الاحتجــاز غيــر المشــروع حــق أو  الأشخاص، بــل قــرر أيضــا مــن وقــع ضــحية القــبض عليــه
واجب النفاذ فــي الحصــول علــى التعــويض، لمــا لهــذا الأخيــر مــن أثــر معنــوي لكــون مــا وقــع 
عليــه يعتبــر ظلمــا وهــو ضــحية العدالــة ولــيس بمجــرم، وذلــك فــي إطــار التوجــه العــام الــذي 

 نصت عليه تلك المادة في تعويض ضحايا العدالة.

وممــا لا جــدال فيــه أنــه بــدون ضــمان ، لجميــع الأشــخاص الحــق فــي التمتــع بالحريــة اللازمــة
لــذا فــإن ، تغدو حمايــة حقوقــه الفرديــة الأخــرى متزايــدة الصــعوبة،  فعال يؤمن حرية الشخص

وبأســلوب لا يتميــز ، حرمان الأشــخاص مــن حــريتهم يجــب أن يكــون وفقــا للتشــريعات النافــذة
 1.بالتعسف

، الاحتجـــاز التعســـفيأو  ي اســـتخدم عبـــارة القـــبضساس ـــوتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن النظـــام الأ 
ونحــن هنــا يرجــع الــرأي الــذي يــذهب إلــى أنــه ينبغــي عــدم مســاواة " التعســف" بمــا هــو ضــد " 

بـــل يجـــب إتبـــاع الأصـــول المرعيـــة، أن يجـــب أن يفســـر تفســـير أوســـع علـــى نحـــو ، القـــانون"
الاحتجــاز مشــروعا أو  يكــون القــبض  ألاوهــذا يعــين  ،  يشمل عناصر انتفاء الضرورة والعــدل

ــط ــا، فقـ ــم بهـ ــي تـ ــروف التـ ــل الظـ ــي ظـ ــا فـ ــولا أيضـ ــل معقـ ــع ، بـ ــي جميـ ــروريا فـ ــون ضـ وأن يكـ
 .الأحوال
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 المحاكمةالسابقة لمرشلة الصدابير الفرع الثالث: 
نتطرق في الفرع إلى قــرار المــدعي العــام بحفــظ التحقيــق، وقــرار المــدعي العــام فــي مباشــرة  

 إجراءات المحاكمة.
 : للمحكمة  المدلي ال ام من الصحقيق بقراربحفظ  -أولا

ــاة أســـاسشـــروع المـــدعي العـــام فـــي التحقيـــق، وإذا تبـــين لـــه عـــدم وجـــود بعـــد   كـــاف للمقاضـ
 للأسباب التالية:

أمــر أو  أمر بالقبض وقائعي كاف لطلب إصدارأو    قانوني  أساسيوجد    لانه  لأإما   -
 بالحضور

 ن القضية غير مقبولة بموجب المادة السابعة عشر من نظام روما، لأإما  -

بمــا فــي ذلــك خطــورة الجريمــة ومصــالح ، نــه رأى بعــد مراعاتــه لجميــع الظــروفلأإمــا  -
دوره فـــــي أو  الشـــــخص المنســـــوب إليـــــه الجريمـــــة اعـــــتلالأو  المجنـــــي علـــــيهم وســـــن

 1.مصالح العدالة أن المقاضاة لن تخدم الجريمة المدعاة

فإنــه  ونظــرا لخطــورة هــذا القــرار، في هذه الحالة يصــدر المــدعي العــام قــرارا بحفــظ التحقيــق 
 :أمرين وهما  خلاليخضع لرقابة جهة أعلى وهي الدائرة التمهيدية، ويتجلى ذلك من  

 :إخطار المدعي العام الدائرة التمهيدية بما انتهى إليه من نتائج التحقيق  -أولا
والدولــة التــي  التمهيديــةدائرة ال ــحيــث أن المــدعي العــام يجــب عليــه فــي هــذه الحالــة أن يبلــغ 

ـــ بالنتيجــة  الأمــنمجلــس أو  أحالــت الــدعوى  إذا كانــت محالــة مــن أحــدهما ــــ بحســب الحالــة ـ
بــد مــن لاأن هنــاك شــروطا  إلاهــذه النتيجــة،    التــي ترتبــت عنهــا  وبالأســبابالتي انتهى إليها  

 :توافرها في هذا القرار
أن يكــون  يساس ــالأبــد أن يكــون صــحيحا مــن حيــث الشــكل، حيــث اشــترط النظــام لا -

والعلــل التــي  الأســبابهــذا التبليــغ للــدائرة التمهيديــة مكتوبــا ومســببا أي محتويــا علــى 
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ن لأاســتند إليهــا المــدعي العــام فــي هــذا القــرار، والعلــة مــن شــرط الكتابــة والتســبيب، 
القضائية تكون مضــبوطة فــي ملــف الــدعوى  والأعمالعمل قضائي،  هو   هذا القرار

 .بها وسهولة الرجوع إليها  الاحتجاجلكي يمكن فيما بعد  
ذو أهميــة ترتــب نتــائج تســهم فــي تحديــد مصــير الــدعوى، إضــافة إلــى أن   كما أن هذا القــرار

ن هــذا القــرار لأعلــى جديــة التحقيقــات التــي أفضــت إليــه  دلــيلاالعلــة مــن تســبيبه هــو كونــه 
ع علــى مــا شــابه مــن خلــل لاط ــلاوا يخضــع للطعــن، وكونــه مكتوبــا حتــى يســهل الرجــوع إليــه

 الأولــىالثالثــة والخمســين فــي الفقــرتين ( 53)حــظ علــى نــص المــادة لاعنــد مناقشــته، ومــا ي 
لكـــل منهمـــا أن نظـــام رومـــا اعتمـــد علـــى معـــايير غيـــر 1والثانيـــة وتحديـــدا الفقـــرة الفرعيـــة "ج" 

ــلم  ــارات الســ ــى اعتبــ ــة علــ ــارات العدالــ ــا بتغليــــب اعتبــ ــام فيهــ ــدعي العــ ــمح للمــ ــا يســ ــة ممــ كافيــ
خضــوع المــدعي العــام  الذي يبرر الأمروالمصالحة، وهي مهمة سياسية أكثر منها قضائية 

 .في هاتين الحالتين للرقابة القضائية التي تمارسها عليه الدائرة التمهيدية
 :مراجعة قرار المدعي العام القاضي بحفظ التحقيق أمام الدائرة التمهيدية  -ثانيا

 بالإحالــةبناء على طلب الدولة القائمــة ، المدعي العام مراجعة قرار  لدائرة التمهيديةيجوز ل 
بحفــظ )كــاف للشــروع فــي التحقيــق  أســاسالذي يتضمن عــدم وجــود ، الأمنطلب مجلس أو  

قبــل المحاكمــة فــي غضــون تســعين يومــا  على أن يقدم الطلب كتابة إلى دائرة مــا(  التحقيق  
أن تطلــب مــن المــدعي العــام أن يحيــل إليهــا مــا فــي  التمهيديــةلــدائرة  لو   ،الإخطــارمن تــاريخ  

ــات ــن معلومـ ــه مـ ــتنداتأو  حوزتـ ــرورية أو  مسـ ــا ضـ ــدائرة أنهـ ــرى الـ ــا تـ ــات لهـ ــادةملخصـ  لإعـ
لحمايــة المعلومـــات والوثـــائق وشـــهادة الشـــهود والمجنـــي  اللازمـــةالنظــر، مـــع اتخـــاذ التـــدابير 

ممــن قــدم لهــا طلبــا بإعــادة  الملاحظاتعليهم وأفراد أسرهم، كما يمكن أن تلتمس مزيدا من  
 .المدعي العام بحفظ التحقيق النظر في قرار
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وبمبــادرة منهــا، مراجعــة قــرار المــدعي العــام بحفــظ التحقيــق فــي  التمهيديــةلــدائرة لكمــا يجــوز 
يعــد قــرار المــدعي العــام فــي هــذه  لاو  مصالح العدالــة، الإجراءيخدم فيها هذا  لاالحالة التي  
بغــرض إنتــاج آثــاره القانونيــة، وذلــك فــي أجــل  التمهيديــةدائرة ال ــإذا اعتمدتــه  إلاالحالــة نافــذا 

المقاضــاة مــع إخطــار الــدائرة أو  بعــدم الشــروع فــي التحقيــق الإخطــاريومــا مــن تــاريخ  180
، والدولـــة ملاحظاتـــهالمراجعـــة كـــل مـــن المـــدعي العـــام ومنحـــه أجـــل لتقـــديم  التمهيديـــة بقـــرار

فــي حالــة تقــديمهما طلبــا بإعــادة النظــر مــع منحهمــا الحــق فــي إبــداء  الأمــنالطرف ومجلــس 
 وإلامراجعــة، ويتخــذ قـــرار تأييــد المــدعي العــام بأغلبيــة القضـــاة، بشــأن قــرار ال ملاحظاتهمــا

 .1القضائية  والملاحقةيلتزم بالمضي قدما في التحقيق  
لا يحـــوز أي حجيـــة قانونيـــة،  ،وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قـــرار المـــدعي العـــام بحفـــظ التحقيـــق

 لذلك يجوز له في أي وقت أن ينظر مــن جديــد فــي اتخــاذ قــرار فيمــا إذا كانــت هنــاك وقــائع
 .المقاضاةأو   معلومات جديدة يستند إليها في اتخاذ قرار بإجراء التحقيقأو  
 :مباشرة إجراءات المحاكمةب  قرار المدلي ال ام  -ثانيا

 في حالة إن قرر المدعي العام مباشرة التحقيق فإنه يضطلع بالسلطات والواجبات التالية:
 أثنــاءتتمثــل ســلطات المــدعي العــام  الصحقيااق: أثناااءساالطات الماادلي ال ااام  -01

 :التحقيق فيما يلي
 قــوم بفحــص كــل الوقــائعي و  ق،ي ــتوســع المــدعي العــام فــي التحقي   التحقيــق:التوسع فــي   .أ

ــل بتحدو  ــي تتصـ ــة التـ ـــؤولي ـــالأدلـ ـــاك مســ ـــان هنــ ـــا إذا كــ ـــةي ة جنائ ي ـد مـ ـــب أو  ــ لا بحســ
   .ــيساسالنظــام الأ

ـــام هــــو مــــن الابتــدائيمباشــرة التحقيــق  . ب ق الابتــدائي فــإن ي ــالتحق باشــــري : المــــدعي العـ
ل إثبــات ي لــه فــي ســب و  البراءة علــى حــد ســواءو   مي بالبحث في أدلة التجر   لتزامه الاي عل

م ي قـــات فـــي إقل ــي قــات اللازمـــة بمـــا فـــي ذلـــك إجـــراء تحقي التحق  قوم بإجراءي قة أن  ي الحق
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ـــدائرة التمه ـــه الـ ـــأذن بـ ـــذي تـ ـــو الـ ـــى النحـ ـــرف علـ ــة طـ ـــصي و  ـة،ي ـــدي أي دولـ م ي ق ــــي و  فحـ
 .1الأدلـة

ـــي و  ـقي ـــطلـــب حضـــور الأشـــخاص محـــل تحقي أن  الأشـــخاص:طلـــب حضـــور  . ج المجنـ
ـــي و  همي عل ــــ ـــهود لكـ ـــتجوبهم مراعي الشـ ـــداب ي ـــسـ ـــوص علي ـــر الحماي ـا تـ ـــي ي ـة المنصـ ـــا فـ هـ

 مـن نظـام رومـا،   68المـادة 

ــاون:طلـــب  . د ــام التعـ ــدعي العـ ــةي أن  للمـ ـــع أي دولـ ـــاون مـ ـــب التعـ ــة دولأو  طلـ ة ي ـــمنظمـ
ســــمح بـــه ي قـــة فـــي حـــدود مــــا ي ات معهـــا بغـــض إظهـــار الحقاتفاق ـــبـــرم ي وأن  ةي ـــحكوم

 2النظام.
   جبات المدعي العام فيما لي:اتتمثل و :  جبات المدلي ال اماو   -02

شــــمل أدلــــة ي ــــق لي ع التحقي ــة، مــــن توس ــــي ــات فعلالتزامتقــع علــى عــاتق المــدعي العــام  .أ
 البراءة.و   الإدانــة

 05ـق فـي الجـرائم الـــواردة فـــي المـــادة ي ة التحقي ر اللازمة لضمان فعالي تخذ التداب ي أن   . ب
 .مـن النظــام

ـــالح المجنـــي عل ـــ احترامــه . ج ـــهودو  همي لمصـ ـــروفهم الشخص ـــو  الشـ ـــني ة مـــن ح ي ظـ ـــث السـ  ـ
مــة خاصــة مــا إذا كانــت مــن الجــرائم ي عة الجر ي الصحة أخدا في اعتباره طب و   الجنسو 

   3ة،ي الجنس ـ

ـــب أن ي  . د ـــئة بموجــــب نظــــام رومــــا ي جـ ـــاملا حقــــوق الأشــــخاص الناشـ حتــــرم احترامــــا كـ
 هم.ي المشتبه فو   ني المتهم  خاصــة حقــوق 
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ـدة ي ـــق فـــي حالـــة الفرصـــة الوح ي ـــة بـــإجراء تحقي دي خبـر الـدائرة التمهي للمـدعي العـام أن   .ه
جمــــع أو  ــــق أن هنــــاك فرصــــة قــــد لا تتكــــرر لأخــــد شــــهادةي التحق أثنــاءإذا ثبـــت لـــه 
 1.هاي تلاشأو   اعهاي ــة ض ــي أدلــة لإمكان 

 
 المبحث الثاني: إجراءات المحاكمة وتنفيذ الأشكام

ي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أجهــزة المحكمــة التــي ساس ــمن النظام الأ  34تنص المادة  
ــا الـــدائرة التمهيديـــة وللتوضـــيح أكثـــر مقارنـــة  الاســـتئناف، ودائـــرة الابتدائيـــةالـــدائرة و  مـــن بينهـ

الــدائرة ، بمثابــة محكمــة الجنايــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــةبالنظام القضائي الجزائري، فــإن 
، دائــرة الابتدائيــةبمثابــة محكمــة الجنايــات  الابتدائيــةالتمهيديــة بمثابــة غرفــة الاتهــام، والــدائرة 

، وبالتــالي فــإن إجــراءات الــدعوى العموميــة للاســتئنافبمثابــة محكمــة الجنايــات  الاســتئناف
جنايــة يــتم النظــر فيهــا مــن طــرف  أســاسعلــى  الاتهــامالتــي يــتم تكييفهــا مــن طــرف غرفــة 

إنهــا هــي الجهــة ف الابتدائيــة، وهــذا مــا ينطبــق علــى حالــة الــدائرة الابتدائيــةمحكمــة الجنايــات 
 ارتكـــابالتـــي يـــتم أمامهـــا محاكمـــة المتهمـــين ب  المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةالقضـــائية التابعـــة  

ســير  ، وللوقوف على هذه الحالة فإنالمحكمة الجنائية الدولية    اختصاصجرائم تدخل من  
( وبــذلك 1ي للمحكمــة،)مط ساس ــهــذه الــدعوى الجنائيــة يخضــع لإجــراءات نظمهــا النظــام الأ

(، ومــن الضــمانات التــي 2فــإن هــذه الإجــراءات تخــتم بإصــدار حكــم فــي هــذه الــدعوى)مط 
ــه  ــن لـ ــن لمـ ــث يمكـ ــين، حيـ ــى درجتـ ــي علـ ــدأ التقاضـ ــرام مبـ ــة إحتـ ــام المحكمـ ــا نظـ ــنص عليهـ يـ

، وبــذلك يــتم اســتنفاذ كــل أوجــع الاســتئنافيطعن في حكــم المحكمــة، أمــام دائــرة    أنمصلحة  
الطعـــــن، وبـــــذلك يكســــــب الحكـــــم حكــــــم نهـــــائي بـــــات يمكــــــن تنفيـــــذه عــــــن طريـــــق التعــــــاون 

 (.  3الدولي،)مط
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 الابصدائيةإجراءات سير الدلوى أمام الدائرة المطلب الأول: 
، ضــمن ضمانات المحاكمــة العادلــة، و سير جلسات المحاكمةنتطرق في المطلب لكل من  

 فرعين على التوالي.
 الفرع الأول: سير جلسات المحاكمة

فـــــي الـــــدول و  ـة أخـــــرى ي ــــنــــة هولندي فــــي أي مدو  نــــة لاهــــايي تعقــــد المحكمــــة جلســــاتها فــــي مد
ن مـــن ظـــروف الـــدعوى ي مــع المحكمــة، إذا تب ــ اتفاقالتي وقعت   طرافر الأي الغأو    طرافالأ

 مـــن النظـــام 62ـه المـــادة ي ــهذا ما نصـــت علو  ،ا عقدها في مكان آخري أنـه مـن الأنسـب عمل
 1.قواعد الإثباتو   ةي مـن القواعد الإجرائ  100القاعـدة و 

  الابتدائية المشار إليها أنفا، تبدأ وقائع الدائرة  للإجراءاتعقب إحالة القضية وفقا 
بالنظر في القضية حيث تبدأ وقائع المحاكمة بسؤال المدعي   المحكمة الجنائية الدوليةب 

تتعلق بسير ما قد نشأ من    ملاحظاتأو  لدفاع إن كان لديهما أي اعتراضاتلالعام، 
 اعتراضاتفـي  الابتدائيةتفصل الدائرة حيث   إجراءات منذ عقد جلسات إقرار التهم،

الدفاع تتعلق بإجراءات عقد جلسات إقرار الـتهم، كمـا  و  ملاحظات كل من المدعي العامو 
 17للمادة  كمـا درسـنا ذلـك طبقـا ختصاصالا و  ـة ي مسـائل المقبول الابتدائيةـر أمـام الـدائرة ي ثي 

ذلك   ، يتبع المدعي العامأو  بناء على طلب المتهم أو  من النظام، إما من تلقاء نفسها
الواقع أن  في و  2)أ(، 64/8المادة الدفع بالبراءةأو  بالذنب فالاعترالمتهم فرصة لإعطاء ب 

 تكون آثاره أقرب  -ن كان مألوف في القانون العرفي  إ  –  الإطاربالذنب في هذا    الاعتراف

 يحتم  لاليس ذنب و  الاعترافبمعنى أن  3، بالذنب في القانون الوضعي الاعترافإلى 
تقديم أدلة   طرافللأكما يجوز ،  حتى يؤخذ به   الاعتراف، بل يجب أثبات مضمون الإدانة

 
 .301براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص - 1
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وفقا للقواعد المقررة في نظام روما، على أنه إذا أقر المتهم بالجرائم الدولية المنسوبة إليه،  
بالذنب وفيما   الاعترافتبت فيما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج  الابتدائيةفإن الدائرة 

قد صدر طواعية ودون إكراه وذلك بعد تشاور كاف مع محامي   الاعترافكان هذا  إذا
مدعم بوقائع الدعوى المتضمنة في التهم والمواد  الاعترافالدفاع، وما إذا كان هذا  

فيما إذا كانت   المكملة لها والموجهة من المدعي العام يقررها ويقبلها المتهم، وحتى النظر 
حتى المتهم كشهادة أو  الوقائع المعترف بها تدعمها أدلة أخرى يقدمها المدعي العام

 :في هذا الصدد إحدى القرارين الابتدائية الشهود، وتصدر الدائرة 
إمــا قــرار بإدانــة المــتهم بالجريمــة المنســوبة إليــه كلمــا اقتنعــت بثبــوت الشــروط  -01

ثبــات الجريمــة محــل لإزمــة لابالــذنب مــن وقــائع وأدلــة  الاعترافالواجب توافرها في  
 .الاعتراف

المحاكمــة العاديــة المقــررة فــي  لإجــراءاتبمواصــلة المحاكمــة وفقــا  الأمــرإمــا  -02
 الحالات، مع جواز إحالة القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى في يساسالأنظام روما  

بالذنب، وفي هــذه الحالــة يعتبــر  الاعترافالتي لم تقتنع فيها بثبوت شروط   الأخرى 
كأن لم يكن، وتطلب من المدعي العام تقديم أدلة إضافية كلما رأت إلزامية   الإقرار

ــلحة  ــة ومصـ ــلحة العدالـ ــا لمصـ ــدعوى تحقيقـ ــائع الـ ــى لوقـ ــديم وعـــرض أوفـ ــوب تقـ ووجـ
ملزمــة بأيــة مناقشــات تقــع بــين المــدعي  الابتدائيــةتكــون الــدائرة  لاالمجنــي علــيهم، و 

حتــى العقوبــة الواجــب أو    بالــذنب  والاعتــرافالعام والدفاع فيما يتعلــق بتعــديل الــتهم  
 .توقيعها

المحاكمــة إلــى  أثنــاءبــين وقــت مــا قبــل البــدء فــي المحاكمــة، و   الابتدائيــةتختلف مهــام الــدائرة  
وقواعــد  الإجرائيــةوالقواعــد   يساس ــالأغاية ما بعد المحاكمة، وهي تختص حسب نظام روما  

 :بما يأتي  الإثبات
فــي القضــية واتخــاذ مــا يلــزم مــن تــدابير ســريعة  طــرافالأيحــق التــداول مــع  -01

 .وعادلة نحو إتمام المحاكمة
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اللغات التي يجب استخدامها في المحاكمــة، أو  حرية الدائرة في تحديد اللغة -02
 يضـــر بحقـــه فـــي الـــدفاع عـــن لاهـــا بشـــكل ب  وذلـــك بشـــرط أن يفهمهـــا المـــتهم ويـــتكلم

 .نفسه

فصــلها ضــمانا لحســن ســير العدالــة أو  إصــدار قــرارات مفادهــا ضــم القضــايا  -03
الموجهــة إلــيهم تهــم  الأشخاصن أحد لأأو  1أي ضرر بالغ بالمتهم،  لإلحاقوتفاديا  

 .مشتركة قد أقر بالذنب الموجه إليه

 الأخيــرةللدائرة التمهيدية، وحتــى ممارســة وظــائف هــذه   الأوليةإحالة المسائل   -04
 .2خاصة إقرار التهم واعتمادها

 .بشهادتهم  وإدلائهمطلب حضور الشهود  -05

بمســاعدة الــدول فــي حالــة الضــرورة مــع  الأدلــةتقــديم المســتندات وغيرهــا مــن  -06
التــي تــم أو  التــي تــم جمعهــا قبــل المحاكمــة،  للأدلــةإضــافية    أدلــةإصدار أمر بتقــديم  

لحماية كل من المعلومــات الســرية   اللازم، واتخاذ  هاأثناء  طرافالأعرضها من قبل  
وحمايــة المــتهم والشــهود والمجنــي علــيهم، مــا يســتخلص ضــمنيا أن تكــون المحاكمــة 

ــتهم  ــور المـ ــة بحضـ ــاءوجاهيـ ــذا  أثنـ ــن هـ ــالم يكـ ــة، مـ ــرالمحاكمـ ــاثلا الأخيـ ــل  مـ ليواصـ
ــــــ باعتبارهــــا  الابتدائيــــةالــــذي يجعــــل الــــدائرة  الأمــــر، الإجــــراءاتهــــذه  تعطيــــل ســــير

اســتثنائية ــــ تعقــد جلســاتها  حــالاتأمامهــا وفــي   الإجــراءاتالمسؤولة عن حسن ســير  
يمكــن لمتابعــة المحاكمــة  بمنأى عن حضــور المــتهم، علــى أن تــوفر لــه المحكمــة مــا

 يــتم لا، و الاتصــالاتوتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمــة باســتخدام تكنولوجيــا  
 الأخــرى في حالة متأخرة نظرا لثبوت عدم كفاية البــدائل   إلا  اللجوء إلى هذه التدابير
 الابتدائيــــة، وهــــو مــــا يعبــــر عــــن ســــلطة المحكمــــة الإجــــراءاتالكفيلــــة بحســــن ســــير 
 .التي تقوم بها والإجراءاتبالفصل في التدابير  
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 الأوليــةإذا كــان فــي صــالح القضــية أن تحيــل المســائل  الابتدائيــةحــق الــدائرة  -07
إلــى أحــد قضــاة شــعبة مــا قبــل المحكمــة، وكــان مــن أو  إلــى دائــرة مــا قبــل المحكمــة

 .1شأنه أنا يسير العمل في القضية على نحو عادل وسريع

ــــ مــالم تقــتض بعــض التــدابير أن تعقــد  الأصــلعقــد جلســات علنيــة ــــ بحســب  -08
ــة  ــا لحمايــ ــيهم والشــــهود، وإمــ ــة المجنــــي علــ ــا لغــــرض حمايــ الجلســــات فــــي ســــرية إمــ

 .2التهم  إثباتالحساسة المتعين تقديمها كأدلة أو  المعلومات السرية

صــحتها، وســلطة أو  الأدلــةل فــي قبــول ص ــبســلطة الف الابتدائيــةتتمتــع الــدائرة  -09
فــرض النظـــام علـــى جلســـتها ويجـــب أن تســـجل كـــل إجـــراءات المحاكمـــة كامـــل معـــد 

 .لذلك، يتولى مسجل المحكمة استكماله والحفاظ عليه
الــتهم المعتمــدة، علــى أن تتأكــد بــأن طبيعــة  الابتدائيــةالدائرة   بتلاوةوتبدأ إجراءات المحاكمة  

الــدفاع عــن براءتــه، كمــا لهــا ســلطة أو    بالــذنب  للإقــرارالتهم يفهمها المتهم، وإعطائه فرصــة  
فــي ســجل  الأوامــرنفســي للمــتهم مــع تســجيل هــذه أو  عقلــيأو  بــإجراء فحــص طبــي الأمــر

الــدعوى وكـــذا أســـباب إصـــدارها، ولهـــا ســـلطة مباشــرة الـــدعوى مـــالم يكـــن المـــتهم غيـــر مهيـــأ 
للمثــول للمحاكمــة، وفــي هــذه الحالــة تــأمر بتأجيــل المحاكمــة كلمــا اقتنعــت بــذلك، علــى أن 

الــدفاع، ومراجعتهــا أو  مــن المــدعي العــامأو  فــي حالــة المــتهم إمــا بمبــادرة منهــا تعيــد النظــر
 الأمــرب تدعو إلى اتخاذ إجراء آخر، كمــا لهــا ســلطة أسبا  يوما مالم توجد120للقضية كل  

 ، وللقاضــي الــذي يــرأس الجلســة ســلطة إصــدار3بــإجراء مزيــد مــن الفحــوص الطبيــة للمــتهم
أو  توجيهات متعلقة بسير التدابير لضمان محاكمة عادلة ونزيهة، بما في ذلك تعيين محــام

 
 . 266المرجع نفسه، ص - 1
 . 267منتصر سعيد جودة، المرجع السابق، ص -2
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خبيــر توافــق عليــه الــدائرة بنــاء أو  أكثــر مــن قائمــة الخبــراء الــذين يحظــون بموافقــة المســجل
 .1طرافالأعلى طلب أحد  

التــي يقتضــيها  الإجــراءاتبعــد اســتكمال ســائر  إلاتصــدر المحكمــة حكمهــا فــي الــدعوى  لاو 
إلــى طلبــات  بالاســتماع، وخاصــة الإثبــاتوقواعــد  الإجــراءاتودليــل قواعــد  يساس ــالأالنظــام 
إلـــى الـــدفاع، لتختلـــي  الاســـتماعوشـــهود النفـــي ثـــم  الإثبـــاتالعـــام واســـتدعاء شـــهود  الادعـــاء

، الأعضــاء بأغلبيــةأو  بالإجمــاعســرية لتصــدر قرارهــا إمــا  مــداولاتالمحكمــة فيمــا بعــد فــي 
 .2كافيا يتم التصريح به في جلسة علنية  تعليلاويتعين أن يكون الحكم معلال  

 المقررة في النظام الأساسي للمحكمة ضمانات المحاكمة ال اتلةالفرع الثاني: 
 أجلهـــاي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، التـــي مـــن ساس ـــمـــن الضـــمانات التـــي منحهـــا النظـــام الأ

 ،الـــدعوى الجزائيـــة مـــن حقـــوق للمـــتهم مـــن جهـــة طـــرافالحصـــول علـــى محاكمـــة عادلـــة، لأ
 تقابلها حقوق الضحية من جهة أخرى.و 

 :شقوق المصهم -أولا
ــام  ــر النظـ ــد وفـ ــةالأساســـي لقـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــوعية المحكمـ ــة والموضـ ــمانات الإجرائيـ ، الضـ

والقانونية للعدالة الجنائية، والتي تتلاءم مع النمــوذج والمعــايير المعمــول بهــا دوليــا، عنــد مــا 
   وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:  ثبت للمحكمة في أية تهمة،

 3.يساسالحق للمتهم في أن يحاكم محاكمة علنية مع مراعاة أحكام النظام الأ -1

فـــــي  أن يحـــــاكم محاكمـــــة منصـــــفة وتجـــــري علـــــى نحـــــو نزيـــــه وأن تكفـــــل لـــــه الحـــــق -2
  .الضمانات على قدم المساواة 
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ية للمحاكمــة ساسان يحاكم في جلسة علنية، لأن علنية المحاكمة من الضمانات الأ -3
وســائل الرقابــة الفاعلــة للعدالــة وضــمانه للمــتهم  أنهــا وســيلة مــن أســاسالعادلــة علــى 

 .1كما تجعله مطمئنا

أن يعلــن عــن فحــوى الحكــم علنيــا، لأنــه عنــدما تبــت المحكمــة فــي أيــة تهمــة يكــون   -4
 ي،  ساسللمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية مع مراعاة أحكام هذا النظام الأ

وأن تكفــل لــه الحــق  محاكمــة منصــفة وتجــري علــى نحــو نزيــه  يجب أن يحاكم المتهم -5
 في الضمانات على قدم المساواة التامة.

مضــمونها، و  يجب أن يبلغ المتهم فورا وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إليه وســببها -6
 ها.  ب   وذلك بلغة يفهمها تماما ويتكلم

أن يتاح لــه مــا يكفــي مــن الوقــت والتســهيلات لتحضــير دفاعــه، وللتشــاور بحريــة مــع  -7
 2.محام من اختياره وذلك في جو من السرية

 3المتهم دون أي تأخير لا موجب له.  أن يحاكم -8

ــه -9 ــات بنفسـ ــهود الإثبـ ــتجواب شـ ــتهم اسـ ــق المـ ــن حـ ــهأو  مـ ــرين كمحاميـ ــطة آخـ أو  بواسـ
 متخصصين. خبراء

 4.حضور شهود النفي الذين يطلبهم  أن يؤمن للمتهم -10

 من حق الشخص ألا يشهد ضد نفسه. -11

   .للمتهم الحق في الاطلاع عن الأدلة في ظروف مرضية غير مجحفة -12

كمــا أنــه يجــب أن يقــدم المــدعي العــام مــدة أقصــاها ثلاثــين يومــا قبــل موعــد  -13
 تقديمها.جلسة إقرار التهم بيانا مفصال بالتهم التي ينوي  
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المحكمــة أمــام اع عنــه للمــتهم الحــق فــي أن يوكــل محــامي ليتــولى مهمــة الــدف -14
يخــل بحــق المــتهم فــي الاســتعانة بمحــام وبمــا لــه مــن حــق أصــيل فــي أن  لاو الجنائيــة

أن يقدم ما يريد من طلبات، ولو تعارضت مــع وجهــة أو  يبدي ما يتراء له من دفاع
نظــر محاميــه، فــالمتهم يبقــى هــو الأصــيل والمحــامي لا يعــدو أن يكــون وكــيلا عنــه، 

 .1بنفسه فالمتهم هو صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه
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 :اياشقوق الضح -ثانيا
 ية وهــي مشــاركة الضــحايا والشــهودأساس ــي للمحكمــة علــى مبــادئ ساس ــلقــد نــص النظــام الأ 

مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد  52وحــق الضــحايا فــي جبــر الأضــرار، ولقــد عرفــت القاعــدة 
الضــحايا " علــى النحــو التــالي: الأشــخاص الطبيعيــين المتضــررين مــن جريمـــة  "الإثبــات 

، يةنســان والجــرائم ضــد الإ، هــذه المحكمــة وهــم ضــحايا جــرائم الإبــادة اختصــاصتــدخل فــي 
المنظمـــات والمؤسســـات )الأشـــخاص المعنويـــة ( التـــي تتعـــرض و  والعـــدوان،، وجــرائم الحـــرب

ــيمأو  لضــرر مباشــر فــي أي مــن ممتلكاتهــا المختصــة ــمأو  الفــنأو  التعل الأغــراض أو  العل
ــا ــفيات وغيرهـ ــة والمستشـ ــالم الأثريـ ــة والمعـ ــياء الموجهـــة لأغـــراض  الخيريـ ــاكن والأشـ مـــن الأمـ

 .يةإنسان 
تتخــــذ المحكمــــة تــــدابير مناســــبة لحمايــــة أمــــان المجنــــي علــــيهم والشــــهود وســــلامتهم البدنيــــة 
والنفســية، وكــرامتهم وخصوصــيتهم، وتتــولى المحكمــة فــي ذلــك اعتبــار لجميــع العوامــل ذات 

ــلة ــنس، الصـ ــوع الجـ ــن، ونـ ــا السـ ــا فيهـ ــيهم  بمـ ــي علـ ــة المجنـ ــوم، حمايـ ــة أن تقـ ــدوائر المحكمـ لـ
ــهود ــريةأو  والشـ ــات سـ ــة فـــي جلسـ ــن المحكمـ ــزء مـ ــإجراء أي جـ ــتهم بـ ــديم أو  المـ ــماح بتقـ بالسـ

تســمح المحكمــة للمجنــي علــيهم، حيثمــا تتــأثر  ى،بوســائل أخــر أو  الأدلة. بوسائل الإلكترونيــة
شــواغلهم والنظــر فيهــا فــي أي مرحلــة مــن الإجــراءات و   مصالحهم الشخصية، بعــرض آرائهــم

مــع حقــوق المــتهم ومــع مقتضــيات  يتعــارضأو  تراهــا المحكمــة مناســبة وعلــى نحــو لا يمــس
 .إجراءات محاكمة عادلة ونزيهة

  :شق الحماية -01
وتتمثــــل حمايــــة الضــــحايا فــــي اتخــــاذ أجهــــزة المحكمــــة لجملــــة مــــن التــــدابير بغــــرض تفــــادي 

 قــد يضــر بمصــالحهمأو  النفسية،أو  متهم الجسديةلاسأو   ضرر يهدد حياتهم  ىلإتعرضهم  
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، وقــد راعــى 1لهــا اي االهدف منهــا بمســاعدتهم علــى تجــاوز آثــار الجريمــة التــي وقعــوا ضــح أو  
القــانون الــدولي  ي تجــارب المحــاكم الجنائيــة الدوليــة الســابقة ومــا أفــرزه ساس ــنظــام رومــا الأ

مــن اعتبــارات، فكــرس مجموعــة مــن الأحكــام لضــمان حمايــة فئــة الضــحايا والشــهود الجنائي  
تستحق الحماية في مختلــف مراحــل الإجــراءات   القانون الدوليباعتبارهم فئة مستضعفة في  

وشــرعيتها، وقــد تعــززت  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  الجنائيــة الدوليــة بغــرض دعــم مصــداقية
هذه الحماية بإنشاء آلية ممثلة في وحدة المجني عليهم والشهود مــن طــرف المســجل ضــمن 
قلــــم كتــــاب المحكمــــة تضــــم مــــوظفين ذوي خبــــرة فــــي مجــــال الصــــدمات النفســــية، وخاصــــة 

الوحـــدة مســـؤولة عـــن حمايـــة الصـــدمات ذات الصـــلة بجـــرائم العنـــف الجنســـي، وتكـــون هـــذه 
الضحايا والشهود الــذين يمثلــون أمــام المحكمــة والأشــخاص الــذين يتعرضــون للخطــر بســبب 
الشــهادات التــي يــدلي بهــا هــؤلاء الشــهود، حيــث تقــوم بالتشــاور مــع دائــرة المحكمــة والمــدعي 
العــام والــدفاع بتــوفير تــدابير الحمايــة والأمــن الملائمــة لهــم، ووضــع خطــط طويلــة وقصــيرة 
الأمد لحمايتهم، وتوصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية وإبلاغ الدول المعنية بهــذه 
التدابير، كما تقوم بمساعدة الضحايا والشهود في الحصول على المساعدة الطبية اللازمــة، 
وإتاحـــة التـــدريب فـــي مجـــال الصـــدمات النفســـية والعنـــف الجنســـي والأمـــن والســـرية للمحكمـــة 

ــة  ،2طـــرافوالأ ــمن مدونـ ــا تتضـ ــام، كمـ ــدعي العـ ــع مكتـــب المـ ــاور مـ ــيات بالتشـ ــاد توصـ واعتمـ
مــن والســرية بالنســبة للمحققــين لألقواعــد الســلوك مــع التأكيــد علــى الطبيعــة الحيويــة بالنســبة ل

التـــابعين للمحكمـــة، ولهـــا أن تتعـــاون مـــع الـــدول بغـــرض تـــوفير هـــذه التـــدابير كلمـــا اقتضـــت 
 .الضرورة ذلك

  :شق الم اركة -02
 للضــــحايا حــــق المشــــاركة فــــي إجــــراءات المتابعــــة أمــــام النظــــام الاساســــي للمحكمــــة   مــــنح 

، بغــرض تمكيــنهم مــن تقــديم وجهــات نظــرهم حــول الوقــائع وتقــديم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
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ســـواء تمـــت ، اتهاختصاص ـــكـــل حســـب  ،الطلبـــات المرتبطـــة بالقضـــية أمـــام أجهـــزة المحكمـــة
بصفة ضحية، وذلك طيلــة مراحــل الــدعوى التــي تبــدأ مــن إمكانيــة أو  المشاركة بصفة شاهد

تقديم المعلومــات للمــدعي العــام لفــتح تحقيــق إلــى غايــة الاســتئناف فــي الأوامــر التــي تصــدر 
ــة ــة المختصـ ــذا أفـــرد 1عـــن دوائـــر المحكمـ ــة   ، وبهـ ــام الاساســـي للمحكمـ ــة النظـ ــة حقيقيـ مكانـ

للضــحايا فــي مختلــف مراحــل الــدعوى التــي تمثــل إحــدى خــواص نظــام القــانون المــدني، فقــد 
ي فكــرة الحمايــة دون المشــاركة التــي لــم تــدرج إلا نتيجــة ساس ــتضــمن مشــروع نظــام رومــا الأ

، والتــي لقيــت تأييــدا فيمــا بعــد مـــن نســانلمطالبــة العديــد مــن المنظمــات المعنيــة بحقــوق الإ
ــا، وبـــذلك تعـــدت  ــاركة فـــي مـــؤتمر رومـ ــة بعـــض الوفـــود المشـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ فـــي  المحكمـ

تعاملها مع المجنــي علــيهم بصــفتهم ضــحايا للجريمــة بحاجــة للحمايــة إلــى الاعتــراف بأهميــة 
 الإســـهام الـــذي يمكـــن للمجنـــي علـــيهم أن يقـــدموه لعمليـــة المحاكمـــة وذلـــك مـــن خـــلال المـــادة

 .2يساسمن نظام روما الأ 68/3
  :الحق في تقديم شكوى  -03

 نســـانطالبـــت مجموعـــة مـــن الـــدول إلـــى جانـــب العديـــد مـــن منظمـــات الـــدفاع عـــن حقـــوق الإ
بالــدفاع عــن الضــحايا، ومــنح هــؤلاء إمكانيــات إضــافية، وأدى ذلــك فــي النهايــة إلــى اعتمــاد 
نص المادة الخامسة عشر التي قررت صراحة بأنه على مــدعي عــام المحكمــة التحقــق مــن 

 .جدية المعلومات التي يتلقاها، والتعاون بشكل خاص مع المنظمات غير الحكومية
لــه ســلطة بــدء التحقيقــات بنــاء علــى المعلومــات التــي يتلقاهــا مــن أي مصــدر بمــا فــي  كمــا 

ذلــك المجنــي علــيهم الـــذين يجــوز لهــم أن يتقــدموا بطلبـــاتهم عنــدما تبحــث الــدائرة التمهيديـــة 
مسألة البدء فــي التحقيــق، علــى أن يــتم إخطــارهم بموعــد هــذا الإجــراء، وبــالرغم مــن أن ذلــك 
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يتيح للضحايا الحق فــي تحريــك الشــكوى بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق المــدعي العــام إلا 
 1 .ية السابقةساسالأ  أنه يعد تطورا كبيرا لصالح الضحايا مقارنة بالأنظمة

 
  :شق الصمثيل -04

يحــق للممثــل القــانوني للمجنــي عليــه حضــور التــدابير وفقــا للشــروط الــواردة فــي حكــم الــدائرة 
والاشتراك في جميع الجلسات كأصل عام مالم تر الدائرة المعنية ـ نظــرا لملابســات الحالــة ـ 

البيانـــات، مـــع الســـماح لكـــل مـــن أو  أن يقتصـــر تـــدخل الممثـــل علـــى الملاحظـــات المكتوبـــة
المدعي العام والدفاع بالرد علــى هــذه الملاحظــات، ويجــوز للممثــل القــانوني للمجنــي علــيهم 

المــتهم، علــى أن يلتــزم بتقــديم مــذكرة مكتوبــة تتضــمن أســئلة أو    الخبراءأو    استجواب الشهود
ــئلة إلـــى  ــذه الأسـ ــة هـ ــذلك مـــع إحالـ ــا رأت ضـــرورة لـ ــدائرة كلمـ ــادر مـــن الـ ــاء علـــى أمـــر صـ بنـ

يـــة محـــددة مـــن طـــرف الـــدائرة، وفـــي ذلـــك ضـــمانا المـــدعي العـــام للـــرد عليهـــا خـــلال مـــدة زمن 
 2.لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة

  :الحق في جبر الضرر -05
ي الوثيقــة الدوليــة الأولــى التــي تطرقــت لضــمانات وإجــراءات جبــر ساس ــيعتبــر نظــام رومــا الأ

، يساس ــحســب نظــام رومــا الأ، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تخــتص  أضــرار المجنــي علــيهم،
فيمــا يخصــهم بمــا أو  بوضع مبــادئ فيمــا يتعلــق بجبــر الأضــرار التــي تلحــق بــالمجني علــيهم

يجــوز للمحكمــة أن تحــدد  ســاسفي ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبــار، وعلــى هــذا الأ
أو  فــي حكمهــا عنــد الطلــب وبمبــادرة منهــا فــي الظــروف الاســتثنائية نطــاق ومــدى أي ضــرر

فيمـــا يخصـــهم، وأن تبـــين المبـــادئ التـــي تصـــرفت أو  أذى يلحـــق بـــالمجني علـــيهمأو  خســـارة
ها، وللمحكمــة ســلطة إصــدار أمــر بجبــر الضــرر ضــد شــخص مــدان وتحــدد فيــه أساس ــعلــى 
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شكال ملائما من أشكال جبر أضرار المجني عليهم، ولها أن تــأمر بتنفيــذ قــرار الجبــر كلمــا 
 : كان ذلك مناسبا، وتفصيل بيان هذه الأشكال على النحو الآتي

  :رت الحقوق  -أ
هو تعويض عينــي بمقتضــاه يعيــد الشــخص المــدان إلــى الضــحية الحقــوق المنتهكــة بواســطة 
الفعــل الإجرامــي، وينصــب رد الحقــوق علــى الممتلكــات والأمــوال التــي تــم الاســتيلاء عليهــا 

غير مباشرة نتيجة الســلوك الإجرامــي الــذي تمــت محاكمــة أو    سواء كان ذلك بصورة مباشرة
الشخص عليه، إلا أن هذه الصورة مــن صــور جبــر الضــرر لا تصــلح، لأن تكــون تعويضــا 

أفعــال تشــكل ســلوكا إجراميــا  ارتكــابماديــة لحقــت بالضــحية، نتيجــة أو  عــن أضــرار نفســية
جبــر الضــرر تنفيــذا عينيــا  لتــزامويشكل هذا النوع من أنــواع الا 1،يساسحسب نظام روما الأ

ي، ليلتــزم ساس ــترتــب علــى عــاتق الشــخص المــدان نتيجــة قيامــه بعمــل جرمــه نظــام رومــا الأ
 ه السلوك الإجرامي.ارتكاب فيما بعد بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل  

  :الص ويض -ب
غيرهـــا مـــن الأضـــرار أو  هـــو دفـــع مبلـــغ مـــالي للضـــحية عـــن الإصـــابات الجســـدية والنفســـية

ي ينبغــي أن يعتــرف بــه للضــحايا فــي إطــار أساسالمتكبدة جراء الجريمة المرتكبة، وهو حق 
عمليـــة جبـــر الأضـــرار، لأنـــه يـــوفر لهـــم المزيـــد مـــن الثقـــة فـــي نظـــام العدالـــة لمـــا يمثلـــه مـــن 
اعتــراف بــالأذى الــذي حــل بهــم نتيجــة هــذا الفعــل الإجرامــي، وفــي هــذا الصــدد تقــع مســؤولية 

الجهــة التــي تتحمــل أو  دفع مبلغ التعويض ــ من حيث المبدأ ــ علــى عــاتق الشــخص المــدان
الأذى بنــاء أو  الخســارةأو  المســؤولية عــن أفعالــه، وتقــدر المحكمــة نطــاق الضــرر ومقــداره

وء ذلــك أوامــر بــدفع التعويضــات بمبــادرة منهــا، وتصــدر علــى ض ــأو   على طلب المتضررين
أو  المناسبة التي يمكن أن تشمل التعــويض النقــدي، علــى أن تراعــي قبــل ذلــك حالــة المــدان
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ــه ــي عليـ ــالتعويض أو  المجنـ ــرا بـ ــدر أمـ ــة أن تصـ ــة، وللمحكمـ ــني النيـ ــة حسـ ــخاص الثالثـ الأشـ
 1 غذى بأموال الغرامات والمصادرات.، الذي يُ يالاستئمان للمجني عليهم من الصندوق 

  :رت الالصبار -ج
يقصــــد بــــرد الاعتبــــار مســــاعدة الضــــحايا علــــى اســــتمرار العــــيش فــــي ظــــروف عاديــــة قــــدر 
ــاة، إلا أن  ــالات الحيـ ــف مجـ ــي مختلـ ــاعدات فـ ــدمات والمسـ ــن الخـ ــة مـ ــوفير جملـ ــان، بتـ الإمكـ
طبيعــــة هــــذه المســــاعدات المتحصــــل عليهــــا فــــي إطــــار عمليــــة رد الاعتبــــار للضــــحايا مــــن 
الصعوبة عمليا أن يحكم بها كجزء من العقوبــة علــى الشــخص المــدان، بحيــث يضــاف إلــى 
ــديم  ــه بتقـ ــم عليـ ــات الحكـ ــع التعويضـ ــادرة والتغـــريم ودفـ ــة وأوامـــر المصـ ــالبة للحريـ العقوبـــة السـ

اجتماعية لفائدة ضحايا جرائمــه، وهــذا مــا تــم مراعاتــه مــن طــرف أو    نفسيةأو    خدمات طبية
لـــك ملائمـــا جميـــع أوامـــر جبـــر الضـــرر كلمـــا كـــان ذ واضــعي نظـــام رومـــا حينمـــا تقـــرر تنفيـــذ

 2.يالاستئمان بطريق الصندوق  

 المطلب الثاني: إصدار الأشكام والط ن فيها
ــرع  ــى فــــرعين: فــ ــب الــ ــذا المطلــ ــم هــ ــام) أولنقســ ــدار الأحكــ ــاني )إصــ ــي (، فــــرع ثــ ــن فــ الطعــ

 (.الأحكام
 الفرع الأول: إصدار الأشكام

بعــد المرافعــات إلــى غرفــة المداولــة لمناقشــة القــرار المرتقـــب  الابتدائيةنصرف قضاة الدائرة  ي 
أو  نـــة فـــي الـــتهمي الظـــروف المب و  ـه إلـــى الوقـــائعي ــســـتند القـــرار الـــذي تخلـــص إلي ـث ي ــح ، اي ســـر 
كـــن ذلـــك ي صـدر القـــرار بالإجمـــاع فـــإن لـــم ي جرت مناقشتها أمامهـا،  و   التي قدمتو   لاتهاي تعـد

ات التـــي تقررهـــا الـــدائرة ي ـــث ي معلـــل بالح و  ان كامـــلي ـــتضـــمن ب ي ا ي ـــكـــون كتاب ي ـة القضــــاة ي ـــفبأغلب 
ــاءً  الابتدائيــــة ـــة بنــ ـــد، إداو  علـــــى الأدلــ ـــي قــــــرار واحـــ ـــائج فـــ جــــــب أن ي ـة ي ــــصــــــدر بالأغلب ـ النتـــ
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ـــا ، ــــــة و ي الأقلو  ــــــةي تضــــــمن آراء الأغلب ي  الأســــباب و  عقـــــد العلــــل الابتدائيــــةمكـــــن للـــــدائرة ي كمــ
ـد مـــن الجلســـات بشـــأن المســـائل المتعلقـــة ي ـــة مز ي ــكــون النطــق بـــه فـــي جلســـة علن ي و  الموجبــة

ع ي ــصــبح ملــزم لجمي صـــدر الحكـــم فــإذا كــان بــالبراءة ي و  جبـــر الأضـــرار،و  بإصـــدار الأحكـــام
ــم ــلطات الرسـ ــثم ي السـ ـــراضي ة ومنـ ــدأ افتـ ــلال بمبـ ــراءة جـــب تجنـــب الإخـ ــةو  البـ ــرام المحكمـ  احتـ

 .1ن ادة القانو ي سو 
هــــا فـــي ي ـع العقوبــــات المنصـــوص علي ــفـــي توق الابتدائيــةو فـي حالـة الإدانــة تنظـر المحكمــــة 

الــــذي و  ـة فـــي الســـجن المؤبـــدي ـــتتمثـــل العقوبـــات الســـالبة للحر  77نظــــام رومـــا طبقـــا للمــــادة 
الســـجن لعـــدد و  مـــة بالغـــة الخطـــورة مـــع خطـــورة الشـــخص المـــداني نمـــا تكـــون الجر ي كـــون ح ي 

علقــــت بعــــض الــــدول قبولهــــا بنظــــام رومــــا علــــى شــــرط و  عــــام، ( 30)محـــدود مـــن الســـنوات 
 2بد.السجن المؤ  ــة إعــادة النظــر فــيي إمكان 

ة للمــــتهم إضــــافة إلــــى جســــامة ي ر العقوبــــة الظــــروف الشخص ــــي و تراعــــي المحكمــــة عنــــد تقــــد
ـــتهمي الجر  ـــاها المـ ـــي قضــ ـــدة التــ ـــجن المــ ـــدة الســ ـــن مــ ـــم مـ ـــا تخصـ ـــوم علأو  مـــة، كمــ ـــه ي المحكـ ـ

ـــاز ـــي الاحتجـــ ـــة و  ف،ي ـــالتوقأو  فــ ـــإن المحكمـ ـــة فـ ـــن عقوبـ ـــأكثر مـ ــى الشـــخص بـ ــم علـ إذا حكـ
خلـــى  ، حيــث3ةي ــحدد مــدة الســجن الإجمالي مـة على حدا، ثم حكم ي تصـدر حكمـا فـي كـل جر 

مـن النظـام فـإن الـدول التـي تـــنص  80نظـام رومـا مـن عقوبـة الإعـدام، إلا أنـه طبقـا للمـادة 
ـــا الوطن ي علـــــى هـــــذه العقوبـــــة فـــــي قوان  ـــا تطب ي ـة ي ــــنهــ ـــد ي ــــمكـــــن لهــ ـق عقوبـــــة الإعـــــدام إذا انعقــ

 .4لها  ختصاصالا
ــة ح أ ــا المحكمـ ـــاي مـ ـــي معـ ـــة تراعـ ـــة الغرامـ ـــرض عقوبـ ــا تفـ ـــدت يي نمـ ـــي القاعـ ـــددة فـ  146ن ي ر محـ
 ـةي ـــة كافي ــمـــا إذا كانـــت العقوبـــة الســـالبة للحر ي ـث تنظـــر في ـــة، ح ي ــمـــن القواعـــد الإجرائ  147و 
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إذا و  ضي التعـــو و  ن الاعتبـــار المصـــادرةي ـه مـع الأخـــذ فـــي ع ـــي ـة للمحكـوم علي كـذا القـدرة المالو 
الأضـــرار الناتجـــة و  تراعـــي كـــذلك الإصـــاباتو  مـــة،ي الجر  ارتكــابمـا كـان الـدافع المـــالي وراء  

ملكـــه ي % مـــن مـــا  75متـــه ي مـة مناسـبة للغرامـة لا تتجـاوز مـــا قي مـة بعـدها تحـدد قي عـن الجر 
ـــوم عل ـــغ مناســــب ي ــــالمحكــ ـــم مبلــ ـــد خصــ ـــدان باحتياجــــاتفــــي ي ـه بعــ ـــخص المــ ـــه، و  الشــ عائلتــ

ومي تقــوم بوضــعه ي ـــه لـــدفع الغرامــة وفــق نظــام دفــع ي ــللمحكمـــة أن تحـــدد مهلـــة للمحكـــوم عل
مـــة ي فـــي ذلـــك ق ىتراع ـــو  ـد فتــرة ســـجنهي ـــتم تمدي ــفــي حــال عــدم الــدفع،   تنبــهالمحكمة علــى أن  
 1اة.ي ـد علـى عقوبة السجن مدى الح ي نطبـق التمدي لا  و   المسـدد منهـاو   ـهي الغرامـة الموقـع عل

أو  ـة بصـــورة مباشـــرةي ــالأصـــول المتأت و  الممتلكـــاتو  كمـــا تقـــوم المحكمـــة بمصـــادرة العائـــدات 
ـــالحقوق الأشــــخاص الثالثــــة حســــنة الن ي ـر مباشــــرة مــــن تلــــك الجر ي ــغ ــــة، ي مــــة دون المســــاس بـ
 هــــاي العائــــــدات المتحصــــــل علو  المحكمــــــة أن الأمــــــوال اقتنعــــتصــــــدر أمــــــر المصــــــادرة إذا ي 

مـــة فـــي جلســـة اســـتماع تســـمع ي الجر  ارتكــابــــر مباشـــر كـــان مـــن جـــراء ي غأو    بشــكل مباشــــر
للشـــــخص و  جـــــوز للشـــــخص المـــــداني الأمـــــوال، و  العائـــــدات مكــــانو  ـةي ـــالأدلــــة المتعلقــــة بماه

قــدموا أدلــة تمــت بصــلة ي للمــدعي العــام أن و  المحكمــة ــــة بعــــد إخطــــاره مــــني الثالــث حســــن الن 
 .ةي للقض

ـــم   ـــب ي ــطوكو  ا محكمـــة نورمبـــورغي ض مقـــرر لصـــالح الضـــحاي كـــن التعـــو ي ل ـو الحـــق فـــي طل
فـــي مـــنح  ،ـة علـــى اختلافهــــاي عات الوطن ي ـز نظـام رومـا مقارنـة بالتشـر ي مي كـذلك مـا ،  ضي تعـو 

مقـــدم مـــن  التعـــويض بنـــاء علـــى طلـــبأو  نظــــام رومــــا المبــــادرة للمحكمــــة مــــن تلقــــاء نفســـها
 2ضحايا.ال

 الفرع الثاني: الط ن في الأشكام 
ـر عاديــة ي ــالأخـــرى غو  الاســتئنافهـــي و  جــاء نظــام رومــا بطــرق الطعــن واحـــدة منهـــا عاديــة

 .اي تتمثـل في الطعن بالتماس إعادة النظر نأخذ أولا بالاستئناف ثم التماس إعادة النظر ثان 
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 أولا: الط ن بالاسصئناف
، فـــي الابتدائيــةالحكـــم الصـــادر مـــن الـــدائرة   اســتئنافالشـــخص المـــدان  و   حق للمــدعي العــامي 
  :ةي ه عندما تتوفر أي من الأوجه الآت ي خ إعلان الحكم إلى المحكوم علي عـاد شهر من تار ي م

 .ق العدالةي خطأ في الوقائع أدى إلى سوء تطب  -

 .خطأ جوهري في القانون  -

 .خطأ في الإجراءات -

   .العقوبةو   مةي ن الجر ي دم التناسب الواضح ب ع -

ــدان مــــتحفظ علي و  ــتئنافه خــــلال مرحلــــة ي ــــضــــل الشــــخص المــ ـــدائرة  الاســ ـــأمر الــ ــم تــ ــا لــ مــ
ـذ الفـــوري للحكـــم فـــي ي ــر مؤقتـــة لكفالـــة التنفي لــزم مــن تــداب ي تخــذ مــا ي ـر ذاك، كما  ي بغ  الابتدائية
 1.الابتدائية ـده مـن الـدائرةي حالـة تأك

ة نفــس الإجــراءات التــي تمــت أمــام الــدائرة ي لـــدائرة الاســـتئنافلبالنســـبة لإجـــراءات الاســـتئناف ف
 ،الابتدائيــةســـلطات الـــدائرة و  المتعلقـــة بوظـــائف 64هـــا فـــي المـــادة ي المنصـوص عل  الابتدائية

ـــادة ي ــــإلا أنهـــــا غ هــــا إلا الأخــــذ ي ، إن عل2الابتدائيــــةات الـــــدائرة ي فـــــس صـــــلاح ن ـر ملزمـــــة بإعــ
ـــو  ـــة لتكـ ــالإجراءات اللازمـ ــب ي ـــعق ني بـ ــي سـ ــك ي دتها فـ ــافي ل ذلـ ــة إضـ ــب أدلـ ــا أن تطلـ أو  ةي مكنهـ

 الابتدائيــةد مســألة تتعلـــق بالوقـــائع إلـــى الـــدائرة ي ــلهـــا أن تعو  الدولـــةأو  طــرافدة مـــن الأي ــجد
ـــائج،و  هـــاي للبـــث ف ـــرة الاســــتئناف بالأغلب و  مـــن ثـــم إبـــلاغ المحكمـــة بالنت ـــة الحكــــم ي تقــــرر دائـ ـ

الحكــــم أو  ــــة إمــــا بالإبقــــاء علــــى القــــراري الــــذي تصــــدره إذا تعــــدر الإجمــــاع، فــــي جلســــة علن 
 .ة مختلفةي دائرة ابتدائ   ــدة أمــامي أن تــأمر بمحاكمــة جدو   إلغائــهأو   لــهي تعدأو   المســتأنف

ـه تجـــاوز مـــدة ي ـــه فـي حالـة كانـت مـدة الـــتحفظ علي تم الإفـراج عـن المحكـوم علي للإشارة فإنه  
ـــه و  ،الحكـــم بالســجن الصــادر ضــده ـــدم المـــدعي العـــام باســـتئناف مـــن جانب ـــرج عـــن ي إذا تق ف
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بنـــــاءا علـــــى طلـــــب المـــــدعي  الابتدائيـــةللـــــدائرة و  ـه فـــــور ا فـــــي حالـــــة تبرئتـــــه،ي ـــالمحكــــوم عل
بمراعــاة جملــــة و  ةي ذلــك فــي الظــروف الاســتثنائ و   احتجــاز الشــخص  استمرارالعــام أن تقــرر  

ـــا  ـــور منهــ ـــرار الشـــــخص احتمـــالأمــ ـــورة الجر و  فــ ـــدى خطــ ـــة،ي مــ ـــاح و  مــ ـــدى نجــ ــتئنافمــ  الاسـ
ـــد الإجرائ ي و  ـــا للقواعــــ ـــوز وفقــــ ـــة ي جــــ ـــدائرة  اســـــتئنافــــ ـــدره الـــــ ـــرار تصـــــ ــةقـــــ بموجــــــــب  الابتدائيـــ

ـــادة ــلال الفتـــرة المســـموح فأو  ــــــذ القــــــراري علــــــق تنفي و  81/02المـــ  هـــا بالاســـتئنافي العقوبـــة خـ
 1.لة إجراءات الاستئنافي طو 

 ثانيا: الط ن بإلاتة النظر في الحكم الصاتر في الدلوى 
أي شـــخص أو  والـداه أو   أولادهو   لزوجتـهو   ي لمن صدر الحكم في حقهساسأجاز النظام الأ 

منـــه قبـــل وفاتـــه،  صــريحةو  ـةي ــمعلومــات خط ىه إذا تلق ــي ــبعــد وفــاة المحكــوم عل الأحبــاءمـــن 
ـــدعي العــــام أن  ـــا للمــ ـــوم بـــــذلك ن ي كمــ ـــوم علي قــ ـــن المحكــ ـــة عــ ـــدي ــــابــ ـــرة ي ـه تقــ ـــى دائــ ـــب إلــ م طلــ

 .2بالعقوبةأو   الحكم النهائي الصادر بالإدانة بإعـادة النظـر فـي  الاستئناف
يشترط في طلب إعادة النظر من حيث الشكل ان خطيا أي مكتوبا، ويشترط أن تبــين فيــه  

 :ةي ه الأسباب التالي ف  يتم توضيحهذا الطلب 
أن عـــدم إتاحـــة هـــذه الأدلـــة لـــم و  ـدة لـم تكـن موجـودة وقـت المحاكمـةي أدلـة جد  اكتشفتأنـه   −

ـة لأنهـــا ي ــتكـــون علـــى قـــدر كـــافي مـــن الأهمأو  ـا إلـى الطـرف المقـــدمي جزئ أو    ـاي عـزى كلي 
 .لـو كانت قد أثبتت قبل المحاكمة من المرجح أن تسفر على حكم مختلف

هـــا ي عل واعتمــدت وقــت المحاكمـــة الاعتبــارثا أن أدلة حاسمة وضعت فــي ي ن حدي أنه قد تب  −
 .مزورةأو   ملفقةأو    فةي للإدانة كانت مز 

 اعتمـــادأو  ن اشــــتركوا فــــي قـــرار الإدانــــةي أكثـــر مــن القضــــاة الـــذأو  ن أن واحـــدي أنــه قـــد تب ــ −
ـــد  ـــتهم قـ ــواالـ ـــلوكا س ــــ ارتكبـ ـــدعوى سـ ـــك الـ ـــي تلـ ـــلالا أو  ماي ئا جس ــــي فـ ـــاتهم إخـ ـــو بواجبـ أخلـ
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ــــر عــــزم ذلــــك القاضــــي أولئــــك ي تســم بدرجــة مــن الخطــورة تكفــي لتبر ي ما علـى نحـو  ي جس ـ
 .1)ج(84/1المادة  القضــاة بموجــب

ـدها قــــدر يي ـــجـــوز أن تقــدم مســـتندات تأي هـــا الطلـــب، ي ادة علـــى هـــذه الأســـباب المؤســس علي ــز 
كـــون لهـــا ي ، التـــي الاســتئنافة قضــاة دائـــرة ي ــتخــذ قــرار بشــأن جــدارة الطلــب بأغلب ي و  الإمكـــان

 الابتدائيــةجـــوز لهـــا أن تـــدعو الـــدائرة ي قبولـه، فـي هـذه الحالـــة أو    ـار إمـا بـرفض الطلـبي الخ 
ـــى ي الأصـــل ـــتأنف إلـ ـــن جد الانعقــادة المصـــدرة للحكـــم المسـ ـــدي مـ ـــرة أو  ـ ـــكل دائـ  ابتدائيــةأن تشـ

ـد بأســـباب ي ــمؤ  الاســتئنافكـون قـرار دائـــرة  ي و   ــها بشـأن مسـألةاختصاصأن تبقــي ب أو    ــدةي جد
 طــرافـع الأي ــجمبقـــدر المســـتطاع إلـــى و  رسـل إخطـار بـــالقرار إلـــى مقـــدم الطلـــب،ي ـة ثـم  ي خط
ـــة  الاســتئنافجـــوز لــــدائرة ي و  ن اشـــتركوا فـــي القـــرار الأولـــي،ي الـــذ ـــي  اســتماعأن تعقــــد جلسـ فـ

 كــون إمــا فــي الإدانــةي بخصــــوص موضــوع إعــادة النطــر و   بــــه،  طــرافتبلــــغ الأو   موعــد تقــــرره
تســــــنى نقــــــل ي تصــــدر الـــــدائرة المختصـــــة مبكـــــرا أمرهـــــا فـــــي هــــــذا الشــــــأن لو  فــــي العقوبــــةأو 

كمــــا  الابتدائيـــةة الـــدائرة ي تمـــــارس المحكمـــــة صـــــلاح و  ـــــذ،ي ـغ دولـــــة التنفي ـــتبلو  ـــــهي المحكــــوم عل
مـــــع مراعـــــات ظـــــروف الحـــــال عنـــــد عقـــــدها لجلســــة  بالاســــتئنافســـــبق الـــــدكر فـــــي الطعـــــن 

 .2الاستماع
 المطلب الثالث: الص اون الدولي وتنفيذ الأشكام

نقســم هــذا الموضــوع الــى قســمين، قســم نخصصــه للفــرع الأول نتطــرق فيــه لتنفيــذ الأحكــام،  
 والقسم الثاني نخصصه للفرع الثاني نتطرق فيه للتعاون الدولي.

 الدولي الأول: الص اون الفرع 
عـــن   طرافم طلبـــات تعـــاون إلـــى الــدول الأي ســـلطة تقــد الدولية المحكمة الجنائية تتمتع 

ــق  ي أي قناة أخرى مناسـبة أي حالــة طلبــات التعــاون عــن طر أو  ــق قنـــاة دبلوماسيةي طر 
 . ـة ي كـون وفـق للقواعـد العامـة الإجرائ ي ـر للقنـاة يي أن أي تغو  الإنتربول 
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ـــا   ـــاون بإحــدى اللغــات الرســـمي كمـ ـــات التعـ ـــة طلبـ ـــوز إحالـ ، هـــا الطلـــبي ة للدولـــة الوجـــه إلي جـ
ـذ ي ــلتنف ،اي كون كشـــفها ضـــرور ي  إلا بقـدر مـاوتكون سرية ـدة للطلـب ي ات مؤ دمسـتن   ويتم إرفاق

ـة المعلومـــات لكفالـــة ي ــر اللازمــة لحماي للدولــة أن تتخــذ التــداب  جــوزي مـــن أجـــل ذلــك و  الطلـــب
فــي و  1مــن النظــام 4فقــرة  87أســرهم طبقــا للمــادة و   ني هم والشـــهود المحتمل ــي أمـان المجنـي عل ـ

ــا ــام نظـــام رومـ ــذلك أحكـ ـــن المحكمـــة مخالفـــة بـ ـــاون مـ حـــول ي و  حالـــة رفـــض دولـــة طلــــب التعـ
جــــوز للمحكمــــة فــــي هــــذه الحالــــة أن تتخــــذ ي ـث ي ــح  لوظائفهــاالــرفض دون ممارســة المحكمــة 

ـــألة إل ــــي تح و  القــــرار المناســــب ـــة الــــدول الأي جمع ىــــل المسـ مجلـــس الأمـــن إذا كـــان أو  طــرافـ
 السابع.  هـو الـذي أحـال الحالـة إلـى المحكمـة متصـرفا وفـق الفصـل

ـــاون للـــدول الغي  ـــدم طلــــب التعـ  اتفــاق أســاسوذلــــك علـــى  طــرافـر الأي ــجـــوز للمحكمــــة أن تقـ
ـــا ب ي أنكلــــت الدولــــة الغ إذاخــــاص  مناســــب آخــــر  أســاسعلــــى أو  نهمــــاي ــــر الطــــرف رغــــم أنهـ

 الأمــنمجلـــس طــراف و وتخطــر الــدول الأ،  مســبق مــع المحكمــة  اتفــاقأبرمــت  و   ،ــهي تفقــان علي 
 .ـل بذلك من طرف المحكمةي إذا كـان هـو المح 

عـن التعـاون مـع المحكمـة   طرافالأر يالغطراف و أما في حال عجز كل من الدول الأ
ـر  ي لهـذا الأخو   مجلـس الأمـن،أو   طرافـة الـدول الأيـل الموضـوع إلـى جمعي تح أنجـاز لهـا 

في حال تعدد الطلبات   شكلي تخذ قرارات إذا كان رفض الدولة ي أو   فـرض عقوبات ي أن 
 مها، ففـي هـذه الحالـةي ه بتلقي دولة طرف طلبا من المحكمـة لتقـد يبشأن شخص محكوم عل

ن  ي وتلقـي نفـس الطلـب مـن جانـب دولـة أخـرى طـرف نفـرق بـ،  ه ي الشخص المحكوم عل
للمحكمـة  النظام الاساسي للمحكمة   ب مـن دولـة طرفـا فـي هـا الطل ـيكـون فيالدولـة التـي 

  وجـب علـى الدولة، ا كانت تلك الدولـة طرفـا فـي النظـامفإذ، رةي والحالـة الأخرى المغا
م المقـدم مـن المحكمـة،  ي ـة لطلـب التقـديم أن تعطـى الأولو ي التسـلو  هـا طلـب القـبضي المقـدم إل
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عملا   م الشخصي طلــب بشــأنها تقــد ي الــدعوى التــي  قبولإذا كانـت المحكمـة قـد قــررت 
 1. للمحكمـةالنظام الاساسي للمحكمة    مــن   19و 18ن ي بالمــادت

جـــوز للدولــة المقــدم ي  الـــدعوى، فإنـــه لا قبــولأمـــا إذا كانـــت المحكمـــة لـــم تتخـــذ قـــرارا بشـــأن  
م أن تسلم الشخص إلــى الدولــة الطالبــة قبــل أن تتخــذ المحكمــة قـــرار بعـــدم ي ها طلب التسلي إل
ـــى ي و  ،قبــولال ـــي هـــذا الشـــأن عل ـــرار المحكمـــة ف ـــم تكـــن  أســاسصـــدر ق مســـتعجل، أمـــا إذا ل

م لا تلتـــزم ي التقـــدو  هـــا طلـــب القـــبضي لبــة طرفــا فــي النظــام، فـــإن الدولـــة الموجـــه إلاالدولــة الط
طلــــــب ي الـــــدعوى التـــــي  قبـــولــــــة لطلــــــب المحكمــــــة إلا إذا قــــــررت المحكمــــــة ي بإعطــــاء الأولو 

ـــد ـــأنها تقــ ـة ي ــدول اتفاقيــةـدة ب ي ــم مقي هـــا التســـلي إذا لـــم تكـــن الدولـــة المطلـــوب إلو  م الشـــخصي بشــ
 .م الشخص إلى الدولة الطالبةي بتسـل  تلتـزم بمقتضاها

م شـــخص إلـــى دولـــة ثالثـــة ي هـــا الطلـــب ملتزمـــة بتســـلي أمـا إذا كانـت الدولـــة الطـــرف الموجـــه إل
علـــى عـــدة عوامـــل جـــاءت علـــى  م بنـــاءً ي هـــا أن تصـــدر قـــرار التســـلي توجــب علي ســـت طرفــا ي ل

ة ي جنس ـــ، مصـــالح الدولـــة الطالبـــة،  خ الطلبـات المتعـــددةي منهـا تـوار ،  ل المثـال لا الحصـري سـب 
ر لـــذلك ي هـــا لطلـــب عـــن ســـلوك مغـــاي وتراعـــي ذلـــك فـــي حالـــة تلق، همي المطلــــوب والمجنــــي عل ـــ

ـــل ـــة التســ ـــب المحكمـ ـــي تطلـ ــلوك التـ ـــى ي السـ ـــهأساسم علــ ـــالإذن ، ــ ـــة بــ ـــة المتعاونــ ـــزم الدولــ وتلتــ
علــــى  مهـــا بنـــاءً ي مهم مــــن دولــــة أخـــرى إلــى المحكمــة بعبـــور إقلي للأشــــخاص المطلــــوب تقـــــد

مـــالم  2ـة )ب(ي ــمـن الفقـــرة الفرع 3فقـرة  89لشـروط المـادة   لـده المحكمـة وفـقي طلـب عبـور تق
ـــة التقـــــدي ــــ ـــور إلـــــى إعاقــ ـــأخ أو  مي ـؤدي هـــــذا العبــ ــانون الــــوطني و  ،رهي تــ قتضــــي ي إذا كـــــان القــ

 .تم التشاور بشأنها مع المحكمةي نة،  ي متطلبات مع
 :مجالات التعاون الدولي

لهـــذا الغـــرض و  مـــع المحكمـــة تعاونـــا تامـــا طــرافالعـــام تتعـــاون الـــدول الأ  لتــزامفـي إطـار الا 
 منها:    أوجهة اللازمة التي تتخذ عدة ي تقــدم المساعدة القضائ 
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 ،ني م المطلوب ي تسل  −

 ،  ةي الإنابة القضائ   −

 .ابة عن دولة أخرى بإجراء قضائيي مها ن ي ام دولة في إقلي ق −

 .سماع الشهود  −

 .ة الصادرة عن مختلف أجهزة المحكمةي الأوامر القضائ و  القراراتو   غ الوثائقي تبل  −

 .وضعهم تحت التحفظأو   كالقبض على الأشخاص،  ةي قبول الإجراءات القمعأو   نقل  −

 .قبول إجراءات المراقبةأو   نقل  −

 .ة الصادرةي قبول الأحكام القضائ أو    نقل −
 :هــيو  1مــن نظــام رومــا أربــع مجــالات للتعــاون الــدولي 93ذكــرت المــادة 

 التحقيق. −

 .م إلــى المحكمــةي التقــدو   الملاحقــة −

 .ــذ القــراراتي تنف  −

 .إلقــاء القــبض علــى المحكــوم الفــار −

 :ليي   تقوم الدول المتعاونة بما  :قي ففــي مجــال التحق 
 .مكان وجودهمو  ة الأشخاصي د هو ي ق عبر تحدي ل التحقي تسه  −

 .جمعهاو   ن المدعي العام من أخد الأدلةي تمك −

 .الأشخاص  ام بمقابلةي ن المدعي العام من القي تمك −

إخـــراج و  مواقـــع القبـــورو  ـنهم مـــن فحـــص الأمـــاكني ــتمكو   سر نقـل الخبـــراء إلـــى المحكمـــةي ت   −
 .الجثث

ـــدات − ـــب العائـــ ـــاتو  تعقـــ ـــالجرائم والأدوات الممتلكـــ ـــة بـــ ـــدهاي تجمو  المتعلقـــ  حجزهــــــا دون أو  ـــ
 ة.ي حسنة الن   طرافالمساس بالأ
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 :ليي ما  ي رة التعاون في م إلى المحكمة تطلب هذه الأخ ي التقدو   أما في مجال الملاحقة 
ــي القـــبض  − ــاون فـ ـــدو  التعـ ـــام الأي التقـ ـــام النظـ ـــا لأحكـ ـــوص و  ـيساس ـــم وفقـ ـــراءات المنصـ الإجـ

 .ضي ها أمر التعو ي ن الدولة الموجه إلي هـا فـي قوان ي عل

ـــن  علــى الدولــة التــي تتلقــى هــذا الطلــب أن تبـــدي تعاونهـــا  − ـــاون مـ ـــذلك التعـ ـــب كـ وأن تطلـ
م وفقــــا للنظــــام ي التقــــدطـــراف و علـــــى الـــــدول الأو  مـــــه للمحكمـــــةي تقدو  ـــــهي أجـــــل القـــــبض عل

 .ـي للمحكمـةساسالأ

ـــرف  − ـــة الطـ ـــى الدولـ ــال علـ ــالقبض ل امتثـ ــا بـ ــي تتلقـــى طلبـ ـــبض التـ ـــاء القـ ـــات إلقـ ــاذطلبـ  اتخـ
 ا.فـور   وتقديمه  على الشخص المعنـي، ضخطوات على الفور للقب 

م إلـى المحكمـة تطلـب  ي التقـدو   ه أمـا فـي مجـال الملاحقـةي إلقاء القبض على المحكوم عل   −
الأخ  والتقـديهـذه  القـبض  فـي  التعـاون  للأحكـام  ي ـرة  وفقـا  للمحكمة     م  الاساسي  النظام 

علو  المنصـوص  إلي للإجـراءات  الموجـه  الدولـة  قـانون  فـي  للمادة  يهـا  طبقا  من    91هـا 
 . 1يساسالنظام الأ

مــن صــور التعــاون كــذلك أن تطلــب المحكمــة فــي الحــالات العاجلــة و   ،والإجراءات  الطلب −
مـــه ي تم تقدي ـــمه بطلـــب مكتـــوب ي لتس ـــلعلــــى الشـــخص المطلـــوب  احتياطيـــاإلقـــاء القــــبض 

 :ليي  تضمن ماي   الدبلوماسيةبالقنوات 

 .معلومات تصف الشخص المطلوب −

 .طلب من أجلها إلقاء القبضي ان موجز بالجرائم والوقائع التي ي ب   −

 .إدانةأو   حكمأو   ان بوجود أمر قبضي ب  −

 صل في وقت لاحق.ي م الشخص سوف  ي ان بأن طلب تقدي ب  −
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 تنفيذ الأشكام :الثانيالفرع 
 ـة،ي ـــل الإجرائ ح ـــن المرام ــا مرحلــة هامــة كســابقتها م ـــذ فـي نظــام رو ي تعتبـر مرحلـة التنف

ذلـــك بـــأن و  ـذ،ي ــقـــرارات المحكمــة قابلــة للتنفو  للوصـول لهـذه المرحلـــة لابـــد أن تصـــبح أحكــامو 
ـــة للتقاص ــإمــا بإ القطعيــةتكتســـب الصـــفة  ـــر درجـ ـــن آخـ ـــوات مو  يض ـــدارها مـ ـــن ي بفـ عـــاد الطعـ

هــــذا طبقـــا للقواعــــد العامــــة للقــــانون و  ،الابتدائيـــةصـــدور حكــم الـــدائرة  تـــاريخــــوم مـــــن ي  (30)
أن علــى  ي الجزائـــري، بالإضــافةئ الإجرائــي الجنـــا التشــريعمعمـــول بـــه فـــي  هو   كماو   الجنائي

ـــا ي ـــ، نتطــــرق لتنفبالتنفيـــذأن تقبــــل الدولــــة و  ـذ إشــــكالي ــــة التنفي ـــعتــــرض عملي لا  ـذ الأحكـــام وفقـ
 .ةي ـذ الجزاءات المالي تنفثانيا  ، و أولا ـذ أحكام السـجني ن: تنفي لشـق
   :ذ أشكام السجنيتنف -أولا

، تلتزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة، وفقًا  نظام رومامن    86وفقًا للمادة  
، في ما تجريه من تحقيقات ومقاضاة في الجرائم النظام الاساسي للمحكمة     لأحكام هذا  

 الداخلة في اختصاصها. 
ويترتــب علــى هــذا الالتــزام أن تقــوم الــدول الأطــراف بتنفيــذ الأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة، 
بمــــا فــــي ذلــــك أوامــــر القــــبض والعقوبــــات الســــالبة للحريــــة، وذلــــك مــــن خــــلال جهــــات تنفيــــذ 
مختصـــة، تتمثـــل فـــي الـــدول التـــي تبـــدي اســـتعدادها لاســـتقبال الأشـــخاص المحكـــوم علـــيهم. 
ويُعبــر عــن هــذا الاســتعداد مــن خــلال إبــداء الدولــة رغبتهــا فــي التنفيــذ لــدى الأمانــة العامــة 

ــيه الإجـــراءات ــب مـــا تقتضـ ــن، بحسـ ــول( ومجلـــس الأمـ ــة الدوليـــة )الإنتربـ ــرطة الجنائيـ  ،1للشـ
الأشــخاص  اســتقبالعنــد  ةي إبـــداء أي شـــروط تراهــا ضــرور  ـذي ــللـدول الراغبـة فـــي التنف  جـوزي و 

ي، أمــــا إذا ساس ـــبشــــرط أن تكــــون وفقـــا للنظـــام الأو  المحكمـــة هــــاي توافــــق عل همي المحكــــوم عل ــــ
ـــروط ـــذه الشــ ـــت هــ ـــةي أأو  كانــ ـــرى،  ــ ــروف أخــ ـــني ظـ ــورة كب  مكـ ـــؤثر بصـ ــروط  رةي ـــأن تــ ــي شـ فـ

ــه،و  الســـجن ــاء  ني تع ـــي و  مدتـ ــة الجنائية إعطـ ـــن المحكمـ ـــل عـ ـــة لا تقـ ـــد  ـومي ـــ 45مهلـ ـــن موعـ مـ
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لدولــة  جــوزي خـلال تلـــك الفتـــرة لا و  منظـورة مـن هـذا النـوع،أو  ظـروف معروفـة  ـةي إبلاغهـا بأ
 1.من نظام روما 101اتها بموجب المادة التزامب   خلي أي إجراء   تتخذأن   ذي التنف

ــذ  يعلــى تلــك الظــروف التــي عرضـتها دولــة التنف المحكمة الجنائية الدولية وإذا لـم توافــق 
جـوز لهـا أن تنقـل الشـخص  ي و  ـذ،ي تقــوم المحكمة بـإبلاغ عـدم موافقتهـا علـى ذاك لدولـة التنف 

ئــة الرئاســة( أن تفــرر فــي  ي ــه إلــى ســجن تــابع لدولــة أخــرى، إذ للمحكمـة )ه يالمحكـوم عل
مكـن ذلـك حتـى للشـخص  يو  ،2ه إلى سـجن تـابع لدولـة أخـرى ي أي وقــت نقــل المحكوم عل

على طلـب   ذ بالإضافة إلى المدعي العام بناءً ي نقله من دولة التنف   ـه فـي وقـتيالمحكـوم عل
النظـر  و  ـذ،ي مـن طلـب آراء دولـة التنف اعتباراتعلـى   ئـة الرئاسـة قرارهـا بنـاءً ي ه  ذتتخ ـو   خطـي

ة، النظـر فـــي رأي ي الشـــفاهو  ـــةي المـــدعي العــــام الخط و  ـــهي فـي إفـادات الشـخص المحكـوم عل 
تتخذ قرارها بعد ذلك  و  الحصـول علـــى أي معلومات أخرى من مصادر موثوقة،أو  الخبـراء

مكـن كـل مـن المـدعي  ي رفضـها علـى أن تبلـغ المحكمـة بأسـرع مــا  أو  ـذير دولة التنفيي بتغ
 اب التي دعت إليه. الأسب و  ذ بقرارهايدولة التنف حتـىو   المسـجلو   ـهي المحكـوم عل و  العـام

ـد ي ــتق التــزامهـــا ي فـــرض علي ـذ ي ــن دولـــة التنفي  ـي ـــة فـــي تعي ــر ي ن إعمــال المحكمـــة لســـلطتها التقدإ
ة ص ــــع الجغرافـي العـادل، ضـرورة أن تتـــاح لكــــل دولــــة مدرجــــة فــــي القائمــــة فر ي بمبـادئ التوز 

 ن أوتهـــم بالفعـــل تلـــك الدولـــةي هم، عـــدد الأشـــخاص الـــذي إواء بعــــض الأشــخاص المحكــوم عل ـــ
قواعــــد و  ــــةي ــــة عوامــــل أخــــرى ذات الصــــلة حســــب القواعــــد الإجرائ ي أأو  ـذي ــســـائر دول التنفو 

ن المقـــررة فـــي ي ة علـــى معاملـــة المســـاج ي ر الســـار يي ـق المعـــاي ــكذلك تراعــي مــدى تطب   ،الإثبــات
 مـــةي ـة عوامـــل أخـــرى تتعلـــق بظـــروف الجر ي ــأو   همي كـذلك أراء المحكـوم عل ـــو   ـة،ي ـق الدولي المواث 
الأشــــخاص المحكــــوم  لاســـتقبالنــــة ي جــــب علــــى الــــدول المعي و  ـه،ي ـــالشــــخص المحكــــوم علأو 
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)ج( مــن النظــام 103/1إذا كانت تقبــل الطلــب حســب المــادة  هم إبـلاغ المحكمـة فـورا مـاي عل ـ
 .1ي للمحكمة الجنائية الدوليةساسالأ

نفــــذ حكــــم الســــجن فــــي الســــجون التــــي توفرهــــا ي ــــذ، ي ن أي دولــة للتنفي  ــي أما فــي حالــة عــدم تع
ـــة المض ـــ ــا للشـــروط المتفـــق علي الدولــ ـــل و  المقـــر اتفـــاقهـــا فـــي ي فة، فقـ ـــة تتحمـ ـــذه الحالـ ـــي هـ فـ
 2.ف الناجمة عن حكم السجني المحكمـة التكـال

بالإشـــراف على الحكـم بالســـجن داخـل ســـجون دولة   الدوليةالمحكمة الجنائية وتتمتـع  
ر معاملـة  ييهـا تتفـق مـع معـاي شـة فيالمعو  ـــذ المختلفـة، لتـرى هـل المعاملـة داخلهـاي التنف

بجـب علـى  و  المقبولـة مـن الـدول بوجـه عـامو  ـةي المسـجون الثابتـة بموجـب المعاهـدات الدول
ـذ أن تكفـل للمسجون حق الاتصال بالمحكمة بشأن أي مشكلة تخص أوضاع  ي دولـة التنف 

كــون  ي ــذ بشــرط أن يحكــم أوضــاع الســجن قــانون التنفي و  ة،ي السجن في إطار مـن السـر 
 . 3المقبولة في هذا الإطار  ــةي تتفــق مــع مــا تقــرره المعاهــدات الدول

ـذ أن تنقلـــه إلـــى دولـــة أخـــرى قبلـــت ي ــجـــوز لدولـــة التنفي ـه ي ـــة مـــدة ســـجن المحكـــوم علي عنـد نها
مه ي تســـلمه لدولـــة أخـــرى طلبـــت تســـلأو  ف النقـــلي اسـتقباله بموافقتـه مـع تحمـل المحكمـة تكـــال

ـــةي تنفأو  لتقـــوم بمحاكمتـــه ـــذه الحالـ ـــي هـ ـــده، فـ ـــم ضـ ـــذ حكـ ـــدة ي بق الأخــذدون و  ـ ـــد وجـــود معاهـ ـ
م بنــاءا علــى موافقـــة ي العمــل بمبــدأ المعاملة بالمثل للمحكمة أن توافق علــى التســلأو   مي التســل

ـذ ي ــلتنفأو  ـه للمحاكمـــةي ــخضـــع الشـــخص المحكـــوم علي ـذ لصـــالح دولـــة ثالثـــة لكـــي ي دولـة التنف
ـــة أمامهـــا لا ـــة التنفي ـــه ســـلوك قبـــل أن رتكاب ــالعقوب ـــى دول ـــه إل تبـــث المحكمـــة فـــي و  ـذ،ي ـــتم نقل

ـه أكثـــر ي ــكـــذا إذا بقـــي المحكـــوم علو  ـه،ي ــراء الشـــخص المحكـــوم عللآ الاســتماعالمســـألة بعـــد 
 ـذ بعـــد قضـــاء مــدة الحكــم التــي قضــت بــه المحكمــةي م دولـة التنفي ـوم بإرادتـه فـي إقل ـي   30مـن  
مه للدولــة الثالثـــة ي ذ تســلي ــالتنف حـــق لدولـــةي ـذ بعـــد مغادرتـــه لهـــا،  ي ــم دولـــة التنفي عـاد إلـى إقل ـأو  
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م لعــدم وجــود ي التســل حـــق لهـــا أن تـــرفضي كمـــا  ،لمقاضـــاتهأو  ـق معـــهي ــالطالبـــة لإجـــراء تحق
 1ما.نهي معاملة بالمثل السابقة ب أو   م مشتركةي معاهدة تسل

 :المصاترةو   ر الغراماتيتداب  ذيتنف  -ثانيا
مـــن النظــام علــى خــلاف عقوبـــة ، 77/2هــا المــادة ي لة التـــي نصــت عي ــتنفــد العقوبــات المال 

إلا إذا أعلنـــــت قبولهـــــا  طـــرافم إحـــــدى الـــــدول الأي ها فـــــي إقل ـــــذ ـــــي مكـــــن تنفي الســـحب التــــي لا 
كافــة الــدول  التزامها ب ــذي ــكــون تنفي ة ي ــففــــي الأحكــام الصــادرة بالعقوبــات المال  بالتنفيذح  ي الصــر 

ذلــــك دون المســــاس و  بموجــــب البــــاب الســــابع مــــن النظــــام، أحكـــام الغرامــــة ذي ـــبتنف طـــرافالأ
 .ات قانونها الوطنيءوفقا لإجرا،  ةي حسنة الن  المصـادرةو   الثالثـة طرافبحقـوق الأ

ئــة الرئاســة مـــن المحكمـــة ي ض تطلــب هي التعــو و  المصــادرةو  مي د أوامــر التغــر ي ــو لأغــراض تنف
بالتعـــــاون الـــــدولي  للالتـــــزاموفقـــــا  ذي ـــــر بشـــــأن التنفي تـــــداب  واتخـــــاذ التعـــــاون  الاقتضـــــاءحســــــب 

ة دولــة ي ــات الصــلة إلــى أذل نســخا مــن الأوامــر ي ــئة الرئاسة تح ي فإن ه، القضائيةوالمسـاعدة  
ئـــة ي تبلـــغ هو  ،محـــل إقامتـــه الـــدائمأو  تهي ـه علـــى صـــلة بهـــا بحكـــم جنس ـــي عل  بدو أن المحكـومي 

ــــه ي ذلــــك مــــا نصــــت علو  بــــأي مطالبــــات مــــن طــــرف ثالــــث  الاقتضــاءالرئاسـة الدولـــة حســـب  
 ي.ساسنظام الأمــن ال 109القاعــدة 
ــد ق :والمصااااترة الغرامااااةمااار د أيااا تنف -01 ــدول الأي ـــعنـ ــرافام الـ ــذ طـ ــام  بتنفيـ أحكـ

الممتلكــــات و  تــــأمر المحكمــــة بنقـــل الأمــــــوال والمصــادرة المحكمــة المتعلقـــة بالغرامــــة
إجـــــراءات  ذوتتخ ـــــ  ني لــــذلك علـــــى الـــــدول أن تتبنــى قــوان ،  يالاســتئمان إلى الصـــــندوق  

ـــة تســـــمح لهـــا بتحو ي إدار  إلــى الصـــندوق أو  الممتلكـــات إلــى المحكمـــةو  ـل الأمـــوالي ــــ
ض ي ــــتم تعــــو ي ـــــه ي عل اعتمــادا، طبقــا للقـــرار الصـادر بـــذلك إلى المحكمـــة  يالاستئمان 
 .هي عل المجنــي
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 الممتلكـــاتأو  تعلـــق بالعائـــداتي ا م ــي ذ أمــر المصــادرة في ــأنه إذا تعذر على الدولة الطــرف تنف
تضــمن طلــب ي جــب أن ي و  ،متهــاي ر للحصــول علــى قي تــداب  ذالأصــول المحــددة فإنهــا تتخ ــأو 

ــاون  ــداب و  التعــ ــداتو  ،ـذي ــــر التنفي تــ ــود العائــ ـــان وجــ ـــأن مكــ ـــة بشــ ـــة للمحكمــ ـــات المتاحــ  المعلومــ
 .المصادرةشملها أمر ي الأصول التي  و   الممتلكاتو 

جـــب أن ي ض في التعـــو  امـــر ذي ـــن الـــدول مـــن تنفي تمك ـــل تنفيااذ أمااار الص اااويض:  -02
 :شملي 

ــاق التعو ي ـــتحد -أ ـــاتي د نطـ ـــك الممتلكـ ـــي ذلـ ـــا فـ ـــة بمـ ــا المحكمـ ــت بهـ ــي حكمـ ــات التـ  ،ضـ
ة ي ض للضـــح ي ض عنهــا، إرســــال نســــخة عــــن أمــــر التعــــو ي الأصـول المحكــوم بــالتعو و 

 .1فردي أساسض على  ي بالتعو  فــي حــال الحكــم

هم نســــخا مــــن أوامــــر ي ل إل ـــي ـــنمـــا تح ي ح  طـــرافئـــة الرئاســـة الــدول الأي تخطــر ه -ب
 نطـــاقأو  تـــه المحكمـــةدض الـــذي حدي جــــوز لهـــا أن تعـــدل التعـــو ي أنــــه لا ، ضي التعــــو 

ــررو  ـــارةأو  مـــــدى الضـــ ــي أو  الخســـ ــة فـــ ـــت المحكمـــ ـــابة بثـــ ــاإصـــ ــادئ أو  ،أمرهـــ المبـــ
 .الأمرـذ هـذا ي ها أن تسـهل تنفي علالأمر و ها في ي المنصوص عل
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 الفصل الثاني 
 الممارسات ال ملية للمحكمة الجنائية الدولية

 
أن تكون الوقائع محل الإحالة قد وقعت بعد    المحكمة الجنائية الدوليةيشترط لاختصاص  

يوليو/جويلية   من  الأول  من  اعتبارًا  وذلك  النفاذ،  حيز  للمحكمة  الأساسي  النظام  دخول 
. وبناءً عليه، فإن اختصاص المحكمة يمتد فقط إلى الجرائم التي ارتُكبت بعد هذا  2002

 .التاريخ، ولا يشمل الجرائم السابقة عليه
وبهذا الصدد، يرى جانب من الفقه أن للمحكمة الجنائية الدولية أن تُصدر قرارًا بعدم قبول  
الدعوى إذا تبيّن أن موضوع الإحالة يخرج عن نطاق اختصاصها الزمني، بما يخالف ما  

 .ورد في طلب الإحالة
 :وتُحال القضايا إلى المحكمة بإحدى الطرق التالية

 ؛ روماالنظام الاساسي للمحكمة   إحالة من دولة طرف في  .1
 ، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ مجلس الامن الدوليمن إحالة  .2
المتاحة   .3 المعلومات  إلى  استنادًا  نفسه،  تلقاء  للإجراءات من  العام  المدعي  مباشرة 

 النظام الاساسي للمحكمة. عليه لديه، ووفقًا لما نص  
التي تمت    الضوء على بعض الإحالات  بتسليط  ، ونحن بصدد توضيح هذه الإحالات 

فعالية   الدوليةعمليا، ولقياس مدى  الجنائية  العملية والتي    المحكمة  التطبيقات  نتمعن في 
أمام قضاة   الجنائيةتمت  التمهيدية والدوائر    المحكمة  الدوائر  بها  ،  الابتدائية والتي تكفلت 

ومكتب المدعي العام لنضع في دراستنا إحاطة تطبيقية لهذه المحاكمات، وما تم فعلا في  
الواقع أول نخصصه  أرض  مبحث  الموضوع مبحثين:  لهذا  نخصص  المنطلق  هذا  ، من 
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على  )ل المحالة  الدوليةلقضايا  الجنائية  ومدى  المحكمة  ثاني    ،اختصاصها(،  مبحث 
 (. المحكمة الجنائية الدوليةمدى فعالية نخصصه)ل 

 المحكمة الجنائية الدولية للى القضايا المحالة  المبحث الأول: 
القضايا المحالة نقسم هذا المبحث إلى مطلبين لكل مطلب عنوان خاص به على التوالي،  

الدولية  على   الجنائية  أول(،المحكمة  الدوليةاختصاص  مدى    )مطلب  الجنائية    المحكمة 
 )مطلب ثاني(. بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين

 المحكمة الجنائية الدولية للى المحالة  )السوتان، كينيا، الكونغو(   قضاياالمطلب الأول: 
مجلس الامن  طرف  في النظر لجرائم المحالة من طرف كل من    المحكمة الجنائية تختص  
نفسه،    الدولي تلقاء  من  التحقيق  العام  المدعي  مباشر  ومن  الطراف،  الدول  ومن طرف 

 تي: وسوف نخصص لكل هيئة من هذه الهيئات إحالة قامت بها عمليا لذلك نظمها كالآ 
المحالة   الأمنالقضية  السودان(  من طرف مجلس  دارفور  أول،    )قضية  فرع  مباشرة  في 

القضايا المحالة من  في فرع ثاني،    المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه ) قضية كينيا ( 
 في فرع ثالث.  الديمقراطية(الكونغو  )قضية الدول الأطراف 

 السوتان()قضية تارفور  من طرف مجلس الأمنالفرع الأول: القضية المحالة 
 ة أزمة إقليم تارفور من قضية محلية إلى قضية إنسانية تولي   -أولا

ن حيث أن هذا الإقليم هو  ادفور أنه صراع داخلي في دولة السو إن الأصل في صراع دار 
إقليم تابع لدولة السوادان، والحكومة السوداني هي المسؤولة عما يحدث داخل إقليمها من  
ولكن   السودان،  لجمهورية  الداخلية  القوانين  وتطبيق  بالمحاكمة  جرائم، وتختص محاكمها 
نقل القضية من الوضعية الوطنية   تطور الصراع وتدخل مجلس الأمن في هذه القضية، 

، المتضمن إحالة الوضع في 1593إلى الوضعية الدولية، وذلك عندما أصدر القرار رقم
على   الدوليةدارفور  الجنائية  واسعا  المحكمة  المجال  فتح  مما  حول    وأمام،  كبير  جدل 

إقليم دارفور السوداني، والذي ترتب    المحكمة إلى الجرائم المرتكبة داخل  اختصاص  امتداد
التابعة لإقليم الدولة    معليه أن محاكم السودان لم تعد مختصة بما يجري داخل أحد الأقالي 
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بين   التكامل  مبدأ  بتطبيق  بالتمسك  السوداني  الحكومة  دفع  مما  ككل،  السوداني 
الا   ختصاصالا و  الدولي  أولية    ختصاصالجنائي  عليه   يترتب  حيث  الوطني،  الجنائي 
 الجنائي الدولي.  ختصاصالجنائي الوطني على الا ختصاص الا

جرائم حرب وجرائم ضد    ارتكابلقد قدم دفاع )علي كوشيب( المتهم في قضية دارفور، ب 
لعدة أسباب منها ما تم التأكيد عليه بان ما يحدث في   ختصاصالإنسانية، طعن  بعدم الا

هذا النطاق   إلى المحكمة  اختصاصيمتد  أنهو شان داخلي للدولة ولا يمكن  السودان
وجاء كالآتي: الإحالة على منطقة جغرافية معينة داخل حدود إقليم دولة سيكون متعارض  

، لأن دارفور ليس له  المحكمة الجنائية الدوليةمع نية واضعي النظام الأساسي وممارسات 
، فكان يتعين على مجلس  1593القرار اعتمادوقت  2005إداري في أو  وجود قانوني

على الفصل   استناداالأمن إحالة الوضع في السودان ككل غلى المحكمة إلى المحكمة 
ق الإقليمي للإحالة على الوضع في دارفور فقط اتقييد النط أنالسابع من ميثاقه، غير 

يكون قد أجرى عملية اختيار مسبق غير مبرر لجرائم والقضايا التي قد تقع ضمن  
)ب( من  13للمادة   انتهاكاالمحكمة والمتعلقة بهذه الحالة، الأمر الذي يعد  اختصاص

 والإحالة التي قام بها.  1593النظام الأساسي وبالتالي يبطل مفعول كل من القرار 
قد قفز بقضية دارفور من المستوى الوطني إلى   1593لقد ذكرنا أن قرار مجلس الأمن رقم

 بشأنالوطني السوداني، مما أثار عدة تساؤلات   ختصاصالمستوى الدولي مجاوزا الا
نظام  إن السيادة من جهة ومبدأ التكامل من جهة، حيث أنه من الناحية القانونية ف

ينص على أن المحكمة تختص بالنظر في الجرائم التي جاء بها   الدولية المحكمة الجنائية
 تين فقط وهما: لنظامها الأساسي في حا

لة الأولى: في حالة رفض الدولة التي وقعت بها الجرائم محاكمة  االح  -01
 ها. ارتكاب المجرمين على 

 الحالة الثانية: عجز الدولة المعنية عجزا واضحا عن المحاكمة.  -02
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ثانويا  اختصاصحيث يعني هذا أن   ليس  العادي، ولكن    احتياطياأو    المحكمة  بالمفهوم 
حيث  1مكمل   اختصاص في    أن،  عليها  المتفق  المبادئ  من  أساسي  مبدأ  التكامل  مبدأ 

 القانون الدوليمع مبدأ سيادة الدولة، تلك السيادة التي لم يتوصل    لاتفاقه  القانون الدولي
 2إلى إهدارها تماما.

 وتدالياته  1593مضمون قرار مجلس الأمن رقم -ثانيا
انتهاكات   حول  الحقائق  لتقصي  الدولية  اللجنة  تقرير  على  القرار  هذا  استند  القانون  لقد 

أكتوبر    01وحقوق الإنسان في دارفور التي أنشأها الأمين العام كوفي عنان في    الدولي
أعمال إبادة جماعية    ارتكابللتحقيق في الأوضاع داخل دارفور، لمعرفة ما إذا تم    2004

مساءلتهم،   آليات  اقتراح  ثم  ومن  الانتهاكات،  هذه  عن  المسؤولين  هوية  وتحديد  لا  أم 
وانتهت اللجنة إلا أن الحكومة السودانية ومليشيات )الجنجويد(، والمتردون مسؤولين عن  

هم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في  ارتكابانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان ب 
أن التطهير العرقي لم يتبع من طرف الحكومة، رغم    دارفور ، وأشارت اللجنة في تقريرها

توفر عناصر الجريمة إلا أن العنصر الحاسم فيها غير موجود وهو غياب نية من طرف  
سببه  كان  العنف  لأن  دارفور،  في  السكان  العرقي ضد  التطهير  ممارسة  في     3الحكومة 

محاولة الحكومة إيقاف الجماعات المتمردة ومنعهم من التحريض والهروب وسط السكان 
 4المحلين. 

اعتمد  2005مارس    31في   الدولي،  الامن  رقم    مجلس  يقضي  1593القرار  الذي   ،
يوليو/جويلية   من  الأول  منذ  )السودان(،  دارفور  إقليم  في  الوضع  إلى  2002بإحالة   ،

 
 . 182، ص2002، د د،7عادل الماجد مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي، مجلة الدراسات العليا، ع - 1
 . 233عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص - 2
،  2011سبتمبر -جويلية  09محمد عاشور، المحكمة الجنائية وإفريقيا بين الشرعية والمشروعية، قراءات إفريقية، ع- 3

 . 43ص 
4- Vincent Chetail, La banalité du mal Dachau au Darfour : réflexion sur l’évolution du 
concept de génocide depuis 1945, Relation international, N5 131, 2007, p 68 
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لدى   العام  الدولية  المدعي  الجنائية  تاريخ عمل  المحكمة  في  سابقة  الإحالة  هذه  وتُعد   .
المحكمة، حيث تم لأول مرة إحالة وضع إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن، فضلًا عن  
دولة   في  ارتُكبت  جرائم  على  قضائية  ولاية  المحكمة  فيها  تُمنح  التي  الأولى  المرة  كونها 

 (. غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة )اتفاقية روما
 :وقد استند مجلس الأمن في قراره إلى عدة مبررات قانونية وواقعية، أهمها 

أشار القرار إلى أنه "يحيط علمًا بتقرير لجنة التحقيق   :تقرير لجنة التحقيق الدولية .1
الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في دارفور"، والذي  

 .أثبت وقوع جرائم خطيرة تُشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين
استند المجلس إلى عدة مواد من    المحكمة الجنائية الدولية  أحكام النظام الأساسي   .2

 :نظام روما الأساسي، من بينها
تخوّل   :16المادة   الدولي  التي  الامن  الأمم  مجلس  ميثاق  السابع من  الفصل  بموجب   ،

 .شهرًا قابلة للتجديد 12المتحدة، أن يطلب من المحكمة تعليق أي تحقيق أو ملاحقة لمدة 
المتعلقة بجبر الضرر وتعويض الضحايا، وإنشاء صندوق استئماني   :79و   75المادتان  
 .لصالحهم

المادة   .3 إلى  الأساسي  98/2الإشارة  روما  نظام  الثنائية   :من  بالاتفاقيات  المتعلقة 
بشأن الحصانات التي قد تمنع تسليم بعض الأشخاص إلى المحكمة، مع الإحاطة  

 .بالاتفاقيات المعقودة في هذا الإطار
، استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن  مجلس الامن الدولي  وقد قرر  

وضع في دارفور  الحالة في السودان تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ومن ثم أحال ال
 .2002يوليو  1، بدءًا من المحكمة الجنائية الدولية إلى المدعي العام 

مع  الكامل  بالتعاون  دارفور  في  النزاع  أطراف  وجميع  السودان  القرار حكومة  طالب    كما 
الدولية  الجنائية  لتمكين    المحكمة  اللازمة  المساعدة  أشكال  جميع  وتقديم  العام،  والمدعي 

 .المحكمة من أداء مهامها على النحو المطلوب 
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الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام   أنعلى    مجلس الامن الدولي  حيث قرر   
 والأمن الدوليين، ويتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

  نذ أول جويلية إلى المدعي العام ويقرر على هذا الأساس إحالة الوضع القائم في دارفور م
الدولية الجنائية  كما  المحكمة  أطراف    أن،  وجميع   ، التعاون  السودان  يطلب من حكومة 

الدولية  دارفور تعاونا كاملا مع  الصراع في   العام، وأن تقدم    المحكمة الجنائية  والمدعي 
في   وجاء  القرار،  لهذا  طبقا  عملهما،  تأدية  في  المساعدة  شانه  من  يلزم  ما  كل  لهما  

يقع    1593القرار نظام روما الأساسي لا  الدول غير الأطراف في  المجلس يدرك أن  أن 
عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي، بحيث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية  

تعاون  تتعاون  أن  على  المعنية  والإالأخرى  المحكمة  يدعو  كما  كاملان  الأفريقي  ا  تحاد 
إجراء  ذلك  بما في  والمحكمة،  العام  المدعي  التي تسهل عمل  العملية  الترتيبات  لمناقشة 

تساهم في الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة الإفلات    أنمداولات في المنطقة من شأنها  
تقوم حسب اقتضاء ووفقا لنظامها بدعم التعاون    أنمن العقاب، كما يشجع المحكمة على  

الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من  
القرار   في  جاء  كما  دارفور،  في  الدولي  بان    1593العقاب  الامن  على    مجلس  يشدد 

د ضرورة العمل على جبر الأضرار وذلك بالتئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصد
تقصي   لجان  قبيل  من  السوداني،  المجتمع  قطاعات  جميع  تشم  مؤسسات  إنشاء  على 
الجهود   تعزيز  وبالتالي  القضائية  الإجراءات  لتدعيم  وذلك  المصالحة،  ولجان   ، الحقائق 

والدعم    لاستعادةالمبذولة   الإفريقي  الاتحاد  دعم  من  يلزم  ما  بمساعدة  الدائم،  السلام 
 1الدولي.
الدوليويقرر   القرار رقم  مجلس الامن  بموجب  الدول غير  1593،  أن يخضع مواطنو   ،

الأطراف في نظام روما الأساسي، المساهمة بقوات أو أفراد في العمليات داخل السودان، 

 
 . 2005آذار/مارس  31المنعقدة في  5158(الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 2005)  1593القرار رقم:   - 1
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بأفعال  يتعلق  ادعاء  أي  بشأن  لدولهم  الحصرية  أو    ،للولاية  أثناء  ارتكبت  امتناعات  أو 
أو الاتحاد الإفريقي، أو في    مجلس الامن الدولي  بسبب العمليات التي أنشأها أو أذن بها

 سياق هذه العمليات، ما لم تتنازل الدولة المعنية صراحة عن هذه الولاية الحصرية. 
كما نص القرار على أن الأمم المتحدة لن تتحمل النفقات المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات  
وأن   نفسها،  بالإحالة  مباشرة  المتصلة  تلك  باستثناء  الإحالة،  هذه  عن  الناجمة  القضائية 

في   الأطراف  الدول  الأخرى  التكاليف  للمحكمة     تتحمل  الاساسي  المحكمة  ،  النظام 
 ، والدول التي ترغب في الإسهام طوعًا في دعم هذه الإجراءات.الجنائية الدولية 

المدعي العام إلى تقديم تقارير دورية بشأن    مجلس الامن الدوليدعا  وإعمالًا لمبدأ الرقابة،  
( ثلاثة  أولًا خلال  القرار، وذلك  ثم كل ستة )3تنفيذ هذا  تاريخ صدوره،  أشهر من   )6  )

 أشهر بعد ذلك، لضمان المتابعة المنتظمة لمسار التحقيقات والملاحقات القضائية. 
على إبقاء هذه المسألة قيد نظره المستمر، مما    مجلس الامن الدولي أكد  وفي ختام القرار،  

العقاب   يعكس اهتمامًا دوليًا متواصلًا بالوضع في دارفور، والتزامًا بمكافحة الإفلات من 
 1. وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية.

 من إشالة مجلس الأمن لقضية تارفور  الجنائية الدولية موقف المحكمة  -ثالثا
قرر المدعي العام )مورينو أوكامبو( فتح تحقيق حول الوضع   2005من جوان    06في  

جوان قدم تقريرا يزعم أن هناك جرائم خطيرة ارتكبت في دارفور منذ    29في دارفور وفي  
وعليه   2002نهاية الدوليةأصدرت  ،  الجنائية  مسؤولُين    المحكمة  على  بالقبض  أوامر 

 على كل من: 2005أفريل  27أصدرت أوامر القبض التالية بتاريخ  سودانيين، حيث 
هارون(  -01 محمد  )أحمد  على  بالقبض  الأمن   أمر  ومسؤول  للداخلية،  كوزير 

 دارفور.في 

 أمر بالقبض على )علي كوشيب( أحد كبار قادة ميليشيا ت )الجنجويد(.  -02

 
 (، مرجع سابق. 2005)  1593القرار رقم:   - 1
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سعي   في  هامًا  تطورًا  بالفعل  يمثل  كوشيب  علي  محاكمة  بدء  الجنائية  إن  المحكمة 
 لتحقيق العدالة في قضية دارفور، ويحمل دلالات وأبعادًا متعددة:  الدولية

 . كسر دائرة الإفلات من العقاب:1
لسنوات طويلة، ظل العديد من المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة في دارفور بمنأى عن  
المساءلة. بدء محاكمة شخصية بارزة مثل علي كوشيب، القيادي المزعوم في ميليشيا  

 الجنجويد، يمثل خطوة ملموسة نحو كسر هذه الدائرة من الإفلات من العقاب. 
المسؤولين عن   الوقت قد حان لمحاسبة  تبعث برسالة قوية مفادها أن  المحاكمة  هذه 
إليهم حتى   الدولية قادرة على الوصول  العدالة  التي ارتُكبت في دارفور، وأن  الفظائع 

 1بعد سنوات طويلة. 
 . إعطاء صوت للضحايا: 2

أمام   المؤلمة  رواياتهم  وتقديم  الضحايا  شهادات  إلى  للاستماع  فرصة  المحاكمة  تمثل 
علاجي   تأثير  له  يكون  أن  يمكن  بمعاناتهم  الرسمي  الاعتراف  هذا  دولية.  محكمة 

 ويساهم في تحقيق قدر من الإنصاف لهم. 
إن رؤية شخص متهم بارتكاب جرائم ضد مجتمعاتهم يمثل أمام العدالة يمكن أن يمنح  

 الضحايا شعورًا بالأمل في إمكانية تحقيق العدالة وإنصافهم في نهاية المطاف. 
 . اختبار لقدرة المحكمة على تجاوز التحديات: 3

 
يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمحكمة للحصول على معلومات حول القضية،   :(ICC) المحكمة الجنائية الدولية  - 1

   : قرارات المحكمة، بيانات المدعي العام، ومستجدات المحاكمات. ابحث عن قسم 
cpi.int/Investigation-https://www.icc"Situations under و "Situation in Darfur, Sudan 
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الدوليةكما ذكرنا سابقًا، واجهت   الجنائية  دارفور،    المحكمة  كبيرة في قضية  تحديات 
الأدلة   إلى  الوصول  وصعوبة  السابق  السودانية  الحكومة  تعاون  عدم  ذلك  في  بما 

 والشهود.
، يمثل اختبارًا 2020بدء محاكمة كوشيب، الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة في عام  

الظروف  هذه  ظل  في  حتى  العدالة  تحقيق  في  قدمًا  المضي  على  المحكمة  لقدرة 
 الصعبة. 

 . أهمية الأدلة والشهادات: 4
الادعاء   سيقدمها  التي  الأدلة  قوة  على  كبير  بشكل  كوشيب  محاكمة  نجاح  تعتمد 
التي   للتحقيقات  بمثابة فحص دقيق  المحاكمة  الشهود. ستكون هذه  وصدقية شهادات 

 أجرتها المحكمة على مر السنين. 
في   المحكمة  لجهود  كبيرة  ستضيف مصداقية  فإنها  إدانة،  عن  المحاكمة  أسفرت  إذا 

 توثيق وفهم الفظائع التي ارتُكبت في دارفور. 
 . تأثير على قضايا دارفور الأخرى: 5

بدارفور   المتعلقة  القضايا الأخرى  تأثير على  لنتائج محاكمة كوشيب  يكون  أن  يمكن 
على   الدوليةالمعروضة  الجنائية  السابق عمر  المحكمة  الرئيس  قضية  ذلك  في  بما   ،

 البشير وغيره من المطلوبين. 
بناء   في  وتساعد  أخرى  قضايا  في  استخدامها  يمكن  وأدلة  رؤى  المحاكمة  توفر  قد 

 1صورة أكثر اكتمالًا للأحداث التي وقعت في دارفور. 
 . استمرار الالتزام رغم الصعوبات: 6

 
يمكنك البحث في موقع الأمم المتحدة عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بدارفور )خاصة   :(UN) الأمم المتحدة   -1

 https://www.un.org .( وتقارير الأمين العام حول الوضع1593القرار 
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التزام  استمرار  يظهر  والتحديات،  التحقيقات  من  سنوات  بعد  المحاكمة،  هذه  بدء  إن 
الدولية  الجنائية  دارفور   المحكمة  الخطيرة في  الدولية  الجرائم  المسؤولين عن  بملاحقة 

 وعدم التخلي عن سعيها لتحقيق العدالة. 
دارفور  قضية  مسار  في  هامة  فارقة  علامة  كوشيب  علي  محاكمة  تمثل  باختصار، 

الدوليةأمام   الجنائية  صوتًا  المحكمة  وتقدم  المساءلة،  تحقيق  في  الأمل  تجسد  إنها   .
الالتزام  استمرار  على  وتؤكد  العقبات،  تجاوز  على  المحكمة  قدرة  وتختبر  للضحايا، 

 بتحقيق العدالة رغم كل الصعاب.

أصدر المدعي العام مذكرة يطالب فيها الدائرة التمهيدية الأولى    2008جويلية    14وفي    
البشير   السوداني عمر  الرئيس  على  بالقبض  أوامر  الدولية  الجنائية    بالاتهامات للمحكمة 

 ذاتها. 
  :لقد استند المدعي العام في طلبه على معطيين أساسيين هما

 . مجلس الامن الدولي  قرار الإحالة من  -01

تقارير دولية تشير إلى تعرض قبائل معينة من سكان دارفور لعمليات قتل   -02
داخل   وتشريد  تهجير  الجنجويد، حملات  وميليشيات  الحكومة  من طرف  جماعية 

واعتداءات   اغتصابوخارج الإقليم، وانتهاكات منظمة لحقوق الإنسان شملت جرائم  
جنسية، حصار وتجويع أديا إلى تدهور حاد في الظروف المعيشية لمئات الألاف  

 1من السكان. 
وفي بيان صادر عن المحكمة قال )مورينو(المدعي العم أنه قدم للمحكمة دليلا على  

جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب    ارتكابتورط الرئيس السوداني في 
بتدبير وتنفيذ خطة للقضاء على أعداد كبيرة من أفراد قبائل الفور والمساليت والزغاوة  
بسبب عرقهم وهذا لأسباب سياسية، وأضاف أن لديه دليل على أن الرئيس حشد كل  

 
الدار العربية للعلوم، بيروت،  ،1عبده مختار موسى، دارفور من أزمة دولة إل صراع القوى العظمى، ط - 1

 . 211، ص  2009لبنان،
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ألف شخص يعيشون في المخيمات، بعد ذلك   450أجهزة الدولة لتصفية مليونين و 
برئاسة القاضية "أكوا  كوينيهيا" والقاضية  2009مارس  4أصدرت الدائرة التمهيدية في 

ه  رتكاب "أنيتا  أوشاكا" و"سيلفيا شتايز، أمرا بالقبض على الرئيس عمر حسن البشير لا
 ، 2003جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الهجوم على مطار الفاشر في أفريل

، تحت ذريعة مكافحة التمرد، بعد هذا القرار، صدر  2008من جويلية  14واستمرت حتى 
الرئيس جرائم إبادة جماعية   ارتكابقرار ثاني، إذ أنه ورغم عدم اقتناع الدائرة التمهيدية ب 

 2010فيفري  03إلا أن )أوكامبو( أصر على ذلك، وأستأنف أمر القبض الأول بتاريخ 
وعليه ألغت دائرة الاستئناف بموجبه من القرار الأول ما يتعلق بقرار الدائرة عدم إصدار 

أمر بالقبض على عمر حسن البشير برئاسة القاضية "سيلفيا شتاينر" و"ساجني  
وتضمن أمر القبض الثاني ثلاث تهم تتعلق   "مماسينونو" والقاضي "كونو تارفوسير

 بالإبادة الجماعية هي: 
 الإبادة الجماعية كالقتل،   -01

 الإبادة الجماعية بإلحاق الأذى.   -02

 .1مادي  الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية القصد منها إهلاك    -03
وبعد الانتقادات التي طالت هيئة أوكامبو بأنه يستهدف النظام السوداني قام بتقديم طلب  

 للدائرة التمهيدية ضد ثلاثة من المتمردين وهم: 
(بتاريخ    -01 قردة  أبو  إدريس  )بحر  ضد  القبض  ،  2008نوفمبر    20أمر 

لاتهامه مع اثنين أخرين  )لم يتم الإفصاح على أسمائهما ( بالمسؤولية عن هجوم  
دارفور في   بشمال  ببلدة حسكنية  الأفريقي  للاتحاد  التابعة  السلام  بعثة  شنوه على 

التهم    2010فيفري    08وبتاريخ    2007سبتمبر   تأكيد  التمهيدية  الدائرة  رفضت 

 
غادة كمال محمود سيد، الموقف الأفريقي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه أفريقيا، المكتب العربي - 1

 . 190، ص  2016 مصر،للمعاريف، 
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لم يكن إلا صفقة للضغط    2009ماي    18الموجهة له، وهو ما يؤكد أن مثوله في  
 على الحكومة السودانية. 

العدل    -02 لحركة  العام  القائد  نورين(  أبكر  بندا  )عبدالله  ضد  القبض  أمر 
 والمساواة. 

03-  ( القبض ضد  جاموسامر  جربو  محمد  السابق    ،( صاحل  الأركان  رئيس 
 لحركة جيش تحرير السودان.

، وتم إقرار 2010جوان    17بتاريخ    المحكمة الجنائيةوبالفعل قام المتهمين بالمثول أمام  
، إلا انهما لم يتعرضا إلى أي عقوبة وهو دليل أخر على هذه  2011مارس  7التهم بتاريخ

 الصفقة. 
بهذه الأسماء فقط، بل تواصل إصدار أوامر القبض    المحكمة الجنائية الدولية  ولم تكتف  

في   التمهيدية  الدائرة  قامت  إذ  سودانيين  مسؤولين  أمر   2012مارس    01ضد  بإصدار 
المدعي   طلب  على  بناء  السوداني  الدفاع  وزير  حسين  محمد  الرحيم  عبد  ضد  بالقبض 

بتاريخ   لا 2011ديسمبر  02العام  عامي  رتكاب وذلك  حرب  وجرائم  الإنسانية  ضد  جرائم  ه 
 . 1بنديسي، وكددم، وأروال، ومكجر  ، على بلدات 2003-2004

خلفت هذه القرارات ردود فعل متباينة على المستويين الدوليين والمحلي، منذ صدور قرار 
،  2في معالجة هذا الملف  نائية الدوليةحول أحقية الج   المحكمة الجنائية الدوليةالإحالة إلى  

الملف   متابعة  على  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إصرار  من  والهدف  المغزى  وأيضا حول 
 .3إلى اليوم

 

 
 194غادة كمال محمود سيد، مرجع سابق الذكر، ص   - 1
مجلة  محمد صالح الدين الشريف، العدالة الجنائية الدولية في دارفور، التعقيدات القانونية، السياسة الدولية،  - 2

 . 242ص   ،2009، مصر، الأهرام، مؤسسة 45، السنة176، ع44السياسة الدولية، مج 
 . 285غادة كمال محمود سيد، المرجع السابق، ص - 3
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 الفرع الثاني: مباشرة المدلي ال ام الصحقيق من تلقاء نفسه ) قضية كينيا ( 

تعتبر قضية كينيا أول قضية باشر فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق  
نفسه،  تلقاء  /  1من  المادة  لنص  الحالة 13تطبيقا  وهذه  للمحكمة  الأساسي  النظام  من  ج 

تطبق إلا في حالة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وال بد من تقديم طلب فتح  
 15/3تحقيق من طرف المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة تطبيقا لنص المادة  

للمحكمة، و ذلك إثر اندلاع أعمال عنف للاعتراض على النظام الاساسي للمحكمة     من  
نتيجة الانتخابات الرئاسية من طرف مؤيدي التحالف، كما ادعى التحالف بأن الانتخابات  
المنازل   بعض  وأحرقت  الأشخاص،  مئات  قتل  الأحداث،  لهذه  ونتيجة  نزيهة،  غير 
والممتلكات على أيدي مجموعات من الشباب المسلحين في شتى أنحاء البلاد، كما شرد 

في مقاطعة  )ماونت    ألف أسرة من ديارهم  20ألف شخص، أي قرابة    100ما يزيد عن  
قرابة  أن  وورد  بجروح،  المئات  أصيب  كما  الأوغندية،  الكينية  الحدود  قرب   ) إلغون 

وقد    ،  شخص قتلوا نتيجة إصابتهم بعيارات نارية وجروح وحروق خلال الهجمات ألف200
، حيث قام  2008بدأت التحقيقات الأولية من جانب مكتب المدعي العام منذ شهر فيفري  

 2بلدا في ما يتعلق بالتحقيق في حالة كينيا.  14بعثة إلى  73مكتب المدعي العام بإيفاد 
أوكامبو   2009نوفمبر    06وفي   )مورينو  السيد  العام  المدعي  الدائرة   )تقدم  إلى  بطلب 

للدائرة  طلبه  في  أشار  حيث  التحقيق،  بإجراء  الإذن  خلاله  من  يطلب  الثانية  التمهيدية 
شخصا قتلوا وتعرض المئات للاغتصاب، ووقعت آلاف    1220التمهيدية الثانية أن هناك  

 
وبالتالي هي دولة طرف   2005مارس ،  15صادقت دولة كينيا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في  - 1

في المحكمة، وقد قبلت بذلك اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية  
 . 2009نوفمبر  26إلى   2005جوان   01التي ارتكبت في أراضيها في الفترة الممتدة من 

، الوثيقة 69الدورة  2014/2013تقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن أنشطتها إلى الجمعية العامة خلال الفترة ،- 2
 17.، ص2014سبتمبر، 18، المؤرخة في   A/06/ 321رقم: 
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وشرد   عنها،  يبلغ  لم  التي  الاغتصاب  حالات  من  قسرا، 350نحو  أخرى  شخص  الف 
 1هجمات واسعة النطاق ومنتظمة على المدنيين.  شخص بفعل  3561وجرح نحو 

وبعد أن قامت الدائرة التمهيدية الثانية بدراسة الطلب والمستندات المؤيدة له، توصلت إلى 
التحقيق، وأن الدعوى تدخل في     اختصاص أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراءات 

أبدت موافقتها للمدعي العام بالبدء في إجراء التحقيق    2010مارس    31المحكمة، وبتاريخ  
ما الفترة  في  المرتكبة  الإنسانية  ضد  الجرائم  يخص   06و   2005جوان    01بين   فيما 

 . 20092نوفمبر
من الدائرة التمهيدية   المحكمة الجنائية الدولية العام طلب المدعي  2010ديسمبر  15وفي 

ضد الإنسانية ضد ستة   51:جرائم    ارتكابالثانية إصدار مذكرات استدعاء للمثول بتهمة  
المتهمين  جرائم    3من  في    حرب،في  الحاكم  الائتلاف  يشكلان  الذين  المتهمين  وجميع 

 .حزب الوحدة الوطنيةأو  نيروبي، وهم أعضاء في الحركة الديمقراطية البرتقالية
من نظام روما للطعن في    19تقدمت حكومة كينيا بموجب المادة    2011مارس    31وفي  

أصدرت دائرة الاستئناف بالأغلبية    2011أوت    30مقبولية الدعوى لدى المحكمة، وفي  
قرار يقضي برد الطعن الذي قدمته حكومة كينيا ورأت أن الطلب المقدم لم يتضمن أدلة  

 
مكتب المدعي العام،   2009/ 2010قرير المحكمة الجنائية الدولية من أنشطتها إلى الجمعية العامة في الفترة ،ت- 1

 . 20ص  ،2010أوت 19بتاريخ ، A/313/65، الوثيقة رقم:  65الجمعية العامة، الدورة 
2 -Voir/ Situation en République du KENYA, décision relative à la demande d'autorisation 
d'ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République de Kenya rendu en 
application de l'article 15 du statut de Rome, la cour pénale internationale, la chambre 
préliminaire IIN°O icc. 01/09 en 31 mars 2010 
3 -Violence postélectorales au Kenya: Le procureur de la CPI présente des affaires 
contre six personnes inculpées de crimes contre l'humanité, communique de presse, 15 
décembre 2010, Bureau du procureur, sur le site: www. Icc. Cpi. Int 
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دامغة على وجود إجراءات دامغة يجري اتخاذها على الصعيد الوطني في حق الأشخاص  
 . 1موضوع الدعوى أمام المحكمة 

 الفرع الثالث: القضايا المحالة من الدول الأطراف ) قضية الكونغو الديمقراطية ( 
 : طبي ة النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية -أولا 

الديمقراطية في  ، عندما أمر رئيس  1998ت  أو    يعود تاريخ نشوب الصراع في الكونغو 
لاورانت كابيلا" القوات الرواندية بالخروج من الكونغو، مما  "جمهورية الكونغو الديمقراطية  

ترغب   وأصبحت  تفاقمت  والتي  الجيش  في  التمرد  حالات  من  العديد  وقوع  إلى  أدى 
وناميبيا   رواندا  من  كل  النزاع   في  أنخرطت  حيث  النزاع  فتطور  بالحكومة،  بالإطاحة 

توص الأطراف  لتوقيع على اتفاق لوقف النار   1999والتشاد وزيمبابوي، وبتاريخ جويلية  
وأنغولا وناميبيا ورواندا وأوغندا وحركة    ةالديمقراطيكا عاصمة زامبيا بين الكونغو  في لوزا

الا هذا  لكن  المتمردة،  الكونغولية  تفاقم  التحرير  إلى  أدى  مما  به  الالتزام  يتم  مل   تفاق 

 .2الأوضاع
تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس اقتسام    2003وفي جويلية  

قواعد   خرق  جانب  إلى  الأمن  وانعدام  النزاع  وظل  فشلت  الحكومة  هذه  أن  إلا  السلطة، 
الدولي حيث    القانون  من  التعذيب    ارتكابالإنساني  الاغتصاب  العشوائي،  القتل  جرائم 

بالعمليات العسكرية، مما أدى إلى موت حوالي   شخص  ألف    31وتجنيد الأطفال للقيام 
 3شهريا حسب تقديرات لجنة الإنقاذ الدولية. 

 
، مكتب المدعي   2011/2010تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أنشطتها للمحكمة الجنائية الدولية في الفترة ، - 1

 . 19، ص2011أوت 19، بتاريخ A/66/ 309، رقم الوثيقة:66العام، الجمعية العامة، الدورة 
در الدين محمد شبل: الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دراسة في المصادر والآليات ب - 2

 . 66، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1النظرية والممارسة العملية، ط،
فرجية محمد هشام، دور القضاء الجنائي الدولي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه   - 3

 . 333، ص 2014-2013علوم في الحقوق تخصص قانون دولي جنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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التابعين للتجمع   أندلع نزاع بين القوات الحكومية وقوات المتمردين    2004جوان    11في  
، وقد وقع المدنيون ضحية بسب استهدافهم من الطرفين،  الديمقراطيةالكونغولي من أجل  

أجل   من  الكونغولي  تجمع  بوكافو"  الديمقراطية وتمكن  إقليم"  على  الاستيلاء  التابع    من 
أغلبها   في  استهدفت  وقد  البلاد،  أنحاء  شتى  في  عنيفة  لتندلع مظاهرات  "كيفو"،  لجنوب 
التوتر   وتصاعد  الحكومية،  والمنشآت  المتحدة  للأمم  التابعة  السلام  حفظ  قوات  منشآت 
العرقي إلى درجة كبيرة من خلال سعي بعض الزعماء إلى تأجيج واستغلال وخرق مبادئ  

الدوليوقواعد   وكذا    القانون  لحقوق    ارتكابالإنساني،  والمنافية  الدولية  الجرائم  أبشع 
الإنسان، وذلك من خلال القتل العشوائي والاغتصاب والتعذيب وتجنيد الأطفال وتسخيرهم  

ألف شخص   150إلى ما يزيد عن    2004في العمليات العسكرية ليصل عدد القتلى في
 .1أغلبهم من اللاجئين الكونغوليين المنتمين إلى قبيلة )التوتسي(

الكونغو    اخصصاص مدى    -ثانيا جمهورية  في  المرتكبة  الجرائم  في  بالنظر  المحكمة 
 : الديمقراطية 

الدائمة بتاريخ    المحكمة الجنائية الدولية  إن دولة الكونغو الديمقراطية صادقت على نظام  
بالنظر    اختصاصوبالتالي هي دولة طرف في المحكمة، وقد قبلت بذلك   200 المحكمة 

في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت في أراضيها في 
، وقد أحالت في شهر مارس  2009نوفمبر    26إلى    2005جوان    01الفترة الممتدة من  

رسالة توضح حالة البلاد أثناء النزاع وما حصل خلاله من مخالفات قد تصل إلى    2004
 2جرائم دولية. 

بالنظر في الجرائم التي أرتكبت في الكونغو الديمقراطية    المحكمة الجنائية الدولية  تختص  
في   عليها  منصوص  الجرائم  كانت  إذا  طبقا  للمحكمة     ،  الاساسي  المحكمة    النظام 

 
 . 335المرجع نفسه، ص - 1
، دار الثقافة للنشر  1عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، ط - 2

 . 367، ص 2009والتوزيع، عمان الأردن،  
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الدولية )الجنائية  الخامسة  للمادة  طبقا  أن  5،  على  تنص  التي  الأساسي  نظامها  من   )
المحكمة هي: جرائم الحرب ، جرائم الإبادة الجماعية،    اختصاص الجرائم التي تدخل في  

بالنسبة للا   ختصاص الا  أماالنوعي،    ختصاصجرائم العدوان، جرائم ضد الإنسانية، هذه 
حالة  أي  الأخيرة  هذه  إحالة  بمجرد  الطرف  الدولة  إقليم  على  المحكمة  فتباشره  الإقليمي 

للمادة   توصف    13/11طبقا  أن  في    أنهايمكن  تدخل  التي  الجرائم    اختصاصإحدى 
النظام   في  طرف  الدولة  هذه  فإن  الديمقراطية  الكونغو  قضية  وفي  المحكمة    المحكمة، 

الدولية وقد  الجنائية  صراع    أحالت،  بها  يتسم  أن  يمكن  التي  الحالات  أخطر  من  حالة 
من البلاد ليتطور ويصبح تمرد داخل الجيش الوطني،    أجنبيةداخلي بسبب إخراج قوات  

 يذهب ضحيته الألاف من المدنيين الأبرياء. 

 الإجراءات المصب ة في قضية الكونغو الديمقراطية -ثالثا 

 إجراءات محددة في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية المحكمة الجنائية الدوليةتتبع 
(DRC)  وذلك بناءً على إحالة من حكومة جمهورية الكونغو  2004منذ عام ،

المحكمة  الديمقراطية نفسها. وهذا يجعل جمهورية الكونغو الديمقراطية أول حالة تُحال إلى 
المحكمة  من قبل دولة طرف في نظام روما الأساسي. يمتد اختصاص   الجنائية الدولية
في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليشمل الجرائم المدرجة في نظام روما   الجنائية الدولية

الأساسي )جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية( التي ارتُكبت على  
 .2002يوليو   1مواطنيها منذ   أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية أو من قبل

بشكل عام الإجراءات المنصوص عليها في نظام روما   المحكمة الجنائية الدوليةتتبع 
 .تالأساسي وقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة. وتشمل هذه الإجراءا

 :الفحص الأولي  -1
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، أجرى مكتب المدعي العام فحصًا أوليًا لتحديد ما إذا 2004عقب الإحالة في مارس  
شمل ذلك تحليل معلومات من  ، حيث كانت هناك أساس معقول للمضي قدمًا في التحقيق 

مصادر مختلفة لتقييم خطورة الجرائم، واختصاص المحكمة، ومقبولية القضايا المحتملة  
 (. )التكاملية 

 :الصحقيق -2

، فتح المدعي العام تحقيقًا في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية  2004في يونيو 
التي ارتُكبت بشكل رئيسي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع التركيز على  

تشمل التحقيقات جمع الأدلة  ، حيث  منطقة إيتوري ومقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية 
 .بوسائل مختلفة، بما في ذلك شهادات الشهود، والوثائق، والأدلة الجنائية

يجوز للمدعي العام أن يطلب إصدار أوامر قبض على الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم عن  
 .جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة

 :المرشلة ما قبل المحاكمة -3

يُحال المشتبه بهم إلى الدائرة التمهيدية، التي تضمن احترام حقوقهم وتقرر ما إذا كانت  
قد تشمل هذه المرحلة جلسات استماع بشأن  ، هناك أدلة كافية للمضي قدمًا في المحاكمة

 .تأكيد التهم

 :مرشلة المحاكمة -4

 .إذا تم تأكيد التهم، تُحال القضية إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية

 .يقدم الادعاء أدلته، ويتاح للدفاع فرصة تقديم قضيته
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 .1تُجرى المحاكمات وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة، مع ضمان حقوق المتهم

 :إصدار الأشكام والاسصئناف  -5

 .إذا ثبتت الإدانة، تصدر الدائرة الابتدائية حكمًا بالعقوبة على الشخص المدان

 .يحق لكل من الادعاء والدفاع استئناف قرارات الدائرة الابتدائية أمام دائرة الاستئناف

 :جبر الضرر للضحايا -6

 .يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تأمر بتقديم تعويضات لضحايا الجرائم التي ارتُكبت

 .أنشأت المحكمة صندوقًا استئمانيا للضحايا، يمكنه تنفيذ برامج جبر الضرر

 :القضايا والصطورات الرئيسية في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية-راب ا

العديد من أوامر القبض، وجرت محاكمات ضد أفراد  المحكمة الجنائية الدوليةأصدرت -1
 .مثل توماس لوبانغا ديلو، وجيرمان كاتانغا، وماثيو نغودجولو تشوي، وبوسكو نتاغاندا

ركزت هذه القضايا على جرائم مثل تجنيد واستخدام الأطفال الجنود، والقتل، والاغتصاب،  
 .والهجمات ضد المدنيين

 .كان إدانة بوسكو نتاغاندا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تطورًا هامًا

التحقيق الأول للمحكمة في القضية المتعلقة    المحكمة الجنائية الدولية  باشر المدعي العام  
 01وهذا في الجرائم المرتكبة منذ    22004جوان    23بجمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ  

 
غالبًا ما تنشر تقارير وتحليلات حول الوضع في جمهورية   :(Human Rights Watch) هيومن رايتس ووتش - 1

 : الكونغو الديمقراطية وجهود المحكمة الجنائية الدولية. ابحث في موقعهم عن
 "Democratic Republic of Congo" و   "International Criminal Court".  https://www.hrw.org/ 

 
 تختص إلا بالجرائم التي وقعت بعد دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ، أي بعد  لالكون المحكمة الجنائية الدولية  - 2

.2002/07/01 

https://www.hrw.org/
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النظام الاساسي   ، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في    20021جويلية
ففي  للمحكمة    بالقبض،  أمر  إلى إصدار  التحقيق  أدى  الإثبات، وقد  جانفي    28وقواعد 

أقرت الدائرة الابتدائية الأولى تهم جرائم الحرب ضد توماس لوبانغا المتهم بقيادة    2004
لتحرير   الوطنية  للقوات  العام  القائد  و  والسلام  للمصالحة  الكونغوليين  الوطنيين  إتحاد 
الكونغو، لارتكابه جرائم الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر  

                                                                     2إلزاميا أو طوعيا و استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية. 
ألقي القبض على ) توماس لوبانغا( وسلم للمحكمة نتيجة التعاون    2006مارس    17وفي  

والمنظمات الدول  من  المحكمة  تلقته  مواصلة  3الذي  العام  المدعي  مكتب  تولى  كما   ،
التحقيقات بجمهورية الكونغو الديمقراطية في قضية أخرى تتعلق بالجرائم التي أرتكبت في  

 4. مقاطعة إيتوري من جانب جماعة مسلحة، كما واصل النظر للتحقيق في قضية ثالثة 

 :الصطورات الأخيرة-2

المحكمة  ، قدمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إحالة ثانية إلى 2023في مايو 
 .2022بشأن جرائم مزعومة ارتُكبت في شمال كيفو منذ يناير   الجنائية الدولية

، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن تجديد جهود التحقيق  2024في أكتوبر  
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع التركيز بشكل أساسي على الجرائم المزعومة  

 .2022بموجب نظام روما الأساسي التي وقعت في شمال كيفو منذ يناير 

 
 . 37عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 1
، الجمعية العامة الدورة الثانية والستون،  2007-2006تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة للفترة  - 2

 . 07، ص 2007أو ت ،  31
، الجمعية العامة الدورة الحادية والستون،   2006-2005تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة للفترة - 3
 . 05، ص 2006أوت، 3
الجمعية العامة الدورة الثالثة والستون،   2008-2007تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة للفترة ، - 4

 . 09، ص  2008أو ت22
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في جمهورية الكونغو الديمقراطية التحديات المعقدة   المحكمة الجنائية الدوليةيُظهر تدخل 
المتمثلة في التحقيق والمقاضاة في الجرائم الدولية في وضع نزاع مستمر وأهمية تعاون  

 .السلطات الوطنية والمجتمع الدولي

بمحاكمة مرتكبي جرائم    المحكمة الجنائية الدولية اخصصاصالمطلب الثاني: مدى 
 الحرب الإسرائيليين 

  : إلى  المطلب  هذا  في  قطاع غزة نتطرق  في  الإسرائيلية  الحرب  و  جرائم  الأول(،  )الفرع 
 )فرع ثاني(. بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين  المحكمة الجنائية الدولية اختصاص

 الفرع الأول: جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة 
أثارت الجرائم التي ارتكبها ومازال يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة دعوات 

العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وحكومات الدول لملاحقة مجرمي  
وذلك بسبب تنوع هذه الجرائم التي تشمل كل   المحكمة الجنائية الدولية أمامالاحتلال، 

المحكمة والتي تتمثل في جرائم حرب وأخرى ضد   اختصاصالجرائم التي تدخل في 
الأسلحة الفتاكة   أنواع الإنسانية وإبادة جماعية وعدوان بإستخدام جيش الاحتلال لكل 

متعددة في تشريد الألاف وتجويع وقطع المساعدات  أساليبوالمحرمة دوليا، وإستعماله 
 غير أبه بما يصرح به حكام الدول ولا لشعوبها. 

الحرب -01 جرائم  الإحتلال  مظاهر  جرائم  في  الحرب  جرائم  مظاهر  إن   :
النظام الأساسي  التي يتضمنها  المحكمة    الإسرائيلي محددة بدقة في قائمة الجرائم 

، حيث صادقت  الاحتلال، وقد تجسدت هذه المظاهر في ممارسات  الجنائية الدولية
المدنيين    اتفاقيةعلى    الاحتلالحكومة   الأشخاص  بحماية  المتعلقة  الرابعة  جنيف 

تنطبق   تفاقية،فإن هذه الا1949أوت  12في أوقات الحرب، والتي تم إعتمادها في 
يونيو حرب  بعد  المحتلة  الأراضي  حالة  الإحتلال  1967على  يسيطر  حيث   ،

الجوي   ومجاله  وحدوده  معابره  في  التحكم  خلال  من  غزة  قطاع  على  الصهيوني 
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ومع ذلك تقوم بانتهاكات لأحكام    باحترامها ، وبالتالي فإنها ملزمة  1ومياهه الإقليمية 
 ومنها:   تفاقيةهذه الا

لثمان مجازر في يوم  الاحتلال   ارتكاب − العائلات    12/04/2024الصهيوني  في حق 
ساعة، مع  24إصابة خلال  120شهيد و   89في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات  

العدوان    ارتفاع من    إلىحصيلة  وستمئة  33أكثر  شهيد،    634وثلاثين  وأربعة ألف، 
عشر مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، منذ السابع   وأربعةألف ومائتين  76وأكثر من  

 من أكتوبر الماضي. 

التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، حيث منع دخول المساعدات    الاحتلال  استعمال −
عليها   يسيطر  التي  المعابر  عبر  غزة  لقطاع  الدخول  من  المدنيين،  الدولية  لإغاثة 

 بالكامل.  احتلالهحتى معبر رفح الذي تم  

بهد  استهداف   − للمستشفيات  التحتية  البنية  لقصف  الجو  مستخدما سلاح  المستشفيات 
تدميرها، حيث كانت مجزرة المستشفى المعمداني الشاهد الحي على وحشية المحتل  

من النازحين    500، التي راح ضحيتها مالا يقل عن  2023/ 17/10والتي حدثت يوم
 والمرضى والعمال داخل المستشفى... 

بما جاء في أحكام مظاهر جريمة الإباتة الجمالية  -02 المقارنة  :  من خلال 
الأساسي  06المادة النظام  وما    2من  الجماعية  الإبادة  لجريمة  مشكلة  أفعال  من 

أرمدة   به   وتقوم  تتجسد    الاحتلال قامت   غزة  سكان  على  جرائم  من  الصهيوني 
 الإبادة من خلال:  أفعال

 
السياسة الدولية   عمرو وجدي، الحرب الإسرائيلية على غزة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مجلة )إلكترونية( - 1

،  2025/ 05/02،الإطلاع يوم: https://www.siyassa.org.eg/News/19723.aspxعنوان الإلكتروني هو: 
 . 14:45الساعة 
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يوم  -أ الصهيوني  الدفاع  لوزير  تم تصويره  الكهرباء    09/10/2023تصريح  بمنع 
الحياة، عن طريق   له صلة بضروريات  والغاز.. ومنع كل ما  والماء  والطعام 

الصهيوني، ويهدف من وراء هذا   الاحتلال فرض حصار كامل يقوم به جيش  
الضعاف  المدنيين وخاصة  من  أكبر عدد ممكن  القضاء على  الحصار غلى 

 جزئي. أو   إبادتهم بشكل كلي  أيمنهم كالطفال وكبار السن والمرضى 

تقرير 2024مارس    25بتاريخ   -ب المتحدة  للأمم  الخاصة  المقررة  قدمت   ،
طرف   من  الممنهجة  الممارسات  :إن  يلي  ما  تضمن  الإنسان  حقوق  بحالة 

البنية    أدت  الاحتلال تدمير  بالبقية  الضرر  وإلحاق   ، كبيرة  أعداد  قتل  إلى 
والمنازل   والمدارس  للمستشفيات  والضرر   والأراضيالتحتية  للزراعة،  الصالحة 

نية   على  دليل  المجتمع  فئات  بكل  لحق  الفلسطينيين    الاحتلالالذي  تدمير 
 .1كمجموعة بشكل ممنهج 

وبعد   -ت إفريقيا  جنوب  دولة  من  على    83بمبادرة  المستمر  الهجوم  من  يوما 
، حيث قامت الاحتلال، من طرف جيش  2023ديسمبر    29غزة وبالضبط يوم

الصهيونية   بالانتهاكات  تتعلق  الدولية،  العدل  محكمة  أمام  دعوى  برفع 
عريضة   اتفاقيةبموجب    لالتزاماتها بينت  ولد  الجماعية،  الإبادة  جريمة  منع 

من   المشكلة  الإبادة    84الدعوى  أعمال  وأن  واقعية  وأدلة  بيانات  من  صفحة 
 : 2الجماعية تشكل حتما جزءا من سلسلة متصلة من الجرائم تمثلت في 

 
مقررة    - 1 حقوق    الأممتقرير  بحالة  الخاصة  بتاريخ  الأراضيفي    الإنسانالمتحدة  البانيز(  فرانشيسكا   25المحتلة) 

 .                2024مارس
مجموعة مؤلفين، دعوى جنوب أفريقيا بشأن جرائم الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل   - 2

  1، ص2024الدولية)التحديات والسيناريوهات(، قسم تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 
 وما بعدها. 
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قتلت   -1 قد  إسرائيل  بينهم    21110تكون  من  الدعوى،  رفع  عند  فلسطيني 
آخرين يعتقد انهم لقوا حتفهم تحت   7780طفلا، بينما فقد اكثر من  7729
 فلسطينيا آخرين.  55243، كما أصابت الأنفاذ

من    إن -2 لأكثر  العنصري  الفصل  تمارس  حربيا    واحتلالاسنة    75إسرائيل 
 16عاما وحصارها المستمر لغزة منذ    56للأراضي الفلسطينية لأكثر من  

 سنة. 

المسؤولين   -3 من  متنوعة  الجماعية   الإسرائيليينتصريحات  الإبادة  نية  تبرز 
 1من رئيس الوزراء والرئيس والمسؤولين العسكريين. 

في   -03 الإنسانية  ضد  الجريمة  مظاهر  إن  الإنسانية:  ضد  الجريمة  مظاهر 
 الصهيوني تتمثل في عدة صور من الانتهاكات التالية:  الاحتلالممارسات 

القتل العمد: لكي تصبح جريمة القتل العمد من ضمن الجرائم ضد الإنسانية ن   -أ
هو الذي يمارس بصفة منتظمة لها طابع الاستمرار والانتشار، دون أن يأخذ  

جماعيا قتلا  يكون  فقد  بذاته،  إنسان  غلى  موجها  فرديا  من  أو    شكلا  جزءا 
بذواتهم كنوع من   يكون قتلا فرديا ضد أشخاص معنيين  الإبادة، وقد  ممارسة 

به   يقوم  وما  هو    الاحتلال الترهيب،  ما  ومنه  جماعي،  قتل  فهو  الصهيوني 
 موجه لأفراد بقصد ترهيب الأخرين. 

هو تهجير المدنيين من   الاحتلالالنقل القسري للسكان: ما تقوم به قوات   -ب
أمنة غير  مناطق  بحجة  دون  أو    مساكنهم  من  وبإرغامهم  تهديمها،  أثر  على 

والإكراه   العنف  من  التخويف  طريق  عن    والاضطهاد  والاحتجازرضاهم 
 2السكان بالتوجه نحو جنوب غزة.  الاحتلال النفسي، حيث تأمر قوات 

 
جبلي بن عومر، إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم غزة، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،    - 1

 .    138، ص 2024، جامعة معسكر، الجزائر،02، ع10مج
 .    139جبلي بن عومر، المرجع نفسه، ص  - 2
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 بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المحكمة الجنائية الدولية  اخصصاص الفرع الثاني: 
بتاريخ   المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  بتصويت  تم  الذي  الاعتراف  قرار  نوفمبر    29بعد 

يتضمن    2012 الأمم    الاعترافالذي  في  عضو  ليس  مراقب  كدولة  فلسطين  بدولة 
جانفي   أول  في  إعلان  بتقديم  الفلسطينية  الحكومة  قامت  بموجب    2015المتحدة، 

  اختصاص بقبول    المحكمة الجنائية الدولية،النظام الاساسي للمحكمة     من    12/3المادة
منذ   المرتكبة  الجرائم  بما    2014المحكمة على جميع  المحتلة  الفلسطينية  على الأراضي 

 1فيها القدس الشرقية.
صك    2015يناير  2بتاريخ   بتقديم  الفلسطينية  السلطة  روما    انضمامهاقامت  نظام  إلى 

المتحدة وذلك بعد رفض مجلس الأمن   العام للأمم  مشروع قرار    اعتمادالأساسي للأمين 
النفاذ   الاحتلالينهي   النظام الأساسي حيز  الفلسطينية، حيث دخل  الإسرائيلي للأراضي 

في   لفلسطين  العضو  2015أبريل    01بالنسبة  بذلك  لتسبح  منذ  123،  المحكمة  في 
 2002.2عام  تأسيسها
،  النظام الاساسي للمحكمة     من    14)أ( و 13، وبموجب المادتين  2018مايو    22بتاريخ  

 المحكمة الجنائية الدولية 
تقع ضمن   التي  الجرائم  في  للتحقيق  العامة  المدعية  إلى  بطلب  فلسطين  دولة  تقدمت   ،

سابقة   اختصاص كانت  سواء  تم  أو    حالية،أو    المحكمة،  والتي  على  ارتكابلاحقة،  ها 
إجراء   بعد  التالي:  النحو  على  العامة  المدعية  إعلان  جاء  حيث  فلسطين،  دولة  أراضي 
تم   العام،  المدعي  لمكتب  المتاحة  الموثوقة  للمعلومات  وموضوعي  ومستقل  شامل  تقييم 

من   تم    استيفاءتأكيد  وقد  تحقي،  لفتح  نظام روما  في  عليها  المنصوص  المعايير  جميع 

 
ياسر علي فايز الفاهوم، الأثار القانونية المترتبة على إنضمام فلسطين للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،   - 1

 . 31، ص 2016رسالة ماجستير، جامعة القدس، عمادة الدراسات العليا، القدس، فلسطين، 
 . 31المرجع نفسه، ص - 2
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ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس  أو  ارتكبتالتوصل إلى أن جرائم الحرب قد 
 1الشرقية وقطاع غزة. 

الأولى  2020يناير    22بتاريخ   التمهيدية  الدائرة  إلى  بطلب  العامة  المدعية  تقدمت   ،
الإقليمي في فلسطين  للنظر في المسائل القانونية    ختصاص لإصدار قرار يحدد نطاق الا 

بتاريخ   بالأغلبية  التمهيدية  الدائرة  قررت  حيث  القضية،  بهذه  المرتبطة  والواقعية 
عليهم  2021فبراير5 المجني  من  المقدمة  والمذكرات  العامة  المدعية  طلب  دراسة  بعد   ،

الا أن  والباحثين،  والمنظمات  الفلسطينية    ختصاص والدول  الحالة  في  لمحكمة  الإقليمي 
، وهي غزة والضفة الغربية، بما  1967المقدمة تشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ  

الشرقية القدس  بتاري 2فيها  العام  المعي  أعلن  وبذلك  التحقيق    2021مارس    3خ  ،  أن 
في الحالة    ارتكبتالمحكمة، والتي يمكن أنها    اختصاصسيشمل الجرائم التي تقع ضمن  

 .2014يونيو  19الفلسطينية منذ 
وبالنسبة لجرائم التي تحدث في غزة حاليا فإن تحريك الدعوى قد اسند إلى ثلاث جهات  

 وهي: 
 . المحكمة الجنائية الدولية طرف دولة طرف في النظام الأساسي الإحالة من   −

 إذا بدأ المدعي العام مباشر التحقيق  بشأن الجرائم.  −

متصرفا بموجب الفصل السابع، من ميثاق الأمم    مجلس الامن الدولي  إحالة من قبل   −
 3المتحدة. 

قبول   طرف  غير  دولة  لأي   يجوز  الدولية    اختصاصكما  الجنائية  بنظر    المحكمة 
 4الجريمة وذلك بموجب إعلان يودع لدى سجل المحكمة. 

 
 . 146جبلي بن عومر، المرجع السابق، ص - 1
 ،  ICC-01/ 18، قرار رقم2021/ 05/02المحكمة الجنائية، قرار الدائرة التمهيدية، الوضع في دولة فلسطين، بتاريخ- 2

cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_02992.PDF-https://www.icc  تم الإطلاع
 . 17:35على الساعة2025/ 25/02بتاريخ:

 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 13المادة- 3

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_02992.PDF
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/أ لأن  13، تطبيقا لنص المادة  2023نوفمبر    17بناء على ذلك قامت خمس دول بتاريخ  
 هذه الدول أطراف في نظام روما وهي: 

 جنوب أفريقيا  -1

 جيبوتي  -2

 جزر القمر   -3

 بنغلاديش  -4

 بوليفيا  -5

، وقد طلبت هذه الدول من  المحكمة الجنائية الدولية  لى  عطين )غزة(  سبإحالة حالة في فل
  المدعي العام إجراء تحقيق في هذه الحالة لتحديد ما غّا كان يجب توجيه الإتهام لشخص 

 جرائم دولية، تختص المحكمة في النظر فيها.  ارتكابأشخاص معينين ب أو 
أن   سبق  مما  الدولية   نستنتج  الجنائية  الإحتلال    المحكمة  جرائم  في  النظر  في  مختصة 

 1الصهيوني التي يرتكبها ومازال يرتكبها ويبقى كذلك حتى يتم معاقبة هؤلاء المجرمين . 
 المحكمة الجنائية الدولية.  ف الية  تجليات المبحث الثاني: 

تكاثف الجهود الدولية الأطراف والغير أطراف في    المحكمة الجنائية الدولية  يتطلب عمل  
  اختصاص النظام الأساسي، من أجل عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة التي هي من  

عدم   يعيقها  دائما  الوطنية  المحاكم  لأن  الوطنية،  للمحاكما  مكملة  جاءت  التي  المحكمة 
لها   تتصدى  أن  يمكن  للقارات ولا  أمام جرائم عابرة  نحن  الأخرى، وخاصة  الدول  تعاون 

 
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 3/ 12المادة  - 4
المحكمة الجنائية الدولية ، بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن الحالة في دولة فلسطين،  -1

 تلقي 
 حالة من خمسة دول أطراف.    

https://www.icc-cpi.int/fr/news/declaration-du-procureur-de-la-cour-penale-
internationale-karim-aa-khan-kc-sur-la-situation?lang=Arabic تم الإطلاع 

. 16:20، على الساعة14/12/2025بتاريخ  

https://www.icc-cpi.int/fr/news/declaration-du-procureur-de-la-cour-penale-internationale-karim-aa-khan-kc-sur-la-situation?lang=Arabic
https://www.icc-cpi.int/fr/news/declaration-du-procureur-de-la-cour-penale-internationale-karim-aa-khan-kc-sur-la-situation?lang=Arabic
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أن   يمكن  وحيدة  جنائية  قضائية  جهة  إطار  في  الدولي  التعاون  لذلك لأن  لوحدها،  دولة 
إلا   العقاب،  من  مجرم  أي  إفلات  عدم  أهداف  الدولية   أنيحقق  القضائية  الجهة  هذه 

في   الدولية  المتمثل  الجنائية  يتم  المحكمة  أن  يمكن  التي  المعوقات  بعض  تعيقها   ،
ل الأول  المطلب  في  نتطرق  سوف  التالي:  النحو  على  فعالية  توضيحها  المحكمة  عوائق 

 .المحكمة الجنائية الدوليةعوامل تفعيل دور ، وفي المطلب الثاني لالجنائية الدولية 
 المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الأول: لوائق ف الية 

ل أول نخصصه  إلى فرعين : فرع  المطلب  بالنظام  نقسم هذا  المرتبطة  الداخلية  لمعوقات 
لمعوقات الخارجية الناجمة عن  ، وفرع ثاني نخصصه لالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 . الاعتبارات السياسية
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ب المرتبطةالقيوت الفرع الأول: 

 صضييق اخصصاص المحكمة مص لقة بالم وقات ال -أولا
الت  المعوقات  عمل    يأن  الدوليةتعيق  الجنائية  الاالمحكمة  عن  الناتجة  ما    ختصاص، 

 نصت عليه بعض أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي: 
حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الجــرائم التــي  −

تختص بها المحكمة والتي تعتبر من أشد الجــرائم خطــورة علــى المجتمــع الــدولي، وينحصــر 
المحكمــة علــى أربعــة جــرائم هــي الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والجــرائم   اختصاصحاليا  

 .ضد الإنسانية وجريمة العدوان
إن نــص المــادة السادســة المــذكورة يثيــر الإشــكالات علــى رأســها غمــوض تصــنيف  −

الجماعـــات البشـــرية إلـــى قوميـــة وإثنيـــة وعرقيـــة ودينيـــة، فهنـــاك صـــعوبة واضـــحة فـــي إيجـــاد 
معــــايير للتفرقــــة بــــين هــــذه المفــــاهيم، كمــــا أن هــــذا التصــــنيف يشــــوبه القصــــور لأنــــه أهمــــل 

ــادة  أنالجماعــــات السياســــية والاقتصــــادية والثقافيــــة التــــي يجــــب  تشــــملها الحمايــــة مــــن الإبــ
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فــي نظــر جريمــة الإبــادة فهــي  المحكمة الجنائية ختصاص، أما المشكلة الثانية لا1الجماعية
تتمثل في إثبات القصد الجنائي الخاص وهو نية الإبادة، وهو مــا يفــتح البــاب أمــام الســلطة 

 .الواسعة التقديرية للمحكمة
 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة النظــام الاساســي للمحكمــة   ( مــن 7لقد حــددت المــادة ) −

الأفعـــال التـــي توصـــف بأنهـــا جـــرائم ضـــد الإنســـانية ومـــن بينهـــا: القتـــل العمـــد، والاســـترقاق، 
منهجي موجــه أو  والتعذيب، والاغتصاب، بشر ط أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق

 لهجوم، يلاحــظ أن النظــام الأساســـي ضــد أيــة مجموعــة مـــن الســكان المــدنيين وعــن علـــم بــا
لــم يتضــمن تعريفــا محــددا ودقيقــا للجــرائم ضــد الإنســانية بــل اكتفــى   المحكمة الجنائية الدولية

جريمــة الإبــادة الجماعيــة، أو  فقط بتعداد هذه الجرائم التي يتداخل يعضها مع جرائم الحــرب
 .ورغم أنه وضع بعض المعايير إلا أنها معايير فضفاضة وغير دقيقة

 2بالرجوع إلى أركان الجرائم نجد أن الجريمة ضد الإنسانية تتكون من ثلاثة أركــان −
الترحيــل القســري، أو  الــركن الأول: هــو الســلوك المــادي الــذي عددتــه المــادة الســابعة كالقتــل

ــع  ــلوك كجـــزء مـــن هجـــوم واسـ ــترك يتمثـــل فـــي أن يرتكـــب السـ ــاني: وهـــو ركـــن مشـ الـــركن الثـ
ــاق ــدنيينأو  النطـ ــكان مـ ــد سـ ــه ضـ ــي موجـ ــارين ، .منهجـ ــمن معيـ ــركن تضـ ــذا الـ ــظ أن هـ يلاحـ

أساسيين لقيــام الجريمــة ضــد الإنســانية، يتعلــق المعيــار الأول بعنصــر اتســاع نطــاق الهجــوم 
فقـــد ادعـــت بعـــض الـــدول أن هـــذه الجريمـــة لا تقـــوم إلا بـــالجمع بـــين عنصـــر اتســـاع نطـــاق 
الاعتــداء وعنصــر التنظــيم، فتكــرر الاعتــداءات علــى المــدنيين لا يكفــي لوحــده فقــد تقــع تلــك 

ســتبدال عبــارة علــى نطــاق الاعتداءات بشكل عشوائي دون تــرابط لهــذا اقترحــت تلــك الــدول ا

 
، جامعة تيسمسيلت، 5مسيكة محمد الصغير، الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة المعيار،ع - 1

 . 327د س، ص  
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وهو مــا لقــي رفضــا مــن غالبيــة الــدول لأن    1منظم بعبارة على نطاق واسع ومنظمأو    واسع
 .المحكمة    اختصاصمن شأنه تقييد  

لا يشــمل الجــرائم الدوليــة المرتكبــة   المحكمة الجنائية الدولية    اختصاصيلاحظ أن   −
 مــــن  11، حيــــث نصــــت المــــادة المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ســــريان النظــــام الأساســــي قبــــل 

إلا فيمــا يتعلــق بــالجرائم التــي   اختصــاصبقولهــا، لــيس للمحكمــة  النظام الاساســي للمحكمــة   
، إذا أصــبحت دولــة مــن الــدول طرفــا النظــام الاساســي للمحكمــة    ترتكب بعد بدء نفاذ هــذا  

ها إلا فيمــا اختصاص ــفي هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمــة أن تمــارس 
يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة ، ما لم تكــن الدولــة 

، لكــن خــارج هــذه الحــالات ســتبقى هــذه 12مــن المــادة  3قــد أصــدرت إعلانــا بموجــب الفقــرة 
بـــدون عقـــاب وســـيفلت مرتكبوهـــا مـــن  المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  اختصـــاصالجـــرائم خـــارج 

المحــدود زمانيــا قــد  ختصــاصالعقاب، مما يعني أن النطــاق الزمنــي ضــيق جــدا، إن هــذا الا
ويســــاهم فــــي إفــــلات العديــــد مــــن الأشــــخاص مــــن  المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة يعيــــق عمــــل 

العقاب، وهذا ما يتعارض مع مبدأ عدم تقــادم الجــرائم الدوليــة الــذي كرســه النظــام الأساســي 
المحكمــة بالتقــادم  اختصــاصبقولها: )لا تسقط الجرائم التــي تــدخل فــي   29نفسه في المادة  
 .)أياً كانت أحكامه

ال تثير  من  كما  الثامنة  للمحكمة     مادة  الاساسي  الدولية ،  النظام  الجنائية    المحكمة 
تساؤلات حول مفهوم النزاع المسلح غير الدولي، ففي آخر فقرة فيها جاء ما يلي " تنطبق  

تنطبق    لاات الطابع الدولي وبالتالي فهي  ) هـ ( على المنازعات المسلحة غير ذ  2الفقرة  
الشغب أعمال  مثل  الداخلية،  والتوترات  الاضطرابات  حالات  العنف  أو    على  أعمال 

على  أو    المتقطعة أو    المنفردة وتنطبق  المماثلة،  الطبيعة  ذات  الأعمال  من  غيرها 

 
الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها، دراسات في القانون   وإبادةسمعان بطرس فرج الله، الجرائم ضد الإنسانية  - 1
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المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين  
فيما بين هذه الجماعات"، ومن استقراء  أو    السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة

 :هذه الفقرة نستنتج ما يلي 
صعوبة  -1 وبالتالي،  متطاولا  نزاعا  المسلح  النزاع  لإعتبار  اللازمة  المدة  تحديد  صعوبة 

 تحديد النقطة التي يمكن أن نعتبر فيها النزاع المسلح نزاعا غير دولي. 
صعوبة التمييز بين النزاع المسلح غير الدولي والتوترات والاضطرابات الداخلية التي   -2

 .تدخل المحكمة في سيادة الدول أمامالمحكمة مما يفتح الباب  اختصاصلا تدخل في 
هو إعطاء الدولة حق تأجيل    المحكمة الجنائية الدوليةومن العقبات التي تحول دون عمل  

المادة   لما نصت عليه  وفقا  لمدة سبع سنوات  الحرب  جرائم  النظام    124النظر في  من 
، يجوز للدولة، عندما تصبح طرفا 12من المادة    1، بالرغم من أحكام الفقرة    1الأساسي

النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها   المحكمة لمدة سبع سنوات من    اختصاصفي هذا 
في  إليها  المشار  الجرائم  بفئة  يتعلق  فيما  وذلك  عليها،  الأساسي  النظام  هذا  سريان  بدء 

، لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة  2(   8المادة  الثامنة)
الجرائم  تلك  سحب  أو    من  وقت  أي  في  ويمكن   ، إقليمها  في  ارتكبت  قد  الجريمة  أن 

المؤتمر   في  المادة  هذه  أحكام  في  النظر  ويعاد   ، المادة  هذه  بموجب  الصادر  الإعلان 
للفقرة   وفقا  يعقد  الذي  المادة    5الاستعراضي  لمحكمة    123من  الأساسي  النظام  من 

 . 3الجنائية الدولية 
  دون يضع تعريفا لها   (الضرورة العسكرية)إن نص المادة الثامنة يستخدم مصطلح  

  4)أ(8/2معايير لتحديدها، وهو أمر غاية في الخطورة، حيث تنص المادة  أو    ضوابط أو  

 
 موات مجيد، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، - 1
 . 396، ص2018، جامعة باتنة، جانفي12ع
 ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 8المادة - 2
 ، النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 124المادة - 3
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بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون   النطاق  تدمير واسع  بنصها على  :" إلحاق 
ستفتح   فقرة  وهي  عابثة"،   وبطريقة  للقانون  وبالمخالفة  ذلك  تبرر  هناك ضرورة عسكرية 

 .الباب أمام العديد من التأويلات والتفسيرات حول مفهومها وحدودها

الا الدولية  المحدود    ختصاص إن  الجنائية  عرفته   المحكمة  عما  تراجعا  يشكل 
الإقليم  على  الواقعة  بالجرائم  اختصت  يوغسلافيا  فمحكمة  المؤقتة  الجنائية  المحاكمة 

مجلس الامن    جانفي وحتى التاريخ الذي سوف يحدده    01اليوغسلافي في الفترة ما بين  
جانفي    01، أما محكمة رواندا فهي مختصة بالجرائم المرتكبة في الفترة الممتدة من  الدولي
 .1994وحتى ديسمبر 1994

ولا يمكن تبرير هذه المحدودية بفكرة عدم رجعية النص الجنائي التي كرسها النظام 
المادة   النظام الأساسي    24الأساسي في  بموجب هذا  جنائيا  الشخص  يسأل  بقولها :)لا 

  المحكمة الجنائية الدولية   عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام(، فالجرائم التي تعاقب عليها  
النظام    هي أخطر الجرائم على الإطلاق وهي مجرمة في العرف الدولي حتى قبل دخول  

 .حير النفاذالاساسي للمحكمة   
 مجلس الامن الدولي السلطات الممنوشة ل -ثانيا

  24في حفظ السلم والأمن الدوليين طبقا    مجلس الامن الدولي   تتمثل المهمة الرئيسية ل 
المتحدة الأمم  ميثاق  لهما1من  تهديد  وجود  تقدير  في  واسعة  تقدير  بسلطة  ويتمتع  أو    ، 

 المحكمة الجنائية الدولية   من نفس الميثاق، وتتولى    39وجود حالة العدوان طبقا للمادة  
 متابعة مرتكبي الجرائم الدولية. 

للسلم و   تهديدا  تشكل  والتي  الساسي،  نظامها  الخامسة من  المادة  المنصوص عليها في 
المحكمة الجنائية   ـب   مجلس الامن الدولي  الأمن الدوليين، وبالتالي فغن هناك عالقة تربط  

 
 ، ميثاق الأمم المتحدة.24المادة  - 1
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المادة    الدولية للمحكمة     من   13صاغتها  الاساسي  الإحالة،  النظام  سلطة  في  تتمثل 
 .المحاكمةأو  التي تمنح مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقيق 16والمادة 

  اختصاصمن ميثاق روما نظامين للادعاء الدولي المثير لانعقاد    13لقد نسجت المادة  
الدولية  الجنائية  تثيره المحكمة  الذي   " القضائي  الادعاء   " توسيمه  يمكن  الأول  النظام   ،

دولة طرف وتارة أخرى المدعي العام للمحكمة ذاتها، غير أنه إلى جانب النظام المزدوج  
المادة   تبنت  فقد  القانوني،  الدولي  "    13للادعاء  هنا  توسيمه  يمكن  للادعاء  آخر  نظاما 

 .بالادعاء السياسي " من خلال مجلس الأمن ذاته 
، حيث تمنح له المادة  المحكمة الجنائية الدوليةيمارس مجلس الأمن دورا إيجابيا في عمل  

بموجب   13 متصرفا  للمحكمة  العام  المدعي  على  القضايا  إحالة  سلطة  )ب(  فقرتها  في 
الأطراف   )الدول  الأخرى  الإحالة  بسلطات  مقارنا  واسعة  سلطة  وهي  السابع،  الفصل 

 .)والمدعي العام
العدوان وتحديد  في تقدير    المحكمة الجنائية الدولية  تؤدي الإحالة إلى التقليل من سلطة  

المعتدي،   الدولي   ن  لأالطرف  الامن  التي    مجلس  العدوان  جريمة  وجود  مسبقا  حدد  قد 
 .الذي قام بالاعتداءأو  المحكمة كما حدد الطرف المجرم اختصاصتدخل في 

سلطة حصرية في التحديد المسبق لقوع العمل    مجلس الامن الدولي  يترتب على إعطاء  
ها في جريمة العدوان مالم يحدد  اختصاص  المحكمة الجنائية الدولية  العدواني، ألا تمارس  
ها فإن دورها اختصاصوقوع الفعل العدواني، فإذا مارست المحكمة    مجلس الامن الدولي

في   الفرد  على  تعود  التي  المسؤولية  مقدار  تحديد  على  يقتصر  العمل    ارتكابسوف 
 1العدواني. 

 
تنازع الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن،  وإشكاليةأحمد مبخوتة، تعريف جريمة العدوان   - 1
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قد   112بالشروط المسبقة الموجود في المادة    مجلس الامن الدولي  إن عدم تقييد سلطة  
تتعلق بجدية تدخل   يثير مخاوف  الدولي  يكون له آثار إيجابية، لكنه  في    مجلس الامن 

هو جهة    مجلس الامن الدولي  وقف الانتهاكات التي يجرمها النظام الأساسي، خاصة أن  
سياسية تتحكم فيه مصالح الدول الكبرى الخمسة الدائمة العضوية، وبالتالي نتساءل عن  

 .سبب بقاء مجلس الأمن متفرجا على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
النظام الاساسي   من    16بموجب المادة    مجلس الامن الدوليـ   إن الصلاحية الممنوحة ل

تعد من أخطر الصلاحيات على الإطلاق، وسوف يؤدي إلى نتائج    2ـ )م.ج( لللمحكمة   
فعالية   عدم  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  وسلبية  الدولية  خطيرة  الجنائية  أداء    المحكمة  في 

 .مهامها ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية والحد من الإفلات من العقاب
قرار من   الدولي  إن صدور  )  مجلس الامن  الحاسمة ولمدة طويلة  المرحلة   12في هذه 

وفعالية   المحاكمة،  نزاهة  على  وخيمة  سلبية  آثار  له  أن  شك  لا  للتجديد(  قابلة  شهر 
 .المحكمة في تحقيق محاكمة عادلة ومنصفة، وقد يؤدي إلى تضييع حقوق الضحايا

 ثالثا: الص وبات المص لقة بمسائل المقبولية 
المحكمة الجنائية  لـ   النظام الاساسي للمحكمة     أوضحت الديباجة في فقرتها العاشرة من  

الاالدولية مبدأ  أن    ختصاص،  تؤكد   وإذ   ( بقولها  الدولية   التكميلي،  الجنائية    المحكمة 
هذا   بموجب  للمحكمة     المنشأة  الاساسي  القضائية  النظام  للولايات  مكملة  ستكون 

الأولى من   المادة  ثم نصت  للمحكمة     الجنائية(،  الاساسي  هذه  النظام  إنشاء  أن  على 
يعتبر مكملا لا  المادة    ختصاصالمحكمة  الوطني، حيث أكدت  النظام    من    17القضاء 

للمحكمة   الدوليةالاساسي  الا  3الجنائية  انعقاد  أولوية  الجنائي    ختصاصعلى  للقضاء 
الوطني،    ختصاصتابع و ثانوي للا   المحكمة الجنائية الدولية    اختصاصالوطني، إذ أن  

 
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 12المادة  - 1
 ، النظام الساسي لمحكمة الجنائية الدولية. 16المادة - 2
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الدولية  تمارس  أن الجنائية  تُظهر    المحكمة  التي  الحالات  في  إلا  القضائي  اختصاصها 
مبدأ  إلى  استنادًا  وذلك  المقاضاة،  أو  التحقيق  في  الحقيقية  رغبتها  عدم  أو  الدول  عجز 

عليه، لا يجوز    ا للمحكمة. وبناءً النظام الاساسي     "التكامل" المنصوص عليه في ديباجة  
 :للمحكمة أن تباشر اختصاصها في الحالات التالية

،  إذا كانت تولة ذات ولاية قضائية للى الدلوى تباشر تحقيقًا أو مقاضاة فيها .1
 .ما لم يثبت أن هذه الدولة غير راغبة أو غير قادرة فعليًا على القيام بذلك

الوقائع .2 ب أن  تحقيقًا  أجرت  قد  ولاية  ذات  تولة  كانت  مقاضاة   إذا  عدم  وقررت 
الشخص المعني، بشرط ألا يكون هذا القرار ناتجًا عن عدم رغبة الدولة أو عدم  

 .قدرتها الحقيقية على المقاضاة

، ولا يجوز في  إذا سبق أن تمت محاكمة ال خص لن الأف ال موضوع ال كوى  .3
محاكمته وفقًا للفقرة الثالثة من المادة   المحكمة الجنائية الدوليةهذه الحالة أن تعيد  

 . سي، التي تحظر المحاكمة المزدوجة من النظام الأسا 20

 :ويُ صبر أن الدولة غير راغبة في الصحقيق أو المقاضاة في الحالات الصالية

  لندما تصخذ الإجراءات القانونية بغرض شماية ال خص من المسؤولية الجنائية،  .1
 .وليس بهدف تحقيق العدالة

الإجراءات،  .2 في  مبرر  غير  تأخير  وجوت  شالة  تقديم    في  من  التهرب  نية  يُظهر 
 .الشخص المعني إلى العدالة

أو إذا    إذا لم تُباشر الإجراءات القانونية أو لم تُباشر بصورة مسصقلة أو نزيهة، .3
اتسمت الإجراءات بانحراف عن المعايير القانونية المقبولة، بما لا يتفق مع تحقيق  

 .العدالة في ظل الظروف القائمة

  :وتكون الدولة غير قادرة على التحقيق والمحاكمة في ثلاث حالات هي
  .الجوهري لنظامها القضائي الوطنيأو  الانهيار الكلي -1

  .الحصول على الأدلة والشهودأو  عدم القدرة على إحضار المتهم -2
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 . أي سبب آخر يحول دون اضطلاع قضائها الوطني بالإجراءات القانونية -3
 راب ا: ص وبات تنفيذ أوامر وأشكام المحكمة 

المحكمة  إن فعالية أي محكمة يقتصر على مدى تنفيذ قراراتها في كل محاكمة، وإن 
تخضع لنفس المعيار كجهة قضائية كبقية الجهات القضائية، والإشكال الطروح   الجنائية
ليس لها جهاز أمني يقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وبذلك    المحكمة الجنائيةهو أن 

النظام الأساسي لم  إنهناك صعوبة كبيرة في تنفيذ أحكام الجنائية، وما زادها تعقيدا 
بأحكام المحكمة وتنفيذها، ول ما   بالاعترافيتضمن أية إشارة إلى التزام الدول الأطراف 

ورد بهذا الخصوص هو التكلم عن دور الدول في تنفيذ أحكام السجن، ذلك الدور 
المحكمة بإخبارها من قائمة الدول التي   المرهون بموافقة ورفض الدولة ذاتها، والتي ستقوم 

من  2أبدت قبولها للأشخاص المحكوم عليهم وفق الشروط التي نصت عليها الفقرة
 1من النظام الأساسي للمحكمة.  103المادة

ومع ذلك يبقى عدم تعيين أي دولة وارد، وبذلك عندما تكون الدولة غير راغبة في وضع  
المحكمة الجنائية  في خالة ما تكون أو   ،المحكمة الجنائية الدوليةسجونها تحت تصرف 

قد قررت عدم التنفيذ في أي دولة من الدول الراغبة بذلك وفي هذه الحالة يجب   الدولية
اللجوء إلى الحل التكميلي الذي بموجبه يتم تنفيذ العقوبة في سجن الدولة المضيفة، وفقا 

من النظام   03في المادة المقر المشار إليها  اتفاقيةللشروط المنصوص عليها في 
 .2المحكمة الجنائية الدوليةالأساسي 

لم ينص على النص بالنفاذ المباشر  المحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي إنكما 
  استجابةلأوامر المحكمة وقراراتها وأحكامها، وليس للمحكمة الجنائية الدولية في حالة عدم 

أو   قرار تحيله إلى الجمعية العامة لدول الأطراف اتخاذالدولة المعنية بالتعاون معها سوى 
غلى مجلس الأمن إذا كانت الجريمة متعلقة بجريمة العدوان، وأن لها ذلك وجريمة  

 
 . 242عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص- 1
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 03المادة - 2
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المحدد للمحكمة، وما عسى أن جمعية الدول الأطراف   ختصاصالعدوان لم تدخل في الا 
رفضها للتعاون من المحكمة في  أو  دولة طرف بامتناععندما تحيل إليها المحكمة قرارا 

 . الاستجابةالمحكمة لوسائل فعالة للضغط على الدول قصد  امتلاكظل عدم 
 الفرع الثاني: الم وقات الخارجية الناجمة لن الالصبارات السياسية 

معارضة الدول الكبرى  في:  المعوقات الخارجية الناجمة عن الاعتبارات السياسية  تتمثل   
 . معوقات تتعلق بالتعاون الدولي،  لإنشاء المحكمة وإعاقة عملها

 أولا: م ارضة الدول الكبرى لإن اء المحكمة وإلاقة لملها 
 معارضة الدول الكبرى لإنشاء محكمة جنائية دولية على الحج التالية:  ارتكزت
وقواعد  − إقليمها  الدولة على  سيادة  مبدأ  مع  المحكمة  هذه  مثل  إنشاء  تعارض  إلى 

ها الداخلي، كما أنه سيخلق جوا من الاضطراب و التنازع القانوني و القضائي،  اختصاص
الأستاذ التعارض عبر عنه  ....إنشاء محكمة  ،   "روماسكين"  وهذا   " أن  إلى  أشار  الذي 

يحد من سيادة  الدول مرفوض ،لأنه  أعلى من  دائمة بوصفها جهازا  تعمل بصورة  دولية 
 1الدول في الظروف الراهنة..."

السيادة − لمفهوم  لم يعد هناك وجود  يعد مقبولا، فبشكل عام  لم  إن هذا الاعتراض 
بقواعد   مقيدة  الدول  سيادة  أصبحت  أن  بعد  الدوليالمطلقة  القبول  القانون  يعتبر  حيث  ؛ 

من   جزء  عن  بالتنازل  جانبها  من  ضمنيا  اعترافا  المتحدة  الأمم  إلى  الانضمام  الأول 
 2سيادتها. 

بالمبدأ المطلق، فالواقع الدولي  − أما بالنسبة لمبدأ إقليمية القانون الجنائي، فإنه ليس 
حق   نفسها  الدول  منح  منها  ،و  المبدأ  هذا  على  الاستثناءات  من  كثيرا  يكشف 

منح نفسها الحق في ملاحقة  أو    محاكمة رعاياها ممن يرتكبون جرائم خارج إقليمها،

 
 . 148، ص  2004سعيد عبد اللطيف حسن ، المحاكم الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية ، د د،  - 1
  1سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ط،  - 2
 . 76، ص 2006،
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جنسية عن  النظر  بغض  الحيوية  لمصالحها  يتعرض  من    ارتكابمكان  أو    كل 
للدولة أيضا أن تعترف الدولية   بصلاحية    الجريمة، وعليه يمكن    المحكمة الجنائية 

أنه   تقول  التي  للحجة  بالنسبة  أما  الجنائي،  القانون  إقليمية  لقاعدة  آخر  كاستثناء 
الاضطرابات من  جوا  القانونيأو    سيخلق  بهذه  أو    التنازع  الأخذ  ،فإن  القضائي 

  مثلا،  مجلس الامن الدوليكـالحجة من شأنه أن يهدم أي تنظيم قانوني دولي آخر  
 .1أخرى  أي جهة دوليةأو 

وهذا   − تطبيقه،  للمحكمة  يمكن  الدولي  الجنائي  للقانون  واضح  تقنين  وجود  عدم 
السند لا يمكن قبوله كلية و خاصة مع صدور العديد من الاتفاقيات الدولية، التي تعرف  

ك الخطيرة  الدولية  الجرائم  من  عدد  أركان  لعام    اتفاقيةوتحدد  الجماعية   19482الإبادة 
عددا  يعرفان  اللذين  وروندا  يوغسلافيا  لمحكمتي  الأساسيين  النظامين  عن  فضلا  وغيرها 

 من أخطر الجرائم الدولية. 

أمام  − للعدالة  المتهمين  تقديم  على  قادر  دولي  لجهاز  الدولي  المجتمع  افتقار 
التنفيذأو    المحكمة،  موضع  المحكمة  هذه  أحكام  بالمستحيل،  ،  وضع  ليس  الأمر  وهذا 

الدول،   جانب  من  السابقة  السياسية  الإرادة  توفرت  إذا  عليه،  تتغلب  أن  للدول  فيمكن 
تهديد   شأنها  من  أفعالا  ترتكب  التي  الدول  على  متنوعة  جزاءات  يفرض  الأمن  فمجلس 
السلم و الأمن الدوليين، و الدول تقبل الإذعان لقراراته، ومن المفروض أن تذعن كذلك  

 . 3المحكمة الجنائية الدولية للأحكام القضائية الجنائية التي تصدرها 

الدولية  وجود عقبات سياسية تحول دون إنشاء  − العقبات  المحكمة الجنائية  ، وهذه 
تتمثل في طبيعة العلاقات السائدة في المجتمع الدولي القائم، حيث تسيطر الدول الكبرى  

 
  2006، منشورات الحلبي الحقوقية، ،1إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، ط - 1

 . 929ص 
  1970،  لاهاي 1963ومثال على ذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة باختطاف الطائرات وحجز الرهائن ) طوكيو  - 2

 . 1949(،  وكذا اتفاقيات جنيف ...1971مونتريال 
 . 934الدراجي، مرجع سابق، ص  إبراهيم - 33
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القانون  من الناحية الواقعية على مقاليد الأمور في العالم، وكذلك لكون غالبية انتهاكات  
لكن  الدولي  المحكمة،  إنشاء هذه  ترفض  أن  الطبيعي  الدول عادة، وعليه من  تقع في هذه 

عليه   كان  عما  تعقيدا  أكثر  يعتبر  لا  المحكمة  إنشاء  أن  في  تمثل  الرأي  هذا  على  الرد 
إنشاء أجهزة دولية مشابهة، مثل محكمة العدل الدولية و المحكمتين الأوروبية والأمريكية  

 .1لحقوق الإنسان بل وهيئة الأمم المتحدة نفسها 
 تص لق بالص اون الدولي ت صرض لمل المحكمة  م وقات ثانيا: 

الدول   أن  المحك  الأطرافالمبدأ  مع  بالتعاون  بين ملزمة  التعاون  إن  حيث   ،   مة 
الجنائية بمحض    المحكمة  الدولة  إليها  انضمت  دولية  معاهدة    إرادتهاوالدول صادر عن 

وبهذا لا تعتبر المحكمة جهازا قانونيا أجنبيا فبعد التصديق على المعاهدة تصبح امتدادا 
للتعاون   الدول الأعضاء  التزاما على  النظام  الوطني ، وبناء عليه وضع  القضاء  لأجهزة 

 86قوانينها الوطنية لتتماشى مع ما يتطلبه انضمامها للنظام، طبقا للمادة   معها وتكييف  
، وفقا  الأطرافحيث تنص المادة هذه المادة على: "أن تتعاون الدول    الأساسيمن النظام  

هذا   للمحكمة     لأحكام  الاساسي  إطار  النظام  في  تجريه  فيما  المحكمة  مع  تاما  تعاونا 
، نلاحظ أن هذا النص قد   "المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها  اختصاص

في   الداخلة  الجرائم  وملاحقة  التحقيقات  إطار  في  معها  التام  التعاون  الدول  على  فرض 
غير  اختصاص الدول  أما  القبض    الأطرافها،  إلقاء  طلبات  بتلبية  ملزمة  غير  أو    فهي 

ترتيبأو    التسليم أساس  على  يتم  المساعدة  فتقديم  ،  أو    النقل،  الدولة  مع  خاص  اتفاق 
 على إقليمها.  هااختصاصحيث تعلن الدولة بأنها تقبل بممارسة المحكمة 

المادة    المبدأ غير مطلق بل أدخل عليه استثناء في  النظام    4فقرة    93إلا أن هذا  من 
 .مفاده أنه يمكن للدولة أن ترفض طلب مساعدة المحكمة إذا كان أمنها العام في خطر

 
 . 930الدراجي، المرجع السابق، ص إبراهيم - 1
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كشف أية أدلة ذات صلة بالأمن  أو    وفقا لهذا النص، إذا تعلق الطلب بأية وثائق
الأدلة تلك  كشف  ترفض  أن  الدولة  لهذه  فإن  الطلب،  إليها  الموجه  للدولة  أو    الوطني 

المساعدة، إذ كانت مسالة جوازيه، لكن يجب أن يكون هذا الرفض وفق المادة  ترفض تلك
التي حددت المعلومات الماسة بالأمن الوطني، ورغم أن الدولة قد  تتدخل   من النظام  72

تتخذ كل   أن  الدولة  به، وعلى  المساس  القومي سيتم  أمنها  أن  من    الإجراءاتحين ترى 
المعقولة   أجل   الخطوات  كل  باتخاذ  أيضا  ملتزمة  تكون  فأنها  المحكمة  مع  حل  إيجاد 

م المعلومات دون المساس بأمنها  لإيجاد طريقة لتقدي   المحكمة الجنائية الدوليةللتعاون مع  
، إذا رأت أن الكشف عن المعلومات يمس بمصالح أمنها الوطني ، فإذا ما رأت   1الوطني 

الكشف عنها دون المساس بمصالح أو    الوثائقأو    الدولة أنه لا يمكن لها تقديم المعلومات
العام المدعي  بإبلاغ  تقوم  الوطني،  وتقدم  أو    أمنها  تبني    الأسبابالمحكمة  جعلتها  التي 

المادة    2قرارها   من  تخوفه  يخفي  الدولي لا  الفقه  فإن  ذلك  النظام  72ومع  الواردة   3من 
المادة لعرقلة   بالأمن الوطني، إذ قد تستغل هذه  المعلومات المتصلة  تحت عنوان حماية 
عمل المحكمة والتسويف في إجراءاتها سيما وأنها تعطي الدولة إمكانية عدم التعاون مع  

وثائق تابعة لها، إذا ما كان فيها مساس بأمنها  أو    المحكمة  في الكشف عن معلومات 
 . 4الوطني 

قضائي  أو  وهناك ما يعيق تعاون الدول نجد العفو عن مرتكبي الجرائم بسبب عفو سياسي
تم بين أطراف النزاع المسلح ولذلك فقد ظهر عدم توافق    أو اتفاق   وساطةأو    نتيجة للصلح

ظهرت بوادر    ، حيثالنظام الاساسي للمحكمة  الجنائية الدولية    اغة  ي أثناء صبين الدول  

 
، المجلة النقدية للقانون والعلوم  مجلس الامن الدوليعماري طاهر الدين، عن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و - 1

 . 101، ص 2009، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 8السياسية، ع
بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، د د،  - 2

 87.، ص  2013
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 72المادة  - 3
 .42براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص- 4
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العفو كدلي خلاف كب الدوليةلل  يرة حول منح  الجنائية  الدولة    لمحكمة  قد فصلت  على أن 
لا ترغب    أنها  مكن اعتباريذلك أنه    سياسي،أو    في هذه القضية، بإصدارها عفو قضائي 

. وقد ساند  النظام الاساسي للمحكمة     ( من  17ن وفق المادة )ي في محاكمة هؤلاء المجرم
، حيث يمكن أن تتحجج  1ا التي كان لها هذا المطلبي قي د من الدول موقف جنوب إفر ي العد

على   تحجب  حتى  الواقعة  بهذه  محاكمتهم    أفرادالدول  عن  السلطة  فب     أمام نافذين 
 . المحكمة الجنائية الدولية

ر العالم تنص على حق العفو سواء كان هذا وعند  ي كما تجدر الإشارة إلى أن أغلب دسات
المادة ) إلى  أم عاماالنظام الأساسي  ( من  110النظر  العفو خاصا  الجنائ2للمحكمة  ة  ي ، 
 :والتي تنص على أنه

ذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء العقوبة التي قضت بها  ي جوز لدولة التنفيلا  
للعقوبة وتثب ي للمحكمة وحدها حق البث في أي تحق،  المحكمة  ت الأمر بعد الاستماع  ي ق 

 . إلى الشخص
قه وذلك عندما  ي نبغي تحقي ر ما إذا  ي د المحكمة في النظر في حكم العقوبة لتقر ي تق

خمس وعشرون سنة في حالة السجن المؤبد  أو    كون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة ي 
 . د المحكمة في النظر في الحكم قبل انقضاء المدة المذكورةي ولا ألا تع  جب يولا 

ها توافر  يأن تخفف حكم العقوبة إذا ثبت لد  03جوز للمحكمة إعادة النظر بموجب الفقرة  ي 
نما نجد  ي ، ب"ف العقوبةي لنا أنها تنص على حالة تخف :.."ةي أكثر من العوامل التالأو    عامل

 
مذكرة تخرج لنيل شهادة  ،المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ،دريدي وفاء- 1

/   2008الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنــة الجامعية، 
 . 141، ص 2009

لعفو الخاص هو العفو المخول لرئيس الجمهورية، وهذا العفو لا يشمل سوى أشخاص معنيين أو جماعة ولا يلحق  ا- 2
ضررا بالغير، أما العفو العام )الشامل( فهو الذي يتعلق بالجريمة نفسها ولا يهتم بالأشخاص الذين قاموا بالجريمة، وإنما 

ينص على أفعال معينة إما من حيث الزمان أو المكان فيمحوها من دائرة التجريم. ومثال ذلك ما ينص عليه الدستور  
 . 91/8الجزائري في المادة 
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فها بالإضافة إلى  يتخف أو    ة تنص على حالة العفو عن العقوبة ي ة الوطني النصوص الدستور 
، وهذا ما تعطيه المحكمة كحق لنفسها وتمنعه عن غيرها من المحاكم  حالة العفو الشامل

يحرك حفيظة الدول حول ما كانوا قد فقدوا سيادتهم أمام هذه    الامتيازالوطنية، حيث هذا  
   .1المحكمة 

هنا   سوف  ي ومن  الذي  التعارض  تصور  وما  ي مكن  ب ي حدث  إشكالات  من  عنه  ن  ينجم 
النظام الأساسي للمحكمة والقانون الوطني. فالمحكمة تتشبث بحقها في محاكمة الشخص  

 .2نهايادتها في سن قوان ي والدولة تتمسك بس

، وبذلك ترفض  المحكمة الجنائية الدوليةفي  أطرافمن معوقات التي تمنع الدول الغير 
الالتزام بطلب التعاون مع المحكمة، المر الذي يتيح أمام هذه الدول إمكانية ان ترفض  

 بطلب التعاون مع المحكمة، ولعل من أبرز هذه المعوقات:  الالتزام
ذات  -1 القضايا  تعد  وهي  الوطني:  الأمن  ولما    الاهتمامحماية  لحساسيتها  نظرا  الشديد 

تنطوي عليه من خطورة، إذا لم يعد خافيا في السياسة الدولية المعاصرة  أن الأمن القومي  
بات من مقومات وجود الدولة واستقرار نظام الحكم فيها، وهذا ما يتيح أمام الدولة إمكانية  

رفش    أن ترفض أي طلب يمكن أن يمس سلامة هذا الأمن ويعرضه للخطر، ويشمل ذلك
إذا رأت الدولة ذات العلاقة أن هذا التعاون سيضر لا محالة   المحكمة الجنائيةالتعاون مع 

إلى نص الدولة ذات العلاقة ان هذا التعاون سيصر    استنادابسلامة أمنها القومي، وذلك  
من النظام    72والمادة  93/4ذلك استنادا إلى نص المادة  لا محالة بسلامة أمنها القومي، و 

أصلا غير ملزمة قانونا بهذا التعاون، فهي خارج الإطار    أنها، وهنا يقال عناه  3الأساسي
أكثر   الأمر  يصبح  للدولة  القومي  الأمن  حماية  مبدأ  كله  هذا  إلى  ينضم  وحينما  الملزم، 

 
      . 01/07/2002ودخل حيز النفاذ في:، 17/07/1998نظام روما الأساسي المؤرخ في  ،110المادة  - 1
مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم  ،المحكمة الجنائية الدولية والدستور الجزائري ، فضيل خان- 2

 . 08ص لجزائر،  بسكرة، ا ،جامعة محمد خيضر، 4عالسياسية،  
 ، النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية. 72و93المادة  - 3
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دولة، الذي لالأمن القومي ل  أيجدية في رفض التعاون بما يحفظ سلامة الأمن الوطني  
 1يسمو على سلم الأولويات جميعها. 

الدولة -2 يمنح  وجيه  سبب  وهذا  التعاون،  من  يمنعها  للدولة  المحلي  القانون  كان  إذا 
قانونها يحظر عليها   أن  التعاون بحجة  التعاون أن ترفش  لهذا    الاستجابة المطلوب منها 

 2.المحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي 93/4الطلب المقدم وهذا وفقا لمادة 

يم مساعدة تطلبها  وجود حسابات ومصالح دولية: فمن الممكن أن ترفض الدول تقد-3
إذا رأت أنها تتعارض مع مصالحها الخاصة وقد ظهر هذا    المحكمة الجنائية الدولية

الرفض بصورة واضحة حين رفضت العديد من الدول التعاون مع المحكمة في القبض  
على الرئيس السوداني عمر البشير، بعد أن كانت قد أصدرت المحكمة أمرا بإلقاء القبض 

 جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.   ارتكاب، بتهمة 2009عليه في مارس 
ازدواجية    في  يتمثل  الغموض  بعض  يكتنفه  قد  التعاون  أن  القول  يمكن  هنا  من  و 

تلك   خصوصا  الدولية  القانونية  القواعد  بتفسير  العظمي  الدول  قامت  إذا  وهذا  المعايير، 
الأمن   مسالة  و  جهة  من  هذا  الخاصة،  مصالحها  يخدم  تفسيرا  بالعرفية  تتصف  التي 
القومي هي الأخرى تطرح تأثيرات سلبية على التعاون من خلال أدعاء بعض الدول وجود  

 3رجال امن أجانب على أرضيها مما يعيق مسالة التعاون. 
حتى الأفراد أو    إلا أنه هناك ما يعيق التعاون الدولي بسبب الحصانة التي تمتلكها الدول

المادة   تنص  تقديم    98حيث   توجه طلب  أن  للمحكمة  يجوز  :"لا  على  نظام روما  من 
مساعدة يقضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها  

 
 . 259، ص2012عصماني ليلى، التعاون الدولي لقمع الجريمة الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، - 1
، جامعة  06كمال داود، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأستاذ للدراسات القانونية والسياسية، مج- 2

 . 137، ص 2021محمد بوضياف، المسيلة، نوفمبر
  2012-2013عصماني ليلي، التعاون الدولي لقمع الجريمة الدولية، دكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة وهران، ، - 3

 . 259ص 
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، وبالتالي فإن المحكمة  1الحصانة" أو    فيما يتعلق بحصانات الدولة  القانون الدوليبموجب  
لا يمكنها ان تقدم طلب المساعدة لأي دولة يتمتع بعض أفرادها بالحصانة من المتابعة  
الجنائية، مثل الرؤساء ، لا تنطبق عليه المتابعة أمام المحاكم الوطنية، فجاء هذا النص 
الوضع  هذا  ان  إلا  القوانين،  بين  اصطدام  هناك  يكون  لا  حتى  الداخلي  للنص  مكملا 

 يجعل الكثيرين في حالة إفلات من العدالة، ويصبح حجة لعدم تعاون الدول. 
 المحكمة الجنائية الدولية  تور وت زيز لوامل تف يلالمطلب الثاني: 

لتفعيل دورها القضائي لملاحقة   المحكمة الجنائية الدولية من العوامل التي تساعد  
ومحاكمة ومعاقبة مجرمي النزاعات المسلحة، هو أن تتعاون الدول  من حيث إلتزامها   

المحكمة  بعدم إفلات أي مجرم من أرتكب جرائم خطيرة من حجم الجرائم التي تختص بها 
المحكمة   وذلك بقيامه بكل ما يطلب منها في هذا الخصوص من   الجنائية الدولية
حيث تعاونها هذا يصب في مصلحة السلم والمن الدوليين، ومن أهداف    الجنائية الدولية

كل حكومة أن توفر لمواطنيها السلم والأمن وبذلك فإن السلم والأمن الدولي يصب  
مجتمعة، ومن هذا المنطلق نخصص  لكل فرع  أو   بالدرجة الأولى لصالح الدول منفردة

الدول بمحاكمة   لالتزامعنوان يتماشى مع عنوان مطلبنا هذا، حيث نخصص الفرع الأول )
المحكمة  تعاون الدول مع (، والفرع الثاني) ل مرتكبي الأفعال المكونة للجرائم الدولية

 (. وتسليم مرتكبي الجرائم الدولية اعتقالفي مجال  الجنائية الدولية
 حرب الصزام الدول بمحاكمة مرتكبي الأف ال المكونة لجرائم الالفرع الأول: 

هو   ما  العقاب  من  الإفلات  لمعاقبة بسبب  إلى  إن  فعالة  إجراءات  فيها  توجد  لا  مواقف 
عندما لا تكون مثل هذه الإجراءات نافذة المفعول. وقد ينتج غياب العقوبة  أو    الانتهاكات

وعفو سياسي  قرار  الأداءأو    عن  ضعف  من  يعاني  قضائي  نظام  القانون  وفي  ،  عن 
، ينتج الإفلات من العقاب في معظم الأوقات عن غياب الآليات القضائية القادرة  الدولي
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على   العقوبات  تنفيذ  يجري  ما  غالبا  إذ  راسخة.  بأحكام  الالتزام  عدم  على  الحكم  على 
المرتكبة من قبل محاكم محلية، ولذلك يكون من الصعب بصورة خاصة تطبيق   الجرائم 

أشخاص تحت إمرتهم في  أو    التي ارتكبها موظفون حكوميون   العدالة على جرائم الحرب
 .1أوقات النزاع المسلح 

النظام الأساسي  اعتماد    ، يتمثل في الحربومن إلتزامات الدول في محاكمة مرتكبي جرائم  
الدولية الجنائية  دخل  2الدائمة  للمحكمة  في    الذي  التنفيذ  أن    2002و  يولي   1حيز  بعد 

الـ   الدولة  الدولية  تتولى  ، حيث  60اعتمدته  الجنائية  بموجبه مسؤولية محاكمة    المحكمة 
الى جانب الجرائم الأخرى الأشد خطورة التي نصت  الأشخاص المتهمين وجرائم الحرب،  

( المادة  الدولية    ( من  05عليها  الجنائية  للمحكمة   الاساسي  المجال،    النظام  هذا  وفي 
  الجبهة الأمامية لمحاربة الإفلات من العقاب على جرائم   المحكمة الجنائية الدولية  تكون  

 .(05الحرب وبقية الجرائم المنصوص عليها في الماد) 

أساس   على  عملها  الا  التزامويتم  هذه  نحو  بالتزاماتهم  الأقل  على  الأطراف    تفاقية الدول 
حرصهم على متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة التي تتضافر  و   ،التي صادقوا عليها  

 . صفاتهم أو  فيها الجهود لمحاكمة مرتكبيها مهما كانت صفاتهم

عندما يمثل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول   :"  لقد كان هذا الإقرار
وبغية  ،  التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون 

الإبادة   مثل  الخطيرة  الجرائم  بشأن  محليّة  قضائية  وملاحقات  تحقيقات  حدوث  ضمان 
قاعات   تتجاوز  الدولية  المساعدة  إلى  الحاجة  فإن  الإنسانية،  ضد  والجرائم  الجماعية 
تزود   أن  القانون  بسيادة  المعنية  الفاعلة  والجهات  الإنمائية  للوكالات  يمكن  إذ  المحاكم: 

  لمرتكبي جرائم الحرب و  البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة

 
1 -qb-l-mn-law.org/content/article/5/flt-humanitarian-https://ar.guide   تم الإطلاع ،

 . 14:56، على الساعة05/02/2025يوم:
 ، بعاصمة إيطاليا)روما(.1998مؤتمر روما، عقد في شهر يوليو سنة  - 2

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/flt-mn-l-qb
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البلدانا تلك  محاكم  في  الخطيرة  الدولية  غرينتري  "،  .لجرائم  لمؤتمر  الرئيسي  المحور  هو 
بشأن مبدأ التكامل، وألقى رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ديفيد تولبيرت،  1ث،الثال

المحكمة الجنائية  كلمة تأمل فيها التطور الجاري لمبدأ "التكامل" الذي يحكم العلاقة بين  
لمحاكمة    الدولية المحلية  القضائية  القدرات  تعزيز  إلى  الرامية  بالجهود  للدفع  الدول  وبين 

 .مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

الأساسي،   نظام روما  العقاب في صلب  الإفلات من  كانت مكافحة  "لقد  تولبيرت،  وقال 
البلدان بمسؤوليتها   النظام الأساسي هو نهوض  استراتيجية  الرئيسي في  العنصر  كما أن 

 ."عن التحقيق والملاحقة القضائية على الجرائم التي يُعاقب عليها نظام روما الأساسي
وأكد تولبيرت على ضرورة مثل هذا الحوار، وقال "إن مؤيدي العدالة الدولية لا يمتلكون  

موظفي  أو    القدرة على توفير دعم من أجل تدريب القضاة والمدعين العامين،أو    الموارد
لا   أنهم  كما  وظائفها.  أداء  من  المحلية  العدلية  الأنظمة  تتمكن  كي  اللازمين  التسجيل 

الشهود، لحماية  برامج  وتطوير  المحاكم  لإدارة  أنظمة  لإقامة  القدرات  إنشاء  أو    يمتلكون 
ملائمة   وسجن  احتجاز  اللازمة    –مرافق  الخطوات  على  قليلة  أمثلة  مجرد  هي  وهذه 

 ."لضمان الملاحقة والمحاكمة الملائمة للجرائم الخطيرة
حدد المشاركون في مؤتمر غرينتري أيضاً أهمية إجراء تقييمات دقيقة للاحتياجات وأشاروا 

بحشد الدعم السياسي لبعض عمليات الملاحقة القضائية. وقد تم    المرتبطةإلى التعقيدات  
المؤتمر بقيادة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  

 .2واستضافته حكومتا الدانمرك وجنوب أفريقيا
محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تتسم بالدولية    أنهذا المؤتمر ركز على    أن نلاحظ  

من جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، لن يتأتى  

 
تشرين الأول/أكتوبر في ضيعة غرينتري في مانهاست في   26و  25مؤتمر غرينتري الثالث، والذي عُقد في يومي  - 1

 نيويورك. 
2 -https://www.ictj.org/ar/node/16131 16:45على الساعة20/02/2025الإطلاع على الموقع يوم: تم . 

https://www.ictj.org/ar/node/16131تم
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وما   الدول  إليه  دعت  ما  يحقق  الأساسي     بالانضمامعليه    اتفقتولن  المحكمة  للنظام 
هذه الدول وتسخير كل إمكانياتها ومساعدة الدول الفقيرة لتحقيق    بالتزامإلا    الجنائية الدولية

 من العقاب، وفي أي مكان وفي أي زمان. مجرمهذه الغاية وهي عدم إفلات أي 
الثاني:   مع  الفرع  الدول  الدولية  ت اون  الجنائية  طلبات  في    المحكمة  الصقال  مجال 

 المطلوبين وتسليم 
، على أن الدولة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن    1فقرة    59  المادةتنص    

الفور حي   باتخاذالطرف ملزمة   بالقبض على  حملتلقيها طلبات من ا  ن خطوات على  كمة 
ا  المتهمين  الأشخاص لقوانينها ح ملمن طرف  وفقا  ي 1كمة  أنه  كما  للمحكمة،  ج ،  أيضا  وز 
  ذلك أية دولة قد يكون    إلىطلب للقبض على الشخص وتقدميه    متقدي  1فقرة  89وفقا للمادة  

مشفوعا   الطلب  يكون  أن  شريطة  إقليمها  على  موجود  وعلى  بالشخص  له،  مؤيدة  مواد 
 .2الطلب لهذال متث أن ت الأطرافالدول 

أنه  المادتين نص    إلىوبالنظر   يتضح  بنظامها  لأوز  ج ي  لا،  تتذرع  أن  طرف  دولة  ي 
ية إبراز  م ، وهنا تبدوا أهالمحكمة الجنائية الدولية    ىأحد مواطنيها إل  ملرفض تقدي   يالقانون 

بي  أحد    نالتفرقة  طلبها    ىإل  المواطنين تسليم  على  بناء  أجنبية  أمام  لمدولة  حاكمته 
وبي م أمام   تقدميه   ن حاكمها،  الدولية   للمحاكمة  الجنائية  الدولة 3المحكمة  إخلال  ولعدم   ،

على    تفاقية الا  بالتزاماتها فإن  اتفاقيةبمصادقتها  الوطنية    نبي  الموائمة  روما،  التشريعات 
روما   مع    الأساسيونظام  التعاون  إلتزام  واجبات  النطاق  المح أحد  ضمن  ويقع  كمة، 

تعين    الموضوعي حيث  ف  الموائمة للتعاون،  بي  ي التشريعية  التوفيق  عملية  الصدد    ن هذا 
 بالحذف التشريعات الداخلية للدول، سواء    نالدولية، وبي   المعاهدةتفرضها    يالت   الالتزامات

 
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1/ 59المادة  - 1
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1/ 89المادة  - 2
حامد سيد محمد حامد، الوجيز في الشرح والتعليق على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وفقا لآخر التعديلات،  - 3

 . 197، ص  2016المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة،
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نتيجة  بالإضافةأم   بالتعديل،  أم  للمعـــــاهدة،    لانضمام،  الدولة  للمعاهدة فالانضمام  تلك 
الدول   على  والتزامات  حقوق  يرتب  هذه  الأطرافالدولية  ومن  تنفيذها،  عليهم    جيب 

 .1التشريعية  الموائمةوأمهها  الالتزامات

للتعاون   اللازمةالوطنية    الإجراءاتتوافر    الأطرافعلى أن تكفل الدول    88  المادةوتنص  
ا  وبالتالي،  المحكمة مع   هذا  الدول  ليتطلب  تقوم  أن    القانونين   بمراجعة  الأطرافحكم 

ف  والإجراءات تدرج  أن  الضرورة  دعت  وإذا  ا  يالوطنية،  للوفاء لمأنظمتها  إجراءات  حلية 
،  الإدارية  الممارساتأو    ،المعاهداتسن التشريعات، وإنفاذ    خلال بالتزامات التعاون، من  

رفض الدولة   لتبرير يكفي  لاحكمة  لملية للتعاون مع اح ولذلك فإن عدم توافر إجراءات م
 .المحكمةأن تنفذ طلبات التعاون الواردة من 

  ي موائمة ف  إلى، ستحتاج  المحكمة ي تعقد اتفاق مع  ت ، والدول الالأطرافوهكذا فإن الدول  
نظام   مع  الوطنية  وقواعدها  المحكمة قوانينها  نظام    المقاطعة  تخفف  حيث  الإجرائية،  مع 

ف  الأمر ،  المحكمة  بالسلب،  الدول  هذه  على  ينسحب  عدم    يالذي  لطلبات    امتثالهاحالة 
جانب   من  تصبح  لأ،  المحكمةالتعاون  أن  يستلزم  ذلك  الطرف،    قوانين جل  الدولة 

تنفيذ طلبات    وإجراءاتها الدولة    المحكمةقادرة على  وما يصاحبها من إجراءات، بل على 
مع   للتواصل  باستمرار  تعمل  أن  حل    المحكمةالطرف  أجل  معها،    المشاكلمن  الناشئة 

 . 2الأمر هذا  يواضحاً ف الأساسي، لذلك جاء النظام المساعدةبشأن طلبات 
  ي ف  الأطرافسابقة تربطها بالدول    باتفاقاتأو    إذ ليس للدول أن تتذرع بقوانينها الداخلية

وخاصة في    ،المحكمةمعاهدة روما، لكي تتذرع بعدم تنفيذها لطلبات التعاون الصادرة من  
الدولية،    اعتقالطلبات   الجنائية  للمحكمة  المطلوبين  دولة    وتسليم  كل  على  ينبغي  لذا 

 
، دار وائل للنشر والتوزيع،  1محمد الشبلي العتوم، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها، ط   - 1

 .  77، ص  2015الأردن، 
خالد عكاب حسني وواثق عبد الكرمي حمود، تعاون الدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية الجنائية، مجلة    - 2

 .  19 ،ص2013، العراق، 18، ع5مج جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،
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المحكمة،    طرف، إتفاق مع  تعقد  التي  تدخل ما هو ضروري من    و  على    تعديلات أن 
وتمحلية ال  تشريعاتها تغطية  لضمان  ال  مريج ،  الوقائع  بمج كافة  وجب  مرمة 

كما ينبغي عليها رفع    ،  1الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام (  8و 7و 6و 5المواد)
القيود   قانون  يالت  الإجرائيةكافة  الهقد ينص عليها  التعاون  ا  فيما يخص  داخلي، وخاصة 
ول  ح قد ت  ي، والت المحكمة الجنائية الدولية  وتسليم المتهمين من طرف    اعتقالفي مجال  

  2الإنسانية. ضد  والجرائم، الحرب، وجرائم الجماعية الإبادةجرائم   يمرتكب  ملاحقةدون 
في حق أحد   اعتقال ها، ولقد تلقت طلب  اختصاصإذا كانت الدولة ترغب في ممارسة 

، فإنه يمكن لها أن ترفش تنفيذ هذا الطلب، حيث    المحكمة الجنائية الدولية نيها منمواط
، ولها أن تستعمل هذا الحق، ولا يمكنها أن تسعى لحجب  3أنها تملك الولاية كطرف أصيل 

أو   وتقوم بالتحقيق لإثبات ما تدعيه المحكمة  انتهاكاترتكبه من ا امحاكمة رعيتها على م
من  المحكمة الجنائية الحق لمنع  استعمالتنفيه على مواطنها، ولا يمكنها أن تتعسف في 

قد  أو  المحاكمة أو  محاكمة هذا المواطن، ويجب أن يكون قضاءها الوطني يقوم بالتحقيق 
بحيث يمكن أن    عتقالوقد يتعدد طلب الا 4تمت محاكمة نفس الشخص على نفس التهم، 

تفدم طلب   المحكمة الجنائية الدوليةفي حق نفس الشخص ، أي أن  اعتقالتطلب جهتين 
موضوعه نفس المشتبه فيه في نفس الجريمة، فهنا   اعتقال ، وتقدم دولة بطلب اعتقال 

يترتب على الدولة أن تقوم بإخطار كل من المحكمة والدولة التي كان لها نفس الطلب  
 وذلك في حالتين: 

الموج ح ال الدولة  على  كان  طرفا  الطالبة  الدولة  كانت  إذا  الأولى:  أن  الة  الطلب  إليها  ه 
الأولوية   الدوليةتعطي  الجنائية  مقبولية  المحكمة  على  أكدت  قد  المحكمة  كانت  وإذا   ،

 
 ، النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية. 8إلى 5المواد من  - 1
، دار  1فاروق محمد صادق الأعرجي، القانون واجب التطبيق على الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ط - 2

 . 265، ص  2011الخلود، لبنان، 
 /، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 91المادة  - 3
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 19/2المادة- 4
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غلى   استناداساسي وأصدرت قرار المقبولية من النظام الأ 19و 18الدعوى بموجب المادتين 
الإخطار المقدم من الدولة الموجه إليها طلب التسليم وتعطي الدعوى الدولة الموجه إليها 
بمقبولية   قرار  أصدرت  قد  المحكمة  تكن  لم  إذا  الطالبة  الطرف  لدولة  الأولوية  الطلب 

 1بعدم المقبولية.  استعجاليصدور قرار  انتظارالدعوى ولكن يجب 
أن   الطلب  إليها  الموجه  الدولة  على  كان  طرف  غير  الطالبة  كانت  إذا  الثانية:  الحالة 
تعطي الأولوية للمحكمة إذا أصدرت قرارها بمقبولية الدعوى، أما إذا لم تصدر المحكمة  
قرار المقبولية يكون للدولة الموجه إليها الطلب إعمال سلطتها التقديرية وتقرير الجهة التي  

وفت   فد  تكون  وبذلك  به،  المشتبه  لها  مرتكبي    بالتزامهاتسلم  إفلات  عدم  غايته  الذي 
 الجرائم من العقاب.  

ن جهة هي طرف  الحالة الثالثة: إذا كانت الدولة الموجه إليه الطلب تتحمل بالتزامين م
، وتتحمل إلتزام تعاقدي بينها وبين الدولة  المحكمة الجنائية الدوليةفي النظام الأساسي 

تعاهدي، هنا ينص النظام الأساسي للمحكمة الدولية   التزامالغير طرف في نظام روما، 
  الاعتبارتأخذ في عين   أن، حيث يمكنها التقديرالجنائية حرية التقدير أي يمنحها سلطة 

الجريمة في إقليمها   ارتكبتالعوامل التالية: تاريخ الطلب، ومصالح الدولة الطالبة هل 
 2وجنسية الجاني ، وإمكانية إجراء التقديم لاحقا بين المحكمة والدولة الطالبة. 

، ومن  المحكمة الجنائية الدوليةطان تتلقى دولة طلبا من    الاعتقال تعدد طلبات    أنيمكن  
يشتركان في المشتبه به ويختلفان في السبب لقد نص    الاعتقالدولة أخرى حيث أن طلبا  

 النظام الساسي على حلولا لتجاوز الأمر، حيث تم توضيح هذه الإشكالية في خالتين: 
الدولة   تفضل  الألى:  الدوليةالحالة  الجنائية  كانت هذه    المحكمة  إذا  الطالبة  الدولة  على 

 تربطها بالدولة الموجه لها الطلب أي إلتزام تعاهدي.  الدولة لا

 
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 3و2/ 90المادة  - 1
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6/ 90المادة  - 2



 

235 

الثانية إالحالة  تتحمل  :  الطالبة  الدولة  كانت  الطلب    أمامهاذا  لها  الموجه    التزام الدولة 
يمنح سلطة التقدير    المحكمة الجنائية الدولية  تعاهدين ففي هذه الحالة فالنظام الأساسي ل

تقيم أدائها في هذه الإشكالية حسب    أنلدولة الموجه لها الطلب، إعمالا بسلطتها التقديرية  
تاريخ كل طلب )طلب   التالية:  الجنائيةالمعايير  الطالبة(    المحكمة  الدولة  الدولة، وطلب 

مشتبه فيه، النظر بتمعن للجريمة من حيث طبيعتها وخطورتها، ومصلحة الدولة    اعتقال 
 .1الطالبة

العملية  للتجربة  أوامر  ل  بالرجوع  تنفيذ  أن  نلاحظ  الدولية  الجنائية  يمثل    الاعتقاللمحكمة 
التمهيدية  أن ة عويصة رغم  إشكالي  الدولية  الغرفة  أبدت إصرارها تكرار   المحكمة الجنائية 

الصادرة عنها، حيث ترجع أسباب عدم التنفيذ إلى رغبة    الاعتقالومرار على تنفيذ أوامر  
 رفض الدول القيام بذلك. أو   ،2بمباشرة الدعوى  ختصاصالدولة صاحبة الا

النظام    دساتيرهاد أن بعض الدول قامت بتعديل  ج هذا السياق ن   يوف   الأساسيلتتفق مع 
على تعديل الدستور    بالمصادقة  بلالعادية فحسب،    القانونين تقتصر على    مللمحكمة، ول

 الأساسين مثل إيرلندا. والنظام  ليتألم
 مسصقبل المحكمة الجنائية الدولية في ظل ال قوبات الامريكية  لث: الفرع الثا

الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة  و   المحكمة الجنائية الدوليةكانت ولا تزال العلاقة بين  
فقد كانت    ،منذ تأسيس المحكمة بموجب نظام روما الأساسيتتسم بالتوتر  الجنائية الدولية  

 
 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 7/ 90المادة  - 1

2 - Voir le rapport soumis par l’Ouganda en réponse à la demande de la chambre. 
Annexe 2 du Document No.ICC-02/04-01/05-305 , Report by the Registrar on the 
Execution of the “Request for Further Informationfrom the Republic of Uganda on the 
Status of Execution of the Warrants of Arrest], 10 juillet 2008. Entretemps, l’Ouganda 
avait informé la Cour du projet d’accord de paix où il était prévu la création d’une 
divisionspéciale de la Haute Cour et l’instauration de mécanismes traditionnels pour 
connaître des crimes commis, desorte que les personnes mises en accusation par la CPI 
feraient l’objet de procédures internes. 
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النظام،  صياغة  في  شاركت  التي  الدول  بين  من  المتحدة  بين    الولايات  العلاقة  شهدت 
توتّرا تصاعديا منذ توقيع واشنطن على   (CPI) الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

، مع بدء  2017. تصاعد التوتر في  1، دون التصديق عليه لاحقا2000نظام روما عام  
القوات  من  أفرادا  تشمل  بأفغانستان  محتملة  حرب  جرائم  في  أوليا  تحقيقا  المحكمة 

يونيو   في  ترامب  الرئيس  إصدار  إلى  أدى  ما  رقم    2020الأمريكية،  التنفيذي  الأمر 
بينهم    13928 من  بالمحكمة،  مسؤولين  على  سفر  وحظر  اقتصادية  عقوبات  بفرض 

 . 2المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا
للجدل من حيث   السفر، في سابقة مثيرة  وشملت هذه الإجراءات تجميد الأصول وحظر 

 .استخدامها ضد هيئة قضائية دولية مستقلة

انتقادات دولية واسعة، حيث اعتبرت تهديدا مباشرا لاستقلال   العقوبات موجة  أثارت هذه 
والاتحاد   المتحدة  الأمم  قبل  الجنائية، خاصة من  العدالة  لعرقلة  الدولي ومحاولة  القضاء 

الإنسان حقوق  ومنظمات  هذه    ،الأوروبي  أن  الدوليين  الفقهاء  من  العديد  أكد  وقد 
قضائية   مؤسسة  على  سياسيا  ضغطا  وتشكل  الدولي،  التعاون  روح  تخالف  الإجراءات 

 .تهدف بالأساس إلى مكافحة الإفلات من العقاب

ألغت  2021  سنةوفي   المتحدة،  لم    الولايات  لكنها  فعالة،  تكن  لم  أنها  العقوبات، معتبرة 
يخص   ما  في  سيما  لا  اختصاصها،  بشأن  تحفظاتها  أو  المحكمة  انتقاد  عن  تتراجع 
التحقيقات في سلوك الدول غير الأطراف في النظام الأساسي. ويثير هذا التوتر المستمر  

العدالة الدولية على    وحول قدرةقانونية حول إلزامية المحكمة للدول غير المنضمة،    شكوك
 .تجاوز القيود السياسية التي تفرضها مصالح الدول الكبرى 

 
 12:15على الساعة  02/2025/ 22تم زيارته في  ""الجنائية الدولية تندد بقرار ترامب فرض عقوبات على مسؤوليها  –الجزيرة نت  1

https://www.aljazeera.net/news/2025/2/7/ترامب-بقرار-تندد-الدولية-الجنائية 
على الساعة  22/02/2025 تم زيارته في  ""ترامب يلاحق العدالة الدولية: أمر تنفيذي يستهدف المحكمة الجنائية الدولية   –المصري اليوم  2

13:30 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3372165   

https://www.almasryalyoum.com/news/details/3372165
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الدفاع   ووزير  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  ضد  اعتقال  مذكرة  المحكمة  إصدار  على  ورداً 
، شاملة تجميد الأصول  2025هذه العقوبات في فبراير  ت الإدارة الامريكية  السابق، جدد 

. وأعرب معلقون فقهيون عن قلقهم من  1ومنع دخول الولايات المتحدة لمسؤولي المحكمة 
معتبرينها   الدولية،  الجنائية  العدالة  ومصداقية  المحكمة  باستقلال  الإجراءات  هذه  مساس 

 سابقة خطرة قد تقوّض دورها كأداة لمكافحة الإفلات من العقاب 
القوية في   الدول  تدخل  يفاقم خطر  المحكمة  قانونيون من أن استهداف  فيما حذر خبراء 

  معتبرين   التوجه،  هذا  الأوروبي   والاتحاد  المتحدة   الأمم  ودانتالمؤسسات القضائية الدولية.  
 .الجارية التحقيقات  ويهدد الدولي القانون  سيادة على اعتداء يُمثل أنه

البريد   حجب  يشمل  بما  للمحكمة،  التقنية  الخدمات  تعطيل  عن  العقوبات  أسفرت  وقد 
المتحدة المملكة  في  المصرفية  حساباته  وحجب  خان  العام  للمدعي    دفع  ما  ،الإلكتروني 

 .2عملها استمرارية لضمان استثنائية  تدابير اتخاذ إلى المحكمة 

السيادة      مبدأ  بين  مستمرا  صراعا  يعكس  المحكمة  من  المتحدة  الولايات  موقف  إن 
في   المحكمة  تواجه  التي  التحديات  ويبرز  الدولية،  الجنائية  العدالة  ومتطلبات  الوطنية 
مسعاها لتحقيق المساءلة الجنائية دون تمييز، لا سيما عندما يكون المتهمون من مواطني  

 .دول ذات نفوذ سياسي وعسكري كبير على الساحة الدولية

للبنية   مباشرا  تهديدا  الدولية  الجنائية  المحكمة  المفروضة على  الأمريكية  العقوبات  تشكل 
القضاء  استقلال  مبدأ  الإجراءات  هذه  تقوض  حيث  الدولي،  الجنائي  للنظام  القانونية 
من   الإفلات  بمكافحة  الدولي  المجتمع  التزامات  بين  صارخا  تعارضا  وتعكس  الدولي، 

   ، العقاب، والمواقف السياسية الأحادية لبعض القوى الكبرى 

 
  -13:45على الساعة 22/02/2025تم زيارته في  ""عربية النواب: قرار ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية سابقة خطيرة –مصراوي    1

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/2/8/2723669 
 
 
   
 13:35على الساعة 22/02/2025تم زيارته في   ""عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية تثير انتقادات عربية ودولية –اليوم السابع 2

https://www.youm7.com/story/2025/2/10/6876232    
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ومن أبرز المخاطر المترتبة على هذه العقوبات أنها تعطل بشكل مباشر عمل المحكمة،  
من خلال ترهيب قضاتها وموظفيها، وحرمانهم من حرية التنقل والتواصل والتمويل، مما  
هذه   تمثل  كما  القضائية.  وظائفهم  أداء  في  وحيادهم  استقلالهم  على  سلبا  ينعكس 
التعاون الدولي المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، الذي  الإجراءات انتهاكا لمبدأ 

 .1يلزم الدول بدعم المحكمة لا محاربتها 

رفضا  تعكس  إنها  إذ  القانون،  أمام  المساواة  لمبدأ  خطيرة  انتكاسة  العقوبات  هذه  وتعد 
فكرة   ويقوض  السيادي،  الاستثناء  منطق  يكرس  بما  الدولية،  للمساءلة  للخضوع  أمريكيا 

. وقد أشار العديد من الفقهاء إلى أن هذا التوجه الأمريكي يشكل  2عالمية العدالة الجنائية 
حافزا  الدوليين  المجرمين  ويمنح  مصداقيتها،  على  ويؤثر  المحكمة،  على  وجوديا  خطرا 

كما من شانه ان يهدد    3إضافيا للتهرب من المساءلة تحت غطاء سياسي أو استراتيجي 
 .بان تصبح العقوبات

ومن الناحية القانونية، يرى بعض الفقه أن فرض العقوبات الاقتصادية أو الإدارية على  
للقواعد   واضحا  خرقا  يشكل  المحكمة  الحصانات   الثابتةقضاة  بشأن  الدولي  القانون  في 

الدوليين  للموظفين  الممنوحة    على   المحكمة  قدرة  يضعف  ذلك  أن  كما  ،4والامتيازات 
 الأطراف  غير  الدول  ترتكبها  التي  الجرائم  حالات   في   سيما  لا   القضائية،  ولايتها  ممارسة

  المحكمة   بأهداف  يعصف  قد  وظيفي   مؤسساتي  شلل  إلى  يؤدي  مما  الأساسي،   النظام  في
تنظر    ذاتها التي  الدول  بها  تقوم  دولية  ممارسة  الى  العقوبات  هذه  تحولت  ان  خاصة 

 .المحكمة في الجرائم التي يرتكبها مواطنيها أو مواطني الدول التي تربطها بها مصالح

 
1, 5th ed., Cambridge University An Introduction to the International Criminal Court, Schabas, William A. 

Press, 2020, p310 -311. 
2   Amnesty International, “US: Sanctions against International Criminal Court a threat to justice,” July 2020. 
Disponible sur: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/us-sanctions-icc-threat-justice. Visité le 
20/02/2025 à 11:32 
3Mireille Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Éditions du Seuil, Paris, 2011, pp. 146  
4 European Union External Action, “Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the US 
sanctions against the ICC staff,” 2 September 2020 
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الاتحاد   أعرب  حيث  الدولي،  المجتمع  من  واسعة  انتقادات  العقوبات  هذه  أثارت  وقد 
لحقوق   المتحدة  الأمم  ومفوضية  روما،  نظام  في  الأطراف  الدول  من  وعدد  الأوروبي، 
للعدالة   وتقويضا  القانون  لسيادة  تهديدا  واعتبروها  التدابير،  لتلك  رفضهم  عن  الإنسان، 

 .1الدولية

 

 

 
 

 
1 Antoine Garapon, “Justice pénale internationale: les États-Unis contre la Cour pénale internationale,” 
Esprit, no. 464, 2020, pp. 114 
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 خاااااااتماااااااااااة
ركيزة جوهرية ضمن   المحكمة الجنائية الدوليةمحاكمة مجرمي الحرب أمام   لايزال موضوع

، حيث تمثل هذه الجرائم تحديا للمجتمع الدولي  مسار إرساء قواعد العدالة الجنائية الدولية
عنها   بنص  التي  والمؤسساتية  القانونية  الدوليوللمنظومة  جاءت    ،القانون  المحكمة  وقد 

وجات هذه ،  1998ي لعام  ساسكآلية دائمة أُنشئت بموجب نظام روما الأ  الجنائية الدولية
الإ  المحكمة  المعاناة  من  عقود  لقواعد  نسان بعد  الجسيمة  والانتهاكات  الدوليية   القانون 

لقد  ، و بمناسبتهاأو    النزاعات المسلحة والاضطرابات الإقليمية  أثناءي، التي ارتكبت  نسان الإ
أبرياءسقوط  عن    الحروب  أسفرت مدنيين  الحرب    ضحايا  لقوانين  واسعة  وانتهاكات 
ل،  وأعرافها صريح  وانتهاك  النطاق،  واسع  أدرك   ،  نسانلإ لالأساسية  حقوق  لودمار  لقد 

جهاز قضائي  إيجاد  المجتمع الدولي، في ظل هذه المآسي المتكررة، الحاجة الماسة إلى  
دولي مستقل، يتجاوز المصالح السياسية الضيقة، ويتولى محاسبة مرتكبي الجرائم الأشد  

رأس وعلى  الدوليين،  والأمن  السلم  تهدد  التي  الحرب  هاخطورة  الأكثر    جرائم  تعتبر  التي 
خطوة فارقة نحو ترسيخ مبدأ    المحكمة الجنائية الدوليةل تأسيس  ثوقد م   ،خطورة وانتشارا

العدالة   أمام  جديدة  آفاق  وفتح  العقاب،  من  الإفلات  إطار  الجنائية  عدم  في  الدولية، 
 .والحيادالشفافية والنزاهة و  ليةالاستقلا

أرض   تطبيق ولايتها على  فإن  المحكمة،  أجلها  من  أنشئت  التي  السامية  الأهداف  ورغم 
يواجه القوى   عدة  الواقع  بتوازن  ترتبط  الدولية  تحديات  المؤسسات  والتأثير في  الدول   بين 
تشكل  الا  التي  مستوى  وتفاوت  الدولي،  وغير    لتزامالنظام  الأعضاء  الدول  قبل  من 

فيما يتعلق التعاون مع المحكمة لاسيما في تنفيذ أوامر القبض والتسليم وتنفيذ    الأعضاء
الل.  العقوبات الدولية،    ممارسةقد كشفت  بالضغوط  المحكمة  تأثر عمل  العملية عن مدى 

الفعالة،   التنفيذ  آليات  تحقيق  ب سل  انعكسالذي    الأمروغياب  على  قدرتها  مدى  على  ا 
الجرائم التي ترتكب وظلت خارج نطاق  أو    معروضة على المحكمةالعدالة في القضايا ال
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كما أن ازدواجية المعايير في ملاحقة الجناة، والتفاوت    المحكمة،  أسوارالمساءلة وخارج  
مع   التعامل  جنسي مرتكبي  في  بحسب  يطرح  أو    تهم الانتهاكات  حياد    مسالةانتماءاتهم، 

أهمية مواصلة تطوير الإطار القانوني    هذا ما يعزز  على المحك،ها  يتواستقلال  ،المحكمة 
على    تعمل قضائية دولية محايدة،    المحكمة كجهة  يضمن فعاليةوالمؤسسي للمحكمة، بما  

 .فرض سيادة القانون دون تمييز
الإفلات من العقاب، إلا أن   مكافحة رغم هذا التأسيس القانوني المتين، والإرادة المعلنة في  

المحكمة   الفعلية  الممارسات التحديات  هالا تزال تواجه   كشفت على أن  التي  ،  العديد من 
ب  قيامها  دون  بها  مهامالتحول  فيما  ،  وجه  اكمل   على   المنوطة  سيما  بمحاسبة    يتعلق لا 
حيث ضلت العديد من الجرائم التي تخضع    وإخضاعهم للمحاكمة،  مرتكبي جرائم الحرب

ترتكب   للمحكمة  القضائية  و   بشكل للولاية  العالمعلني  من  عديدة  مناطق  في  ،  ممنهج 
قوات الاحتلال    المحتلة خاصة قطاع غزة ولبنان من قبل  ةلاسيما في الأراضي الفلسطيني 

 الإسرائيلية  
استمرار   إلى  الواقع  هذا  أفضى  العالم،    ارتكابقد  من  متعددة  مناطق  في  الحرب  جرائم 

الدور الذي الذي يضعف من    الأمردون أن يتم تقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة،  
ومصداقيتها. ويتجلى  فعالية  في مدى    ويعزز الشكوكالمحكمة كرادع جنائي،    تمثله هذه

هذا الإشكال بوضوح في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شهد القطاع منذ  
اليوم  2008عام   المدنييالانتهاكات  العديد من    الى  الحرب   والأعيان  نضد  وما  المدنية 

  ، والى غاية يومنا هذا  2023من أكتوبر من سنة    08التي تدور رحاها في قطاع غزة منذ  
في ضل صمت دولي رهيب انحياز مكشوف لصالح الكيان الغاصب، وفي ظل ردة دولية  

الإ  القيم  جميع  و نسانعن  التي    ارتكابية،  الجرائم  ضمن  تدخل  التي  الجرائم  أنواع  كل 
فقد ارتكبت    ،ينسان للقانون الدولي الإ  ومستمرة  انتهاكات جسيمةتختص بها المحكمة من  

القوات الإسرائيلية، خلال الحرب الحالية، جرائم واسعة النطاق، شملت القصف العشوائي  
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ومراكز   المستشفيات  وتدمير  النازحين،  مخيمات  واستهداف  المكتظة،  السكنية  للأحياء 
والغذاء والماء  إمدادات  وقطع  وصول    الإيواء،  ممنهج  الإغاثةومن  وثقت    ،بشكل  كما 

دولية استخدام أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين، وتنفيذ عمليات  المنظمات  العديد من ال
بأكملها،   عائلات  إبادة  إلى  أدت  و   الأطقم استهداف  و قصف  الإغاثة  الطبية  عرقلة جهود 

ية، وفرض حصار شامل حال دون إدخال المساعدات العاجلة، مما أدى إلى كارثة  نسان الإ
وتشكل هذه الانتهاكات مجتمعة جرائم حرب مكتملة الأركان، توجب   ، ية غير مسبوقةإنسان 

العقاب،   الإفلات من  تكريس  الفعلية ساهم في  المساءلة  أن غياب  إلا  الفورية،  المساءلة 
 المحكمة.  وتقويض الثقة في

جرائم الحرب في مختلف بقاع العالم وعجز المحكمة في ان تكون رادعا    ارتكابكما ان  
  الذي يثير انشغالا جديا   الأمر،  مرتكبيهامعاقبة  و   لمرتكبي هذه الجرائم وعجزها عن وقفها

إلى  منه  كبير  جانب  في  ذلك  ويعود  الجناة.  ردع  في  القضائية  الآلية  هذه  فاعلية  حول 
عتمد بشكل شبه كلي على تعاون الدول،  ذلك انها ت افتقار المحكمة إلى أدوات تنفيذ ذاتية،  

انتقائي  خاضعا  أو    للدول،بحسابات سياسية داخلية    رتبطا، وماوهو تعاون غالبا ما يكون 
أو    ي، ساسكما أن بعض الدول الكبرى لم تصادق على نظام روما الأ  ،دوليةالتحالفات  لل

انسحبت منه لاحقًا، ما جعل المحكمة غير قادرة على ممارسة ولايتها القضائية في بعض  
الدول   فإن  المقابل،  فيها. وفي  المرتكبة  الجرائم  فداحة  الرغم من  الخطيرة، على  الحالات 

سياسأو    الضعيفة المحمية  ما  ي غير  للمساءلة،  عرضة  الأكثر  تبقى  الشعور    يعززا 
الشاملة العدالة  وغياب  المعايير  تتعلق    ،بازدواجية  أخرى  معوقات  ذلك  إلى  وتُضاف 

الأدلة، جمع  الطويلة  بصعوبة  الزمنية  القضائية،    هاستغرقت   التي  والفترات  من  الإجراءات 
 المحكمة.  في الثقة شانه ان يقوض 

الإشكالات   أحد  المحكمة  مع  الدول  تعاون  مسألة  تُعد  التحديات،  هذه  أبرز  بين  من 
تعاون   على  كبير،  حد  إلى  التوقيف،  ومذكرات  القبض  أوامر  تنفيذ  يعتمد  إذ  الجوهرية، 
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الوطنية الدول    السلطات  و الأعضاءفي  الوضع    يؤدي .  ومحدودية  هذا  المحكمة  عجز 
الذين يحظون بحماية من دولهم. وقد    الأشخاصأو    الفارينسلطتها في مواجهة المتهمين  

من   المتهمين  بعض  تمكن  حيث  القضايا،  من  العديد  في  بوضوح  الإشكال  هذا  تجلى 
غياب   بسبب  وذلك  بحقهم،  توقيف  مذكرات  صدور  رغم  المحكمة،  قبضة  من  الإفلات 

من  المحكمة  تتمكن  لم  فمثلًا،  القضائي.  بالتعاون  الدول  تلزم  قسرية  تنفيذية  تنفيذ    آليات 
على    أوامر الإسرائيلالقبض  الوزراء  الدولية أصدرت  الذي    يرئيس  الجنائية    المحكمة 

توقيف   ووزير  2024نوفمبر    21في  بحقه  مذكرات  جرائم    ارتكابب   المتهمان  دفاعه،، 
ية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بدءًا من  نسان حرب وجرائم ضد الإ

ولا تزال هذه الانتهاكات ترتكب نطاق واسع    .2024ماي    20وحتى    2023أكتوبر    08
اليوم   التهم الموجهة إلى  وممنهج الى غاية   ووزير دفاعه  الإسرائيليرئيس الوزراء  تشمل 

و  المدنيين،  السكان  ضد  متعمدة  هجمات  وشن  حرب،  كسلاح  التجويع    ارتكاباستخدام 
 . ية أخرى إنسان جرائم قتل واضطهاد وأعمال لا 

بوقوع    تفيد  تقارير  إلى  الاتهامات  هذه  صفوف آعشرات  وتستند  في  الإصابات    لاف 
في غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك حرمان السكان   العزل   المدنيين

وفاة حالات  إلى  أدى  مما  الطبية،  والرعاية  والماء  الغذاء  الإغاثة   من  جهود  منع  بسبب 
لقاء القبض عليه خاصة من القبل الدول الأعضاء بالمحكمة  إالموجهة للمدنيين، ولم يتم  

الا امر  بعد صدور  بسبب رفض  في حقه،    عتقالالتي زارها  أمر    هذهوذلك  تنفيذ  الدول 
، والتي هي عضوة في  الأمنبفرنسا العضو الدائم بمجلس    الأمر ، ويتعلق  تسليمالو   القبض

الدولية الجنائية  ب المحكمة  حيث  موقفها  ،  الفرنسية  الحكومة  الوزراء ررت  رئيس  بان 
ب   يالإسرائيل انقانونية،  الحصانة  اليتمتع  روما    باعتبار  نظام  في  طرفا  ليست  إسرائيل 

وبالتالي  ساسالأ الاي،  امر  ملزم  عتقالفان  ملزمةفرنسال  غير  غير  وهي  مذكرة   ،  بتنفيذ 
ي  ساس، والنظام الأالمحكمة الجنائية الدولية، في حين ان  التوقيف الصادرة عن المحكمة 
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رؤساء الدول في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب  ل  ات المقررةحصان الب   نللمحكمة لا يعتدا
  الحرب، أن الحصانة لا تعفي القادة من المساءلة عن جرائم  كما    ، يةنسانوالجرائم ضد الإ

وعليه، فإن امتناع فرنسا عن تنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو يُعد سابقة قد تُقوض من  
قضائية   كهيئة  مكانتها  من  وتضعف  العقاب،  من  الإفلات  مكافحة  في  المحكمة  جهود 

مستقلة وزرادولية  رئيس  زيارة  وخلال  افريل  إسرائيل  ء،  في  تقم  ،  2025للمجر  لم  التي 
أن  هذا الى    ويرجع،  لمحكمة ل  يساسالأالنظام    من عن نيتها الانسحاب  أعلنت  و ه،  اعتقالب 

الدولية الجنائية  وتعتمد  المحكمة  بها،  خاصة  تنفيذية  آلية  تمتلك  مذكرات  في    لا  تنفيذ 
 وغير الأعضاء.التوقيف على تعاون الدول الأعضاء 

المحكمة  و  الجنائية  عدة  تواجه  العدالة  تحقيق  على  وقدرتها  فاعليتها  في  تؤثر  تحديات 
 اهممن و  الدولية.

الدول  تعاون  مسألة  التحديات  المحكمة  هذه  الامع  غياب  يشكل  حيث  بالتعاون    لتزام، 
التوقيف ومذكرات  القبض  أوامر  تنفيذ  أمام  عقبة  بحكم    ،القضائي  المحكمة،  وتعتمد 

صلاحياتها  طبيعتها في  وحدود  يجعلها  ما  قراراتها،  تنفيذ  في  الوطنية  السلطات  على   ،
لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ قرارات   وضع هش عند غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول

والتسليم،  بوضوح ظ وت   التوقيف  بدعم   بمطلوب  الأمر يتعلق    عندما  هر  حماية  أو    يحظى 
 .الذي يقوض سلطة المحكمة ويحد من قدرتها على ملاحقة الجناة الأمر رسمية، 

ينعكس   المالية والبشرية، مما  الموارد  المحكمة من محدودية في  تعاني  إضافة إلى ذلك، 
يتهمها  انتقادات بشأن انتقائية الملاحقات، إذ    المحكمة  كما تواجه  ،على سرعة الإجراءات

سياسيةب   البعض بحسابات  أحيانا  ترتبط  تدخلاتها  البعد  ،  أن  فإنّ  أخرى،  جهة  ومن 
السياسي الذي يطغى على بعض الملفات المعروضة على المحكمة، قد أسهم في تشكيك  
بعض الدول في حيادها واستقلاليتها. وقد وجهت إلى المحكمة انتقادات متكررة بشأن ما 

دول  ت اع من  قضايا  على  الفترات  بعض  في  وتركيزها  المتهمين،  ملاحقة  في  انتقائية  بر 
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أو    إلى انسحاب   ما ادى ،  في المحكمة  ثقةالالذي أضعف من    الأمربعينها، دون غيرها،  
 .يساستهديد بعض الدول بالخروج من نظام روما الأ

مسألة تحدي   وتضل  الإجرائية  وتعقيداتها  الدولية  الجرائم  تطوير    اإثبات  يتطلب  مستمرا، 
للجرائم  الخاصة  الطبيعة  مع  يتلاءم  بما  التحقيق  أدوات  وتحديث  الأدلة  جمع  وسائل 

 .المحكمة اختصاصالمشمولة ب 
استمرار   فإنّ  متصل،  سياق  وجود    ارتكابوفي  ظل  في  هذا،  يومنا  إلى  الحرب  جرائم 

والخاص.  العام  الردع  في  المحكمة  فاعلية  مدى  بشأن  جوهرية  تساؤلات  يثير  المحكمة، 
فرغم صدور أحكام بالإدانة في بعض القضايا، إلا أنّ الجرائم لا تزال تُرتكب على نطاق  
الشرق   من  المناطق  بعض  في  الحال  هو  كما  المسلحة،  النزاعات  من  عدد  في  واسع 
على   المحكمة  قدرة  بعدم  أيضًا  الإشكال  هذا  ويرتبط  الشرقية.  وأوروبا  وأفريقيا،  الأوسط، 

ها الزمني والموضوعي في حالات  اختصاصالتدخل الفوري في سياقات النزاع، وانحصار  
 .محدّدة، ما يُضعف من حضورها الوقائي والردعي

يمك لا  الدولية  نكما  الجنائية  العدالة  تطبيق  في  المعايير  ازدواجية  به    إغفال  تتهم  الذي 
لتعطيل  ،  المحكمة  السياسي  لنفوذها  الكبرى  الدول  بعض  استغلال  من  مخاوف  تسود  إذ 

الدوليةمسارات   الجنائية  العدالة  يتعلق    تطبيق  الحليفة  الأمرعندما    احدأو    بالدول 
المحكمة،   مصداقية  تآكل  إلى  الواقع  هذا  أفضى  وقد  يتممواطنيها.  في    التشكيك  حيث 

 .يةنسان التي ينشدها الضحايا وضلت تنشدها الإعلى تحقيق العدالة  اوفي قدرته، اهاجدو 

التحديات،    إن على هذه  العمل  الى  الدوليين  الفاعلين  ومختلف  الدولي  المجتمع    تدفع 
المعتمدة للآليات  جادة  والإشكالا  مراجعة  للمحكمة،  الفعلية  الممارسة  خلال  التي    تمن 

واضطلاعها  بها  المنوطة  بمهامها  قيامها  دون  القضائي   حالت  يتعلق    ةبولايتها  ما  في 
صياغة  العمل  و ،  ي للمحكمة ساس( من النظام الأ05بالجرائم التي نصت عنها في المادة )

 مقترحات عملية لتعزيز فاعلية المحكمة واستقلالها. 
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تضمين   عبر  مُلزمة،  دولي  تعاون  آليات  تفعيل  ضرورة  المقترحات:  هذه  أهم  بين  ومن 
صرامة ضمن  التزام أكثر  الأاتفاقات  ومتعددة  ثنائية  الدولطرافيات  تُلزم  خلالها   ،    من 

كما    والتقيد بما جاء فيها،  الأحكامفي تنفيذ    انتقائيةأو    بالتعاون مع المحكمة دون إبطاء
يتعلق   فيما  خاصة  المتحدة،  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  نظام  إصلاح  على  العمل  يجب 
بصلاحيات الإحالة للمحكمة، والحد من استخدام حق النقض )الفيتو( في قضايا العدالة  

 .سير العدالةل معرقل الدولية، لما لذلك من أثر 

الأي كما   المقومات  من  وماديا  سياسا  للمحكمة  الأعضاء  الدول  دعم  لتعزيز  ساسعد  ية 
كاف  تمويل  توفير  ينبغي  إذ  عمل  ،استقلالها،  استمرارية  قبل  دون    يضمن  من  ضغوط 

، والتصدي لمحاولات الضغط التي تتعرض لها المحكمة من قبل الولايات  ةالدول الممنون 
تهديد  ال، و المسؤولين بالمحكمة تمثلت في فرض عقوبات على عدد من  ،  يكيةالأمر المتحدة  
  لتسيس ها، والتشكيك في شرعيتها. وتعد هذه الممارسات نموذجا صارخا  عن   تمويل بقطع ال

منطق   وتكريس  الحرب،  مجرمي  ملاحقة  إلى  الرامية  الجهود  وتقويض  الدولية،  العدالة 
، وحتى يتم الحؤول دون تكريس هذه الإجراءات المتخذة  القانون   قوةالقوة بدلا من  قانون  

اليها في حال تعارض المصالح   ءمن قبل الولايات المتحدة كممارسة دولية يمكن الالتجا
الكبرى  الدول  لاسيما  الدول  قبل  من  المحكمة  قرارات  في  أو    مع  معها  هي  التي  تلك 

 تحالفات. 
المحكمة، بما يسمح لها بملاحقة    اختصاصومن الضروري أيضًا إعادة النظر في نطاق   

  بمناسبةأو    أثناءالفاعلين من غير الدول  من قبل  أو    الدول   هاالتي ترتكب   الممنهجة الجرائم  
للحدود  الحديثة،   المسلحة  النزاعات العابرة  المسلحة  الجماعات  الشركات  أو    .مثل  افراد 

 الأمنية والعسكرية الخاصة التي تنخرط في النزاعات العسكرية الدولية وغير الدولية. 

الوطني، من خلال   الصعيد  الجنائية على  العدالة  آليات  تعزيز  يتعيّن  السياق،  هذا  وفي 
مقتضيات   مع  لتتماهى  الوطنية  التشريعات  الدوليتطوير  محاكم  القانون  وتأسيس   ،
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الدولية،أو    مختصة للجرائم  الوطنية  الملاحقة  تتولى  قضائية  لمبدا    وحدات  اعمالا 
يات جنيف الأربعة لسنة  اتفاقمشتركة من    146العالمي الذي كرسته المادة    ختصاصالا

إلى منع الإفلات من العقاب، وضمان عدم وجود ملاذ آمن لمرتكبي    الذي يهدف   1949
 ي.  ساسبما يعزز مبدأ التكامل الذي يقوم عليه نظام روما الأ، أخطر الجرائم الدولية

التقني   الدعم  وتوفير  والقضاة،  النيابة  لأعضاء  القضائي  التكوين  برامج  دعم  يجب  كما 
 .للمؤسسات الوطنية التي تضطلع بمكافحة الإفلات من العقاب

ولا بد من الإشارة إلى أن العدالة الجنائية الدولية لا تكتمل دون إشراك الضحايا في مسار  
العدالة، من خلال تعزيز آليات جبر الضرر، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك  

يقاس بعدد  يمكن ان  التعويض، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار. فمسار العدالة لا  
 .ملتطلعات الضحايا، وإنصافهالأحكام ة هذه بل بمدى استجاب ، الأحكام الصادرة فقط

مقاربة شاملة تتجاوز الحدود القضائية،    ضاإن تحقيق العدالة الجنائية المنشودة يتطلب أي 
والاجتماعية والسياسية،  التربوية،  الأبعاد  حقوق    ،لتشمل  احترام  ثقافة  ترسيخ  ينبغي  إذ 

مجتمعية  نسانالإ بيئة  يخلق  بما  العدالة،  بقيم  الوعي  ونشر  القانونية،  التربية  وتعزيز   ،
 .من بمبدأ المحاسبة تؤ جرائم الحرب   ارتكابترفض 

عنصرا  ، ويعد هذاالكتيبات العسكرية  بين العساكر من خلالية  نسان تعزيز نشر الثقافة الإو 
لأحكام    مهما المسلحة  القوات  امتثال  ضمان  الدولي في  النزاعات   أثناءي  نسان الإالقانون 

الإ المبادئ  ترسيخ  في  التوجه  هذا  أهمية  وتكمن  القوات نسانالمسلحة.  أفراد  لدى  ية 
كرامة   احترام  يضمن  بما  العسكرية،  العمليات  بتنفيذ  المكلفين  أولئك  وتحديدًا  النظامية، 

 .وحماية المدنيين والممتلكات المدنية نسانالإ

القانونية   المفاهيم  نقل  في  وتوجيه،  تعليم  أدوات  بوصفها  العسكرية،  الكتيبات  وتسهم 
المسلحة، ويشمل محتواها شرحا مبسطا  نسان والإ القوات  داخل  المستويات  إلى مختلف  ية 

السلوك   لقواعد  والا  أثناءومباشرا  والمدنية،  العسكرية  الأهداف  بين  والتمييز    لتزام القتال، 
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الشعارات   واحترام  والجرحى،  الأسرى  مع  والتعامل  العسكرية،  والضرورة  التناسب  بمبادئ 
 .والرموز المحمية

، فإن الوصول إلى عدالة جنائية دولية حقيقية لا يتحقق بمجرد وجود محكمة  خيروفي الا
القانونية   للبنية  جذريا  وإصلاحا  فعالا،  وتعاونا  صادقة،  دولية  إرادة  يتطلب  بل  قائمة، 

على قائمة  عدالة  وحدها  الدولي.  النظام  تحكم  التي  المساواة،   مبادئ  والسياسية 
، يمكن أن تسهم في بناء نظام دولي أكثر إنصافا، يتصدى بفعالية  حياد، واليةوالاستقلال

 .لمرتكبي الجرائم، وينتصر للضحايا
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 الملخص: 
الدولييعرف   آثار   القانون  من  للحد  ترمي  التي  القانونية  القواعد  من  مجموعة  أنه  على  الإنساني 

إنسانية، لدوافع  المسلحة  لسنةو   النزاعات  الأربعة  إتفاقيات جنيف  تضمنت  1949من مصادره:  التي   ،
داخلية   الموقعة على هذه الاتفاقيات بسن تشريعات  الدول  التزمت  التي  الحرب  تعدادا حصريا لجرائم 

 للعقاب عليها. 
وترتكب   الدولي،  للقانون  طبقا  عليها  معاقب  جرائم  بأنها  الدولية  الجرائم  تعرف  بمناسبة  أو    أثناءكما 

الدولية بالمجموعة  أكانت ضارة  لقواعد  أو    قتال، سواء  الجسيمة  الانتهاكات  تلك  بالأفراد، وهي  ضارة 
ممتلكات تحميهم الاتفاقيات الدولية، ولقد كانت  أو    التي ترتكب ضد أشخاص الإنساني    القانون الدولي

السوابق التي ظهرت فيها بوادر التأسيس للمسئولية الجنائية الدولية  أو    فرساي  ومعاهدة سيفر  اتفاقية 
الدولية   الجنائية  المسئولية  لتطوير  وجهود  محاولات  المتحدة  الأمم  ميثاق  تأسيس  سبقت  ولقد  للفرد، 

من جرائم    اقترفوهالحرب العالمية الثانية على ما   أثناءللفرد، حيث يمكن أن يتم مساءلة مجرمي الحرب  
مجرمي   لمتابعة  موسكو  وإعلان  بالاس،  جيمس  سان  في قصر  تم  إعلان  أول  فكان  المدنيين،  بحق 
الحرب، حيث أفرزت محاكمات نورمبرغ عددا كبيرا من الأحكام التي أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل 

 .القانون الدوليالقانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في 
الجنائيةان   المحاكمة   المحكمة  قبل  المرحلة  أن  الدعوى، حيث  بهم  تمر  دوائر  هي عبارة عن ثلاث 

والمحاكمة من    اختصاص تكون من    ، التمهيدية  التي تصدر    اختصاص الدائرة  الابتدائية هي  الدائرة 
إحالة   بعد  تتم  الإجراءات  هذه  فإن  ذلك  ومع  الاستئناف،  دائرة  أمام  يكون  بالاستئناف  والطعن  الحكم 
وهذه  فيها  للنظر  الدولية  الجنائية  للمحكمة  حالة  إحالة  في  مختصة  جهات  ثلاث  طرف  من  حالة 
الجهات هي: مباشرة التحقيق من طرف المدعي العام من تلقاء نفسه، وتتم الإحالة من طرف مجلس  
في   طرف  بصفتها  دولة  طرف  من  وثالثا  المتحدة  الأمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  على  بناء  الأمن 

ي حيز النفاذ بداية من   ساسالمحكمة إلا بعد  دخول  نظامها الأ  اختصاص روما،  حيث ينعقد    اتفاقية
المحكمة يقتصر فقط على الجرائم التي ترتكب بعد هذا   اختصاص ، ومن ثم فإن     2002أول جويلية  

بالنظر في الجرائم التي وقعت قبل بدء    المحكمة الجنائية الدوليةالتاريخ ، وبناء على ذلك لا تختص  
 نفاذ نظام روما من حيث المبدأ.

 . المحكمة الجنائية الدولية، لدعوى الجزائيةا، جرائم الحرب ، المسؤولية الجنائية الكلمات المفصاشية:


